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شرح هداية الحكمة للميبدي 


حقيق ودراسة 


د. كربم فاروق الخولي 


تقديم 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف 
الخلق أجمعين خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمدء وعلى آله وأصحابه 
الطيبين» والتابعين لمحم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد») 
لم كان ما خلفه لنا السلف من تراث ثري في مختلف العلوم يقبع في خزائن 
مكتبات العالم ومتاحفه تحت الغبار منتظرا من ينفضه عنه واصل المحقق السير 
ف ركب الباحثين الذين جعلوا جل همهم تحقيق ذلك التراث الضخم لتنتفع 
به أجيال أخرى مضافة إلى الأجيال السابقة» ولإظهار عمق الحضارة 
الإسلامية التي أثرت الحضارة الإنسانية وأثّرت فيها لتخرج من الظلمات إلى 
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ولما كان من أغراض الحكمة وقوف الإنسان على حقائق الأشياء وفهم كنهها 
عمد المحقق إلى اختيار واحد من أهم ما صدر عن قريحة الإنسان في شرح 
رافد من روافد علم الحكمة ألا وهو شرح هداية الحكمة للميبدي. 
وتوطة الحقق بالشبكر للأنيعاة الذكتون يشان تركباتة ”وال قاذ الدكتور/ 
عرفان جوركاش» على دعمهما للتحفيق. 
المحقق 
دكتور/ كريم فاروق الخولي 


قسم التحقيق والدراسة 

عمل المحقق: 

اعتمد المحقق على ست نسخ من شرح الميبدي» ونسخة مطبوعة من كتاب 
هداية الحكمة للأبمري» أطلق على كل نسخة حرفا من حروف المعجم؛ 
وذلك حسب الأهمية والاعتماد عليها في التحقيق. 

- تم النسخ من النسخة المطبوعة (أ) -الترقيم المثبت في المتن حسب تلك 
النسخة- ثم معارضة المنسوخ ببقية النسخ. وتمت الإشارة إلى جميع النسخ في 
الموامش. وتم معارضة نص الأبحري على كتابه هداية الحكمة. 

- ميز بين نص الأبحمري وشرح الميبدي. 

- وردت في الأصل بعض الكلمات المختصرة وقد أوردها امحقق كاملة, 
ومنها: (المص): المصنف. (ظ): ظاهر. (فظ): فظاهر. (الظ): الظاهر. 
(مح): محال. (المح): امحالة أو الاستحالة. (حيذء ح): حيشذ. (فح)., 
(حيذ): فحينئذ, حينئذ. (هف): هذا خلف. (لا ثم): لا نسلم. (لو تم): لو 
تسلم. (فم): فمسلم. (لا يخ): لا يخلو. (تع): تعالى. (مم): ممنوع أو ممتنع. 
(ممة): ممنوعة. (يق): يقال. (المط): المطلوب. (بط): باطل. (كك): 
كل اللكم :لمق )!«المقصعودء (الفس) ١‏ السلسد] :.:ووردت«عشق الكلسابك 
متصلة في الرسم بغيرهاء ومنها: (كلواحد): كل واحد. (وإنكان): وإن كان. 
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(كلشي): كل شيء. "كلمنهما": كل منهما. (فانقلت): فإن قلت. 
(وانلم): وإن لم. 

تم الكشف عن الكلمات المختصرة أثناء معارضة جميع النسخ فقد وردت في 
بعضها كاملة» وتم الكشف عن بعضها من الحواشي وتعليقات النساخ. 

وهو ما يعد إسهاما من المحقق في الكشف عن أسلوب الميبدي وربما من كان 
على شاكلته من الفلاسفة في الاعتماد على الكلمات المختصرة؛ وهو ما 
يسهم في التسهيل على الباحثين وا محققين في قراءة المتون الفلسفية. 

- قام امحقق بتشكيل النص إعرابيا لرفع اللبس عن عباراته وفهمهماء 
وتسهيل ترجمة الكتاب إلى لغة أخرى. كما قام بإصلاح أخطاء النص اللغوية 
والإشارة إليها. 

- قام بوضع العناوين الكلية والفرعية وإظهار ما كان موجودا منها في 
الأضول: 

- قام بتحقيق الآيات والأحاديث. 


- أشار المحقق إلى ما في الحواشي من تعليقات النساخ المهمة» مثل تعريف 


- دراسة أسلوب الشارح الميبدي ورصد ظواهر اللغة والشرح. 
النسخ المعتمد عليها: 


(1): النسخة (د): 
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نسخة مصورة من نسخة خطية موجودة 2 جامعة الملك سعود) بعنواك: 
سنة (1128ه) ثمان وعشرين ومائة وألف بخط يوسف بن مصطفى 
الحامدي» وهي موجودة بقسم المخطوطات مت رقم: 1039 ش.م 24 
6 ع5 عدد أوراقها إحدى وثمانون ورقة (81) مفقود منها الأوراق: 
(68, 69 0). 2 الصفحة (21) حي وعشرون سطرا تقريبا» وينحوي 
السطر من إحدى عشرة كلمة إلى أربع عشرة كلمة تقريبا. 

جاء في الورقة الأخيرة: "تم هذا الكتاب بعون الله الملك الوهاب وإليه المرجع 
والملآب على يد أضعف الطللاب يوسف بن مصطفى الحامدي غفر الله لهما 
الأحدي وأحسن إليهما الصمدي سنة ثمانية وعشرون ومائة وألف من الهجرة 
النبوية. 128 1ه". 

نسخة مصورة من نسخة خطية موجودة 2 جامعة الملك سعود») بعنواك: 
رقم: 189 ش.م 250, تمهورة بمكتبة جامعة الرياض 2189/72 
1.. نسخت سنة (1202ه) اثنتين ومائتين وألف بخط حافظ 
صالح محمد هيكلء عدد أوراقها (114) أربع عشرة ومائة ورقة» مفقود 
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غان إلى غشر كلماضه كتيتك بالمذاد الأسود ومية فتن الأمرى مط أخير 
جاء في الورقة الأخيرة: "بيد فقير أضعف عباد الله القوي حافظ صالح محمد 
جكل عفا الله عنه» لنفسه ولأخلافه 21 شهر رجب المرجب سنة 1202" 
ثم شعر بالعثمانية. 

(3): النسخة (ب): 

نسخة مصورة من نسخة خطية موجودة في جامعة الملك سعود, بعنوان: 
"شرح هداية اللركميةةه ثاليك حسين بن معين الدين الميبدي 870١‏ ه)" 
وتمهورة ب: مخطوطات جامعة الرياض» تحت رقم: 189 ش. م 723/. 
نسخت سنة (1219ه) تسع عشرة ومائتين وألف والناسخ غير معروف» 
عدد أوراقها (104) أربع ومائة ورقة» مفقود بعض أوراقهاء في الصفحة 
سبعة عشر سطرا تقريباء في كل سطر من ثمان إلى عشر كلمات. كتبت 
الكلمات بالمداد الأسود ورسم إطار كل ورقة بالمداد الأحمر. 

(4): النسخة (ه): 

نسخة مصورة من نسخة خطية موجودة بموقع شبكة الألوكة على الشبكة 
الدولية يعونهاداه. سس وجمهورة ب: كتري محمد كبير» الكبير كادي ياكسكان» 
بعنوان: "ميبذي شرح هداية الحكمت,ء سنة 770". عدد أوراقها (152) 
اثنتان وخمسون ومائة ورقة» في الصفحة ثلاثة عشر سطراء وفي السطر من 
مان إلى عشر كلمات. نسخت سنة (1237ه) سبع وثلاثين ومائتين 
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وألف» والناسخ غير معروف» كتب متن الأبمري بالمداد الأحمر, والميبدي 
بالمداد الأسود. وجاء في الورقة الأخيرة: "قد فرغ من كتابة هذا الكتاب 
المسمى ... عليم الله بتوفيق الله وعونه في يوم الجمعة من تاريخ ثلاثة عشر 
من شهر ذي القعدة» وقد مضى من الحجرة النبوية ألف ومائتان وسبعة 
وثلاثون» والمرجو من القارئين في هذا الكتاب أن لا ينسوني من دعائهم 
المستحابت . 

وترجع أهمية تلك النسخة إلى ذكر تاريخ فراغ الميبدي من تأليف الكتاب 
سنة (880ه) ثمانين وثمانفائة: "فرغغثُ من تأليفه في شوال سنة ثمانينَ 
وثمانمائة من الهجرة". 

(5): النسخة (و): 

نسخة مصورة من نسخة مطبوعة طبع حجري في بلدة كانفور بال هند سنة 
(1297ه» 18580م) سبع وتسعين ومائتين وألف» بعنوان: "شرح الحداية 
في الحكمة"» عدد صفحاتما (190) تسعون ومائة صفحة. وضع متن 
الأبمري فوق خطء ومع هذا يوجد خلط كبير بين متنه ومتن الميبدي. جاء 
في آخر ورقة: "تم هذا الكتاب بعون الملك الوهاب وهو العلي الأكبر والحمد 
لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما". ثم 
أعقبتها وريقات بعنوان: رسالة قوس قزح, باسم أبي محمد المدعو بمحمد سعد 


اللّه . 
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ثم خاتمة الطبع: "سبحان من لا تدركه الأبصار الذي لا يرى بالأشعة من 
النظار وأصلي على من بعث إلى الأسود والأحمر الذي أشار بإصبعيه فشق 
القمر وعلى آله محاور العلوم وأصحابه مراكز السموء وبعد»»» فقد استتب 
طبع مرة بعد أخرى شرح الهداية في الحكمة من المحقق البارع اللوذعي الفاضل 
المتبحر حسين بن معين الدين الميبذي مع الرسالة النافعة المسماة بالمقالة 
العجالة في القوس والالة للشيخ المحقق والحبر المدقق ذي الباع الوسيع 
صاحب الشأن الرفيع ما من علم إلا وقد بلغ أقصاه مولانا ومكرمنا المفتي 
محمد سعد الله أدام الله فيوض تصانيفه قد صنفها في حبستين من يومين 
فأدركها أيها اليلمعي اللبيب وأتقنها فإنك لا تحد بيانا أوضح منها وذلك 
بالاهتمام التام من المنتظم الجليل المنشي بشيشر ديال في مطبعة من هو 
صاحب المجد الموفور أعني منشي نول كشور صانه الله عن آفات الأمور 
الواقعة في بلدة كانفور في شهر ذي الحجة سنة 1297 سبع وتسعين بعد 
الألف ومائتين من هجرة النبي الأمين على صاحبها ألف ألف صلاة وتحية 
إلى يوم الدين يوافقها شهر نوفمبر سنة 1880 ثمانين بعد الألف وتمائمائة 
من السنين المسيحية فالحمد لله أولا وآخرا والصلاة على رسوله محمد وآله 
وأصحابه ظاهرا وباطنا" . 

(6): النسخة (أ): 

نسخة مصورة من نسخة مطبوعة طبع حجري في تركيا سنة (1311ه) 


إحدى عشرة وثلاثمائة وألف» بترخيص من نظارة المعارف» بعنوان: "القاضى 
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مير" عدد صفحاتما (125) ثمان وعشرون ومائة صفحة. وضع متن 
الأبكري بين قوسين, ومع هذا يوجد خلط كبير بين متنه ومتن الميبدي. جاء 
في الورقة الأخيرة: "قد كمل بمداية ربنا الحكيم الوهاب طبع هذا الكتاب 
المسمى بالقاضي مير في ظل حضرة السلطان الأعظم الخاقان المعظم 
السلطان ابن السلطان» السلطان الغازي عبد الحميد خان خلد الله خلافته 
إلى آخر الدوران في مطبعة الحاج حسين أفندي في أواخر ذي الحجة الشريفة 
لسنة ثلاث عشر وثلاثمائة وألف". 

وللخلط بين المتن المشروح للأبحري ومتن الشارح الميبدي وعدم التمييز بينهما 
في كثير من المواطن في النسخ المطبوعة والمخطوطة عموما؛ فقد آثر امحقق 
للفصل بين المتنين لتحقق الفائدة الرجوع إلى الكتاب المشروح هداية الحكمة 
للأمحرى الضحاةن هبيع مكلينة' الشحرق اق كراتشتي :ينا كشتفان شح 
(1432ه/2011م)» فضلا عن تحقيق بعض ما عمي في نسخ الشرح. 
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مطبوع (أ) 


الأهريٌ: 
مو أَند اليّينِ المُمَُلْ بن عْمَرٌ بْن المْمصّل الأُمرِيٍ (1264م) تَعَدَدتٍ 
الأَقُوَالُ في مَكَانٍ مَؤْلِدِهِ؛ مَهْمَاكَ قَوْلُ مَوْلِدِهِ في المَوْصِلِء وَقَوْلٌ مَوْلِدِه 


يِسَمَرة قَنَدَء وقول يوا وق نا نأو امفتهلة إِيرَانَ» 5 رَاجِح بمو به 
ذه أغن عديكة أنتون قرو جيعهار ركنا ناذا على 


كما أَخْتُلِفَ في مَكَانِ قات وتاريخ الوَمَاةِ؛ِ لَكِنَ الأُسْتَادَ جُوِركَاشَ بَحَحَّ 
وَقَائَهُ في بَلْدَةَِ أبمَرَ المْسَارٍ إِلَيْهَا آنمّا سَنَةَ (1300م): "وَتَقُولٌ أَنَّهُ نوي في 
بَنْدَةِ أف". (جوركاشء؛ (2016)., 69). 

وَُطَالَعَةِ مَا كب عَنْ الأَجمْرِيّ ينضح أثذ كاد كنيد الانقال بن البلاد 
لِلإِشْتِعَالٍ في العِلّم دريس مم ان ذِكْكُ لاجِماء وَالظَّاهِءْ أَنّهُ كانَ عَلَى 
الكخ توق كذ ستل مُرْتِطًا تلك البَلْدَةِ؛ِ إِذْ آَئَرَ الابْتِعَادَ عَنِ السيّاسَة 
وَالرَاحَةَ مِنَ التَرْحَالٍ؛ 0-5 ف بُولْوَادِينَ» ودَرّسَ با عَلُومَهُ لِطُلّابهِ: "ليبْتَعِدَ 
الجر يي عَنِ الييّاسَةٍ وَيَشْتَغْلَ بِالتَعْلِيم ذهب إِلْ بُولْوادِيهَ- نشاق- وسكة 
فِيهَاء وَاهْتَمّ بعلم القلكء وعَلّمَهُ لطلايد"'. (جوركاش» 0 68). 
وَعَلَى البَعم من شهْرة الأَجمَرِيٍ الي طَبَمَتٍ الأقَاقَ إِلَّا أ 
العرَييّة يه الي تَتجّث لَه أَقَك م مِنْ تِلْكَ الشُهرَة فَضّلّا عَنْ 
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ل تَنَاوليُهُ بالّجمَة؛ فَهَذَا كك مَا ذُكِرَ عَنْهُ في أَحَدٍ 00 المتديكة المُهَْعَة 
ِعْلَمَاءٍ المُسْلِمِينَ: "الأَبرِيُ أَئِيدُ الدّين المْمَضلُ بْنْ عُمَرَ: مَيْلَسُوفٌ ومَلكِية 
إشلاية مو ف عَامَ 4 1م. يَشْتَهِرٌ الْأَجمَريُ من غ خلال ا فق الملوكقة 
وَالمَنْطِقٍ بكم ' (فارسء (1993). 63). 
وف بَعْضِهًا نَّتِ الإِشَارَةٌ إل مَا بَرَعَ فبه الأَمرِيُ وتغض كته فَهْوَ: "مَنْطِقِينٌ) 
لهُ اسْتِعَالٌ 5 دالت رض (الزركلي» (2002). 278/7). 
وهْنَاكَ مَنْ ذَكَرَهُ في مَعْرِضٍ حَدِيئِهِ عَنْ غَيِْو وهُوَ المَلِكُ المُوَيّدُ مَلِكُ حَمَاة 
مُشِيرا إِلَ الْيقَالِهِ إِلَيْهِ وإِقَامَتِهِ عِنْدَهُ في حَمَاةً: "والمَلِك المُوَيّدُ إسماعيل أَبُو 
الفِدَاىٍء وَكَانَ عَالِما قَقِيهًا مُوَيَكَا - جَدْرَاكًا ملكا منهَا نرِيحُهُ وكِتَابُهُ تم تَقُويم 
البْلْدَانِ وها ال وَكَانَ يَفْضْْ عَلَى العْلّمَاءِ كَبيراء أوَى إِلَيْهِ أَثْيرُ الدّينٍ 
الُمريئ؛ قَرَتّب لَه ما يَكْفيه" (كرد عليء (1983), 45/4). 
ما 2 الثَاثِ فَقَْدْ تَرْجَمَ لَهُ غَيْرُ وَاجِدٍ مِنَ المُوَيّخِينَ» وعَلَى البَعُمِ مِنْ 
تَقْدِيرِهِم لِلأُمْرِي» وَالاغترائف بَِضَلِه في العلم؛ إِلّا أَنَّ مَا ذْكِرَ عَنْهُ لا يتَنَاسَبُ 
مَعْ شُهْرَته وقلكة ا فَقَدَ تَنْحَمَ لَهُ *١‏ بْنُ خلكان- ذَاكِرًا تَلَقِّيهِ العِلَمَ عَلَى يَدّيه- 
َتنا ه حَدِيِهِ عَنِ الشّيخ كمَالٍ الدّينٍ بْنِ يُونْسَ مُشِيرا إلى انْتِقَالٍ الأَبمَرِي من 
المَؤْصِلٍ إِلَ إِرْبل وَاشْتَعَالِهِ بخا: 'وَلَقَدْ جَاءَا الشّبْحْ أَثِيرُ اليّينٍ المُمَضَّلُ بْنُ 
عُمَرَ بْنِ المُمَضَّلٍ الأَجمَرِيُ) صَاحِبْ التَعلِيقَةٍ في المخِلافب والرّيج والمّضّانِيفٍ 
المَشْهُورَة» مِنَ المَؤْصِلٍ إل إِرْبلَ في سَنَةِ ست وعِشْرِين وسِبّمِائَةٍ ومَبْلَّهَا في 
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حْمْسٍ وعِشْرِينَ وسِيّماَةِ ونَرّلَّ بِدَارٍ ا حَديثء وَكُنْت أشْتَغِل عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِنَ 
00 (ابن خلكان؛ (1994), 313/5). 
"ه355 تراطفة على الإتواين جامد انّذِي طَبَقَ الآمَاقَء وعَبَرَ عَنْ ذَلِكَ 
الَوَاضّعٌ بِتَلَِيهِ العلّمَ عَلَى يَدِ الث يخ كَمَالٍ الدِّينٍ بْنِ يُونْسسَ: 'وكان أنه 
عَلَى جَلَالَةِ قَدْرِهِ في العْلُوم يأَحْدُ الكتّاب ويَخْلِس بِبْنَ يدَيِْ يقرا عليه وَالنَامنْ 
يَوْمَ ذَاكُ يَشْتَغْلُونَ في تَضَانِيففٍ الأثِير لَمَدْ شَاهَدَتُ هَذَا بِعَيني» وَهْوَ 0 
عَلَيْهِ كتّاب: المجسطي". (ابن خلكان» 0 ا 
كُمَا ذَكْرَ الذَحَيُ لِك التَوَاضّعَ لِأَجَرِيّ مَعْ شور ل الدَّارِسِينَ من كُيبه 
ودَّلِكَ أَنْنَاءَ تَتْجمَته لِكمَالٍ الذِينٍ بْنِ يون انفلا راشي َأَخْبَارُ فَضْلِهِ في 
حبيع العُلّوم مَشْهُورةٌ حقٌّ إِنَّ الأثير مُمَضَّلَ بْنَ عْمَرَ الأمرِيّ عَلَى جلالَةٍ قَدْرِ 
لأ وما لَهُ مِنَ التَضَّانِيفٍ كَالتَعْلِيفَة في اللافي والزّيج؛ يَلِسْ بَْنَ يَدَيْه 
0 عَلَيْهِ وَالنَانُ يَوْمَ داك يَشْبَعْلُونَ في تَصّانِيف الأثير" (الذهي, 
(1993). 418/46). 
كا أشاز اند لكان إن البقالة إل التؤصل واشعفاله .اده 000 
عَلَى اخْترَامِه وإِجْلَالِه لِلِعْلَمَاء وذَلِكَ بتَلَقِّى ادس دُونَ الا غتراض أو 
الششأل الف كمال لديو عَنِ 


ع 


المُجَادَلَةِ: "ولَمَّدْ حَكى لي بَعْضْ الفُمَهَاءِ أنه 
الأثِير ومَنْلَبهِ في العُلُومِ فَقَالَ: مَا أَعْلَهُ فَقَالَ: وَكيْفَ هَذدًَا يا مَوْلَان وهُوَ في 
خَدَمقك مل نِينَ عَدِيدَةٍ ويَشْتَعِم عَلَيْكَ؟ فَقَالَ: اه وَوْعًا ولك لَه كلكا 


ِالقَبُولٍ وقَالَ: 9 نَعَمْ يا مَوْلَانَا قَمَا جَاذَبَي في مَبْحَثِ حث قط حَىٌ أَعْلَمْ حَقِيفَه حَقَيقَة 
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فَضْلِهِ. ولا شَلكٌ أَنَّهُ كَانَ يَعْتَمِدُ هَذَا المَدْرَ مَعَ الشّيْخ تدم 
هدمو ه. 8 ات 0 و رمه 7 1 - 5 
عِندَهُ في المَدْرَسَةِ البَدْرِيّة وكَانَ يَقُول: مَا ترّكث بلادي وقَصَّدْتُ المَؤْصِلَ 
إلا لِلاشْتِعَالٍ عَلَى الشَّيّخ" (ابن خلكان, (1994): 313/5). 
َاعْتَبرةُ ابْنُ العِبْرِيٌ مِنْ سَادَاتٍ العُلَمَاءِ في عَضْرهء ودَلِكَ أثناءَ تَرْجَمَهِ لِفَخْرٍ 
الدينٍ الرَازِيٍ الذي كَانَ الأَجمرِيٌ أحَد تَلامِذَتِهء مُشِيرا إِلّ اشْتِعَالِه بِالتّدْريسِ 


غير 


في الرُوم: "وني هَذَا الزّمَانِكَانَ جَمَاعَةٌ مِنْ تَلَامِذَةٍ الإمَام فَخْرٍ الدِّينِ الرَّازِيّ 


الكش وقُطْب الدّين المِصْرِي بْرَاسَانَ» وأَفْضّل الدّين المُونجين عِصْرَء وممْس 
الّينِ الْحِسْرُوشَاهِيَ بِدِمَشْقء وأثِيرٍ الّينِ الأَجمَرِي بالرُوم» وتاج الدّينِ الْأَرْمَوِيّ 
وسرّاج الدِّينِ الأَرْمَوِيٌ يقونيّة." (ابن العبري» (1992), 245). 

كُمَا أَشَارَ الصّمَدِيٌ إلى الْتِمَالِهِ إلى الجريرة وعَمَلِهِ لَدَى الصّاحبٍ مُحْبِي الدّين: 
"إسْتَقَلَ الصّاحِبُ حُحْبِي الدّينٍ يَتَدْيرٍ المُلّكَ بالمجيرة بَعْدَ وَفَاةِ وَالِدِهِ تمس 
اليّين وكَانَ فَاضِلا حا لِلفْصَلاءٍ مقرئًا مكرما لك باه أَبدَا ونتجفوك؛ 
بالقَائِد ويُوَلِفُونَ لَهُ النَصَانِيفَ الحَسَنَةً؛ فمِمّنْ كَانَ عِنْدَهُ الإِمَامُ رَشِيدُ الدِينٍ 
الفِرْعَاي» والشَبِحُ أَبيدُ الدِينٍ الأَثمرِيُ" (الصفديء (2000): 143/1). 


0 
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الميبدي: 

هو حسين بن معين الدين الميبدي (910م-1504م) نسببة إلى بلدة: هبد 
القريبة من إصبهان» و"كان من أعاظم متأخري فضلاء العامة ومتكلميهم 
البارعين وصوفتهم المتشرعين» صاحب مصنفات كثيرة في فنون شتى" 
(سركيس.ء (1928)., 1486/2). 

تنوعت تلك التصانيف بحيث شملت الطبيعيات والحكمة والعقيدة والتصوف 
واللغة والأدب» فبجانب شرحه هداية الحكمة له مجموعة من الرسائل في 
الطبيعيات والحكمة؛ وله رسالة في العقائد» وله في اللغة شرح كافية ابن 
الحاجب» وله في الأدب شرح لديوان شعر منسوب لعلي بن أبي طالب رضي 
الله عنه. واشتهر بقاضي مير: "ووفاته في هراة". (الزركلي» (2002): 
02 2). 


هداية الحكمة وشرح الميبدي: 

أما هداية الحكمة للأبمري فمرتب على: "ثلاثة أقسام, الأول: في المنطق, 
الائ: ف الطببيي+ الغالة: ف الإهني" (كاتس جلي::(1941)) 
2 2). 

وتظهر أهمية هداية الحكمة من عدد العلماء الذين تناولوه بالشرح, والعلماء 


الذين وضعوا الحواشي على شروحه. فممن تناوله بالشرح: ملا زاده الخزرباني 
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وابن شريف الحسيني» وابن مبارك شاه الجنكي, وقطب الدين الجيلي» ومعين 
الدين السالمي» وقاضي زاده» وخواجه صائن الدين» وسعد الدين القزويني» 
وصدر الدين الشيرازي. 

وممن تناول الشروح بالتعليقات والحواشي: ابن صلاح اللاري» والخلخالي» 
وابن إلياس الرومي» وعلي الفناري» وفخر الدين الأسترابادي» وابن محمود 
المغلوي. وفصيح الدين النظامي» وخواجه زاده» وحسين السمنائي» وخضر 
شاه المنتشوي. 

كما تظهر تلك الأهمية من سبب شرح الميبدي هداية الحكمة؛ إذ طلب منه 
طلاب العلم ذلك فاستجاب لطلبهم؛ مشيرا إلى احترامه وتقديره للأبمري 
وكتابه: "لما رأيث كمال عين الأعيان» وهو نوع الإنسان بالارتقاء إلى أعلام 
الفطنة» والاهتداء إلى أقسام الحكمة؛ إذ بما يصير الناظر في حقائق الأشياء 
صمواء (وقن ؤت الحعة مذ أو خا كيا] ؛ فشمرت عن ساق الجد 
لتحصيلها باحثا عن إجمالها وتفصيلهاء آخذا لما عن جمع كثير من العلماءء 
وجم غفير من الحكماء- أيد الله جلالهم وخلد ظلالهم- ورممت في أيام 
التحصيل على أكثر كتبها أرقاما كثيرة» تعد للناظرين فيها بصيرة» ومنها 
الهداية للمحقق الكاملء والمدقق الفاضل أثير الدين مفضل بن عمر 
الأبهري- قد سره- فالتمس مني بعض المترددين إل المشتغلين بقراءته 


البقرة/ 269. 
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لدي أن أجعل لهم من الأرقام المتعلقة بما شرحاء وأبين ما يليق بكل مبحث 
منها تعديلا وجرحا' (الميبدي» (1311ه)., 2). 

أما شرح الميبدي فله أهمية كبيرة في الوسط العلمي؛ إذ عد من الكتب التي 
اهتم العلماء بتناوها بالتعليقات والحواشي» كما اهتم الدراسون به على مدى 
قرون في أرجاء العالم الإسلامي» وخير ما ندلل به على ذلك ما أروده 
الشوكاني (1250ه) ف عصره من حضور أعيان العلماء لدراسته» مشيرا إلى 
تميز أحد تلامذته لفهمه الكتاب» وهو محمد عابد بن علي الأنصاري: 
"وكان وصوله إلى صنعاء سنة (1213ه) وتردد إليّ وقرأ على في هداية 
الأبهري وشرجها الميبدي في علم الحكمة الآلهية وكان يفهم ذلك فهما جيدا 
مع كون الكتاب وشرحه في غاية الدقة والخفاء بحيث كان يحضر جماعة من 
أعيان العلماء العارفين بعدة فنون فلا يفهمون غالب ذلك" (الشوكاني» 
(2006). 780). 
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ظواهر الشرح واللغة: 

(أ): المعارضات: 

تخلل شرح الميبدي هداية الحكمة كثير من المعارضات» ومنها معارضته 
للأبمري فيما ذهب إليه» ومعارضته لأقوال على ما كتبه الأبمري» وفي تلك 
المعارضات اعتمد المييدي على الإسهاب في الشرح مع تدعيمه بالشرح 
الرياضي والتمثيل الحندسي» وغالبا ما يبدأ بقوله: وفيه بحثء وفيه نظر» وفيما 
يلي الإشارة إلى بعضها للدلالة على الكل. 

(1): معارضة الميبدي سبب إعراض الأبمري عن الحكمة الرياضية: 

بدأ الميبدي تلك المعارضة بإيراد القول في سبب إعراض الأهري عن الحكمة 
الرياضية: "وقيل: أعرض عن الحكمة الرياضيّة؛ لابتنائها تي الأكثرٍ على 
الأمور الموهومة كالدوائرٍ الموهومة في الملبحوث عنها في الهيئة" (الميسدي؛ 
(1311ه) 4). 

ثم أوضح معارضته للسبب المذكور وهو استناد الحكمة الرياضية على الأمور 
الموهومة» معتمدا على الحكمة الرياضية نفسها وذلك بتدعيم معارضته 
بالشرح الهندسي ليثبت صحة ما ذهب إليه: "وفيه بحثٌ؛ لأنّه إِنْ أراد 
بالأمور الموهومة؛ ما لا يكونُ موجودًا في نفس الأمر ويخترعه الوه؛؛ فلا 
ُسَلّمُ ابتناء الرياضيئ عليها إذ لا شلكٌ أنَّ الكرةً إذا تحتكت على مركزها فلابُدٌ 
أن يُفْرَضَ فيها نقطتانٍ لا حركة لهما أصلًا وهما القطبانٍ» وأن يُفرَضَ بينهما 
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دائرة عظيمةٌ في حاقٍ الوسطٍ وتكونٌ الحركةٌ عليها سريعةً وهي المنطقةٌ» وأن 
يفرضَ عن جنبَيُها دوائرٌ صغارٌ موازيةٌ لما فتكونٌ الحركةٌ عليها بطيئةً بالقياس 
إليها بطوًا متفاوتً جدًا فما هو أقربُ إلى القطبٍ يكونُ أبطأ مما هو أقربُ إلى 
المنطقةء فهذه وأمثاضًا وإِنْ لم تكن موجودةً في الخارج لكنّها أمورٌ موهومة 
متخيّلةٌ تخيلا صحيحًا مطابقًا لما في نفس الأمر كما تشهدٌ به الفطرةٌ 
السليمةٌ وليست مما يخترعه الوه كأنياب الأغوال. 

إن أراد كما ما لا يكو موجودًا في الخارج- وإِنْ كان موجودًا في نفس 
الأمر- فلا نسلغ أنَّ الابتئاءَ الرياضيئَ عليها يصلح علّةٌ للإعراض» كيف! 
وتنضبطٌ بما أحوالُ الحركاتٍ من السرعة والبْطْءٍ والجهة على الوجه المحسوس 
والمرصودٍ بالآلاتٍ الرصدية؛ وتنكشف بما أحوالُ الأفلاكِ والأرض وما فيها 
من دقائقٍ الحكمة وعجائب الفطرة بحيث يتحيّدٌُ الواقفُ عليها في عظمة 
مُبدِعها قائلًا: [ رَئَئَا مَا خَلَفْتَ هذا بَاطادً !" (المييدي» (1311ه). 4). 

(2): معارضة الميبدي الأبمري في عدم اقتضاء الطبيعة الفلكية أثرين 
بدأ الميبدي هذه المعارضة بإيراد قول الأمري نفي الميل المستقيم عن الطبيعة 
الفلكية الواحدة استنادا إلى اقتضاء الميل المستقيم أثرين متنافيين: "ونقول 
أيضًا: إِنَّ الفدكَ لا يكونُ في طبعه مبدأٌ ميل مستقيم وإِلّا لكاتت 


+ آل عمران/191. 
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الطبيعةٌ؛ الفلكية الواحدةٌ تقتضي الأثرَين الممسافيّينٍ هذا خلفٌ." 
(الييدي. (1311): 51). 
ثم عبر عن معارضته ب: فيه نظر» موردا سبب ذلك بعدم المنافاة بين الميلين 
المستقيم والمستدير» مدعما معارضته باجتماع الميلين المذكورين في الكرة 
المدحرجة: "وفيه نظرٌ؛ لأ لا نسلمٌ المنافاة بينَ الميلٍ المستقيم والمستدير؛ 
سامون و رركن المسدينة ران ونيو أن النل الوطم يقست 

جه الجسم إلى جهة, والمستديرٌ يقتضي صرقه عنها؛ ممنوءً؛ إذ المستديرٌ لا 
يقتضي التوجّة لا إِنَّه يقتضي الصرفء ولَيْن سلَّم المنافاة فيجورٌ أن تقتضي 
الطبيعةٌ الواحدة أثرَين متنافيّينٍ باعتبارَينٍ متقابلّين." (الميبدي» (1311)): 
1"). 
(3): معارضة الميبدي الأبجمري في شأن تلاقي حبة صاعدة بجبل هابط: 
القذاية كد كاعيي اف ينوه لك رضن الوالاهيية دل 
السكونٍ بينَ الحركتّينٍ. قالوا: لو وجب ذلك فإذا قُرِضَ أنَّهِ يُمِيَت حبَّةٌ إلى 
فوق وثُلاقي في الجر جبلًا ساقطًا بحيث يان سطحها سطحه وترجعٌ حينذٍ 
لا محالة؛ فيجبُْ توسّطٌ السكونٍ بينَ حركتَيُها الصاعدةٍ والهابطة وذلك 
يوج سكونّ الجبل» واللازمُ باطلٌ؛ إذ كل عاقلٍ يعلمُ أن الجبل لا يقفُ في 
الجوٍ بمصادمة الحبةٍ. فأجاب ب: إِنَّ الحبّة المرميّة إلى فوق عند نزولٍ الجبلٍ 
تنتهي حركثّها إلى السكون» ولكنّه غير مانع لحركة الجبل؛ لذن سكوكًا آي 
وحركة الجبل زمانيةٌ» وليس بيتهماء ممانعة". (الأبحري؛ (2011), 50). 
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عارض الميبدي سكون الحبة الصاعدة لتماس بين سطحها وسطح الجبل 
المابط, وعلل ذلك بعدم التماس بينهما؛ إذ سكون الحبة عند وصول ريح 
الجبل إليها وليس وصول الجبل نفسه؛ ثم عارض انتفاء سكون الجبل الحابط 
بسبب ملاقاة الحبة الصاعدة؛ معللا ذلك باقتضاء الضرورة الطبيعية أمورا 
يستبعدها العقل: "وقد يجاب أيضًا ب: إِنَّ الحبّةَ لا تان الجبلَ بل إذا وصلّت 
ريه إليها وقمّت ثم رجت قبل الوصولٍ إلى الجبلٍ» فذلك الذي ذكرّتم من 
تلاقيهما فرضٌ محال ويجورٌ استلزامه للمحالٍ الذي هو وقوفُ الجبلٍ في الجقٍ 
وبأنّ وقوف الجبلٍ في الجوٍ غير مستحيلٍ بل هو مستبِعَدٌ عند العقلٍ لكنّ 
الضروراتٍ الطبيعية تقتتضي أمورًا يستبعدّها العق|ه كما في الخلاء." (الميبدي» 
(1311). 56). 


(ب): ظواهر اللغة: 

(1): إيراد نص الأبحري وتييزه عن الشرح: 

اعتمد الميبدي في شرح الحداية على إيراد النص الأصليء» وذلك ليتبين للقارئ 
الأصل المشروح لعله يعترض على شرح الشارح فضلا عن الفائدة من قراءة 
النص المشروح وشرحه معا. وميز الميبدي بين نص الحداية وشرحه بفاصل يبدأ 
أحيانا ب: "أي" التي للتفسير: "القن الأَولُ فِيمَا يَعْيُ السام أي 
لطبيعية؛ وهي المتبادرةٌ عند الإطلاتي إلى الفهيء وأكثئهم على أنَّ إطلاقٌ 
شيع الطيس :والعليض «الاسيراك اللفظيةوقة ثقال: إن الحدة هو 
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القابل للأبعادٍ الثلائة» فإِنْ كانَ جوهرًا فطبيعيئٌ» وإِن كان عَرَضًَا فتعليميٌ". 
(اللييدي» (1311ه). 6). 
واللافت أن النساخ ميزوا بين متن هداية الحكمة للأجمري وشرح الميبدي؛ 
والظن أن ذلك التمييز مستمد من النسخة الأصلية التي نقلوا منهاء ففي 
النسخة الخطية الأقدم: "د" المنسوخة سنة (1128ه): ومكاتما قسم 
المخطوطات جامعة الملك سعود؛ ميز الناسخ بين المتنين بوضع خط أحمر 
تحت أول كلمة من شرح الميبدي وقريب من ذلك في النسخة: "ب" 
المنسوخة سنة (1219ه). ومكاتما مكتبة جامعة الرياض. وفي النسخة 
الخطية: "ج" المنسوخة سنة (1202ه).؛ ومكاتها مكتبة جامعة الرياض» ميز 
بين المتنين بوضع خط أسود تحت أول كلمة لمتن الهداية وخط أحمر تحت أول 
كلمة لشرح الميبدي. وفي النسخة الخطية: "ه" المنسوخة سنة (1237ه), 
الممهورة ب: كتري محمد كبير» الكبير أكاديمي, ومكاتما باكستان؛ كتب متن 
الحداية بالمداد الأحمر وكتب شرح الميبدي بالمداد الأسود. 
(2): الأسلوب العلمي المباشر: 
وهو ما يقتضيه العلم المشروح؛ إذ لا يحتمل التصنيف ف الفلسفة والطبيعة 
والمنطق الاعتماد على الأسلوب الأدبي المادف إلى التأثير في المتلقي» بل 
يعتمد على توصيل المعلومات وإيراد الحجج والبراهين والمعارضات للمتعلم 
لسارت ماس روش الرظ مين تسنيف لبود فى اللغة وا لأدت كدرعه 
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بن أبي طالب رضى الله عنه؛ إلا أن شرحه هداية الحكمة يكاد يخلو من 
التعبيرات الأدبية» وذلك باستثناء بعض المواضع: 
ففي موضع أراد الميبدي التعبير عن انتفاء الوهم بمثال لموهوم» فذكر أنياب 
الأغوال: "كما تشهدٌ به الفطرةٌ السليمةٌ وليست مما يخترعه الوهم كأنياب 
الأغوال" (الميبدي» (1311ه)., 4). 
وذلك مأخوذ من بيت مشهور للشاعر الجاهلي امرئ القيس: 
أيقتلي والمشرفي مضاجعي 5 ومسئونة زرق كأنياب أغوال. 
واعتمد علماء الأدب والبلاغة على ذلك البيت للتمثيل به للتشبيه الوهمى: 
يدرك إلا بماكما في قول امرئ القيس" (القزوينى» (2003), 169). 
وف موضع آخر أراد الميبدي التعبير عن الاستحالة بالاعتماد على المثل 
العربي القديم, ودونه خرط القعاد!: "وقل قال تعقراطيسن: إَّ مبادئ 
الوهمية فلابدٌ لإثباتٍ المّرام من نفي هذا الكلام ودوئه خرط القتاد" 
وهو مثل جاهلي مشهور ورد قي قصة حرب البسوس» يستعمل للتعبير عن 
الاستحالة أو الحصول على الشىء بمشقة بالغة على سبيل الكناية: "فقال 


أ القتاد : نوع من الأشجار له أشواك كالإبر. والخرط : أن تزيل ورق الشجر بكفيك. فالمعنى: إزالة هذه الأشواك التي تشبه 
الإبر باستعمال الأكف وهو عمل مؤْم. ومعنى المثل: أن خرط القتاد أقل من ذلك العمل في الصعوبة. 
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كليب: دون عليان خرط القتاد؛ فصارت مثلا يضرب للشيء لا يستطيع 
أحد أن يصل إليه" (الجنكي, (1999), 93). 
(3): اختصار الجمل والكلمات: 
لطبيعة العلم المتناول بالشرح واقتضائه توصيل المعلومات للدارس دون إخلال 
وازن الميبدي بين الإيجاز والإسهاب وذلك حسب ما تقتضيه الضرورة 
العلمية؛ فالكلمات والجمل التي تكررت كثيرا في الشرح وغدت 
كالمصطلحات اختصرت على هيئة حروف تعبر عن الكلمات التي اختصرت 
منها؛ إذ لا حاجة- على ما يبدو في نظر الميبدي- لتكرارها كاملة» ولولا 
ورود تلك الكلمات المختصرة كاملة لمرة أو مرتين في بعض النسخ الخطية 
لعثر على محقق شرح الميبدي التوصل إليها. 
أما الاختصار فله عدة أشكال منها: 
القص من الآخر: 
وذلك بالاكتفاء بالحروف الأولى للدلالة على المختصّرء وفيما يلي بتعض 
الاختصارات متبوعة بتمامها: (المص): المصنف. (ظ): ظاهر. (فظ): 
فظاهر. (الظ): الظاهر. (مح): محال. (المح): المحالة أو الاستحالة. (ح): 
(فح): فحيهذ. (فم): فمسلم. (لا يخ): لا يخلو. (تع): تعالى. (مم): ممنوع 
أو ممتشع. (يق): يقال. (المط): المطلوب. (المق): المقصود. (التس): 
السام 
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القص من الوسط: 
بإسقاط بعض الحروف من وسط الكلمة أو الجملة» ومنها: (حيذ): حينئذ. 
(فحيذ): فحينشة. (نمة): بمنوعة. (كك): كذلك. (لو تم): لو تُسِلّم. (لا 
القص من الوسط والآخر: 
ومنها: (بط): باطل. 
قص الحرف الأول من كل كلمة ثم الجمع بين الحروف المقصوصة: 
ومنها: (هف): هذا خلف. وذلك الأقرب إلى الاختصارات الحديثة في أسماء 
الدول والهيئات والمؤسسات وغيرها. 
الاتصال في رسم الحروف: 
ومنها: (كلواحد): كل واحد. (وإنكان): وإِن كان. (كلشي): كل شيء. 
"كلمنهما": كل منهما. (فانقلت): فإن قلت. (وانلم): وإن لم. 
وتحدر بنا الإشارة إلى أن القاموس امحيط للفيروزابادي (817ه) أول معجم 
عربي وردت فيه الكلمات والجمل مختصرة: "رمز للألفاظ كثيرة الدوران 
بالأحرف وهي مايلي: م: معروف. ع: موضع. ة: قرية. د: بلد. ج: 


اسع يا ةا حي حي جع حي لح سيور اديه 
(2005). 19). 
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(4): الإسهاب والتفصيل: 

كثيرا ما اعتمد الميبدي في شرح الهداية على الإسهاب وذكر التفاصيل 
المتعلقة بالمتن المشروح مع ضرب الأمثلة للتوضيح؛ وهو ما يشير إلى طول 
باعه في العلوم الفلسفية» ورغبته في إفادة الدارس بعلمه؛ ونورد من ذلك: 
"فصل في أنَّ وجودَ واجب الوجودٍ نفس حقيقته, مرانبُ الموجوداتٍ في 
الموجودية بحسب التقسيم العقلك؛ ثلاث أدناها: الموجودُ بالغير أي الذي 
يُوَجِدُه غيزه؛ فهذا الموجودٌ لَه 3 ووجودٌ يغايرُ ذاته, وموجدٌ يغايئهما؛ فإذا 
ُظِرٌَ إلى ذاتّه مع قطع النظرٍ عن موجيه؛ أمكن في نفس الأمر انفكاكُ 
الوجودٍ عنه. ولا شبهة في أنَّهِ بمكنٌ أيضًا تصوُرُ انفكاكه عنه؛ فالتصوُّر 
والمُتَصّوّرٌ كلاهُما ممكنٌء وهذه حال الماهياتٍ الممكنة كما هو المشهورٌ. 
وأوسطّها: الموجودُ بالذاتِ بوجودٍ هو غير أي الذي تقتضي ذائّه وجوده 
اقتضاءً تامًّا يستحيل”؛ معه انفكاك الوجودٍ عنه؛ فهذا الموجودٌ له ذاثٌ ووجودٌ 
يغاي ذاته؛ فيمتنعٌ انفكاك الوجودٍ عنه بالنظر إلى ذاتِه؛ لكن بمكنٌ تصِوُرٌُ هذا 
الانفكاك؛ فالمتصوّرٌُ محال والتصورٌ ممكنٌ» وهذه حال واجب الوجودٍ تعالى 
على مذهب جمهور المتكلّمِينَ. وأعلاها: الموجودٌ بالذاتٍ بوجودٍ عينه أي 
الذي وجوده عينُ ذاته» فهذا الموجودٌ ليس له وجودٌ يغايد ذائّه؛ فلا يمكنٌ 
تصود انفكاك الوجود غفه؛ بل الاتفكاك وتصورة تخيغل كلاه محال» وهيله 


حال واجب الوجودٍ على مذهب الحكماء. وإن أرذتَ مزيدَ توضيح لما 
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صوّرناه؛ فاستوضح ال حال يمنا نوردُه في هذا المثالي وهو: إِنَّ مراتب المضيءٍ في 
كونه مضيئًا؛ ثلاثٌ أيضّاء الأولى: المضية بالغير أي الذي استفاد ضوءه من 
غيره كوجه الأرض الذي استضاءً بمقابلة الشمس؛ فهُنا مضيءٌ وضوءٌ يغايزه 
وشيء ثالتٌ أفاد الضوع. الثانية: المضيء و بالذات بضوءٍ هو غيره أي الذي 
تقتضي ذانّه ضوءه اقتضاءً بحيثُ يتنعٌ تخلّمُه عنه كجرع الشمس إذا فُرِضٌ 
اقتضاؤه بضوئه؛ فهذا المضيء له ذاثٌ وضوءٌ يغايرٌ ذاته. الثالفةٌ: المضيعٌ 
بالذات بضوءٍ هو عيه كضوءٍ الشمس؛ فإِعًا مضيئةٌ بذاتما لا بضوءٍ زائدٍ على 
ذاتما؛ فهذا أعلى وأقوى ما : يِتَصّوَّرٌ في كون الشيءِ مضيًا. فإن قيلّ: كيف 
وسقت المويانه مضيءٌ مع ل معنى المضيءٍ كما تتبادرٌ إليه الأوهامٌ؛ ما 
قامَ به الضوئ؟ قلنا: ذلك المعنى هو الذي يتعارقه العامّةٌ؛ وقد يه 
المضيءٍ له في اللغة» وليس كلامُّنا فيه؛ فإِنً إذا قلنا: الضوءٌ مضيءٌ بذاتِه؛ مم 
رذ به أله قامَ به ضوءٌ آخرٌ وصارَ مضيئًا بذلك الضويء بل ردنا به أن امنا 
كانَ حاصلًا لكلّ واحدٍ من المضيءٍ بغيره والمضيءٍ بذاتِه بضوءٍ هو غير 
أعبي الظهورٌ على الأبصار بسبب الضوء؛ فهو حاصلٌ للضوءٍ في نفسِه 
بحسب ذاتِه لا بأمرٍ زائدٍ على ذاتِهء بل الظهورٌ في الضوءٍ أقوى وأكمل؛ فإلّه: 
ظاهرٌ بذاتِه ظهورًا لا خفاءً فيه أصلاء ومظهرٌ لغيره على حسب قابليته" 

(اللييدي» (1311ه)؛: 102). 
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(5): تعزيز الشرح بالمثال الحندسي: 

اعتمد الميبدي في عديد من المواضع في شرح الحداية على التمثيل الهندسي 
الدقيق للتوضيح للدارس» وفيما يلي جزء من شرح مسهب ومدعم بالتمثيل 
المندسي: "إِنَّ الخطّينٍ المُمتدَّين من مبدإ واحدٍ إلى غيرٍ النهاية؛ يمكن أن تُفرَضَ 
بيتهما أبعادٌ غيرٌُ متناهية بحسب العددٍ متزايدة بقدرٍ واحدء مثلًا: لو امتدَّ من 
مبدإ واحدٍ مثل نقطة "أ" خطَانِ مستقيمانٍ غيرُ متناهيّينٍ لأمكن أن نفرضٌ على 
الخطَّينٍ نقطئينٍ متساويئي البُعَدٍ عن نقطة "أ" كنقطئي "ب". و"ج" بحيثُ لو 
وضلا يكويها قط اباي ".لكان اهاوه الكل بيو خط "ا" واانع' فق 
يكونَ "أب ج" ميِلَنا متساوي الأضلاع؛ اقرف له من الأضلاع الثلاثة 
ذراغٌ. وأن نفرض عليهما! نقطتّينٍ أخربِينٍ متساويثي البُعدٍ عن نقطتي "ب", 
و متو الراروااو شيا كر بجر لا ل راع لاني ليان 
واج عن "أ ويكو كل ين ضلعي "د و"أه" ذراعينِ حقٌّ لو وصلَنا بينَ 
نقطجّ "د" و"ه" بخطّ "داه" لكان كك ع من مئِلثِ ظُ ده" ذراعين. وأن 
نفرض عليهما نقطنَينٍ أخرتِينٍ على الوجه المذكور كنقطتي "و", و"ز" ونصل 
نيما خط ورا ' حتى يكونٌ كل ضلع من أضلاع المثلّثْ "و" تذنة أذرع. 
تفحوي وااو ارا “وي لجرو ل ارق “اموا وان" 
ونصل بينهما بخطوط "ح ط', و'ي ك", و'ل م'» و'ن س” على الوجهٍ 
المذكورء وهكذا إلى غير النهاية وَلِْسَجٌ خط "ب ج" البُعدَ الأصل» والذي 


! أي على الخطين الخارجين من النقطة "أ". 
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بَعْدَّه أعني "د ه" البُعدَ الأول و"و ز" البُعدَ الغاني» و"ح ط" البُعدَ الغالتَ» 
وعلى هذا الترتيب .." (الميبدي» (1311ه).؛ 16). 

(6): التعقيد اللغوي: 

تميز شرح الميبدي بالتعقيد اللغوي في عديد من المواضع» ولعل ذلك راجع إلى 
طبيعة العلم المشروح؛ أو إلى تميز دارس تلك العلوم وقدرته على فهم 
العلاقات اللغوية بين الكلمات والجمل؛ لكن من غير اليسير فهم الدارس 
المبتدئ تلك المواضع؛ وهو ما دعانا إلى ضبط الشرح إعرابيا للتسهيل عليه 
فضلا عن تمييز بعض العلاقات بوضع علامات الترقيم. 

وللتعقيد عدة مظاهر منها طول الفاصل بين الكلمات وأجزاء الجملة 
الواحدة» كطول الفاصل بين اسم الفعل الناسخ وخيره: "ويجوزٌ أن تكونَ هذه 
الأجسامٌ المتّصلةٌ التي تنتهي إليها الأجسامٌ القابلة للانفكاكِ؛ غير قابلةٍ 
للانفكاك" (المييدي» (1311ه)., 11). 

وطول الفاصل بين اسم الحرف الناسخ وخبره: "أقول: قد ظهرٌَ يما ذكرٌ أ 
العدولَ عن الحجّةٍ المشهورة مع الذهاب إلى أنَّ اللاوصول آذه كما فعلّه 
المضيق4 بغي جذًا". (البندئ:: (21311): 55). 

ويزداد التعقيد مع تضمن الفاصل ما يؤدي إلى اللبس في فهم العلاقات بين 
الكتبانه اظيا تون للق لقصل بون اقرط اكوا وان شو إن 
كانت النهاينانٍ حالينٍ في حل واحدٍ بحسب الإشارة فتكودٌ الإشارةٌ إلى 


الخ 
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أحيهها عينَ الإشارة إلى الأخرى؛ فيلزم تلاقي الطرفَينٍ" (الميبيدي»؛ 
1 0 
فتضمن الفاصل جملة فعلية: "فتكون الإشارة" قبل الجواب قد يؤدي إلى 
اللبس بين تلك الجملة والجواب: "فيلزم'» وهو ما يحتاج إلى دارس اعتاد قراءة 
تلك المتون. 
ومن ذلك أيضا: "فإن كل آنِ يُفْرَضُ في زمانٍ تفع فيه حركةٌ الرجوع؛ يكون 
بيه وبينَ آنِ ابتداء الرجوع بعضُ حركة الرجوع'". (الميبدي؛ (1311ه) 
4). 1 1 
فالفصل بين اسم إن وخبرها: "فإن كل آن يكون" بفاصل طويل تضمن 
فعلين يشتبه القارئ في أن كل منهما الخبر؛ لكن كل منهما وقع صفة وليس 
خبرا. 
ومن مظاهر التعقيد عدم اتباع قواعد اللغة المعمول بما في عديد من المواضع» 
فقد انتشر في الشرح إسناد الفعل الذي يسند للمذكر إلى المؤنث: "فيكونٌ 
كك عليها :قاف بالقنا إلنها ماو تهداو6 عدذا تابهر فرك إل لطت 
ع أبطأ مما هو أقربُ إلى المنطقة» فهذه وأمثانًا وإِنْ لم تكن موجودةً في 
الخارج لكنّها أمورٌ موهومةٌ متخيّلةٌ تخيلا صحيحًا مطابقًا لما في نفس الأمرٍ 
1 كلتمن الطليعة ولمميت ذا يخترغه الوهم كأنياب الأغوالٍ. وإن 
أراد بما ما لا يكون موجودة في الخارج." (الميبدي» (1311ه). 4). 
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خلاصة: 

- تظهر أهمية هداية الحكمة من عدد العلماء الذين تناولوه بالشرح» كما 
تظهر أهمية شرح الميبدي من عدد العلماء الذين وضعوا الحواشي عليه؛ فضلا 
عن اهتمام الدارسين بدراسته على مدى قرون. 

- اعتمد الميبدي في شرحه على ما حصله من علوم ويظهر ذلك من 
معارضاته للأبمري على الرغم من شهرته وطول باعه في العلم. 

- تميز شرح المبيدي بعدة خصائص تدل على دقته في الشرح, مثل: تمييز 
متن الهداية عن شرحه. والإيجاز في موضع الإيجاز وذلك بالاعتماد على 
اختصار الكلمات والجمل» والإسهاب في موضع الإسهاب لتوضيح المشكل 
وتعزيز الشرح بالتمثيل الهندسي . 

- تميزت لغة الشرح ف بعض المواضع بالتعقيد اللغوي وذلك تأثرا بالأسلوب 
العلمي المباشر» وعلى الرغم من ذلك تخلل قليل من المواضع بعض التراكيب 
امجازية. 
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[مقدمة المؤلف]! 

الحدايةٌ أمرٌ من لديه”, وككٌُ شيءٍ يعودٌ إليه» وله الحمدُ على ما أنعم علينا 
سوابق الَنِعَم ولواحمّهاء وألهمَ البنا حقائقّ الحيكم ودقائقهاء والصلاة على -ميع 
الأنبياء والأولياءٍ خصوصًا على نبيّنا محمدٍ مُحدّدٍ جهات العدالة» وخاتم فص 
الرسالة» وعلى آله الواصلينَ» وأصحابه الكاملينَ. وأمّا بعذٌ.»» 

فقول المعتصمٌ بلطفه الأبدي 00 0 معين الدين المَيْبْدِئُ- أصلحَ الله 
تعالى” حاهًما ونوّرَ بالهما: لما رأيثُ كمال عينٍ الأعيانِ» وهو نوعٌ الإنسانٍ 
بالارتقاءٍ إلى أعلام” الفطنة» والاهتداءٍ إلى أقسام الحكمة؛ إذ يما يصيرُ الناظرٌ 
في حقائق الأشياء بصيراء (ومَن يُوْت الحِكمّة فَقَدْ أون حَبْرا كني!”؛ 
فشكرثُ عن ساق الجن لتحصيلها باحنًا عن إجمالها وتفصيلهاء آخدذًا لما عن 

5 و 7 0 و + >6 اطو 7 

جمع كثير من العُلماء» وج غفيرٍ من الكماء- أَيَّدَ" اللّهُ جلالهم' وخلد 
' ما بين قوسين زيادة من التحقيق. 

7 وردت في الأصل بعض الكلمات المختصرة وقد أوردها التحقيق كاملة» ومنها: (المص): المصنف. (ظ): ظاهر. (فظ): 
فظاهر. (الظ): الظاهر. (مح): محال. (للح): المحالة أو الاستحالة. (حيذ» ح): حينئذ. (فح)» (حيذ): فحيقذ» حيقذ. 
(هف): هذا خلف. (لا تم): لا نسلم. (لو تم): لو تسلم. (فم): فمسلم. (لا يخ): لا يخلو. (تع): تعالى. (مم): ممنوع أو 
ممتنع. (ممة): ممنوعة. (يق): يقال. (المط): المطلوب. (بط): باطل. (ككك): كذلك. (المق): المقصود. (التس): التسلسل. 
ووردت بعض الكلمات متصلة قِ الرسم بغيرهاء ومنها: (كلواحد): كل واحد. (وإنكان): وإذكان. (كلشي): كل شيء. 
"كلمنهما": كل منهما. (فانقلت): فإن قلت. (وانلم): وإن لم. 
3 الكلمة م ترد في 300 (ه)ء (و). 
“ه: 3ا. 
7 البقرة/ 269. د: 2أ. و: 2. وكلمة "يؤت" وردت في (ب)» (ج))» (ه): يؤتى. 


“ وردت في (أ)؛ (و): أبد. 
07م 
ج: 2. 
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ظِلاءُم- ورسمث في أيَام التحصيل على أكثرٍ كتبها أرقامًا كثيرةً'» تُعَدُ 
للناظرينَ فيها” بصيرةٌ» ومنها الحدايةٌ للمحيِّقٍ الكاملث) والمدقّق الفاضل أثير 
الدينٍ مفضل بن عمرٌ الأبحريٍ*- قد سرُه”- فالتمس مني بعضٌ الحُتروّدِينَ 
لي المُشتغلينَ بقراءته© لدي أنْ أجعل لهم” من الأرقام المُتعلّقة بما شرحاء 
وأَبينَ ما يليق بككُلَ مبحث منها تعديلًا وجرحًاء وقد كنثُ مُعتذرًا بتراكم 
العوائق وأفواج شمومهاء وتلاطّم العلائق وأمواج عُمومها؛ فكرّروا الالتمام» 
وازدادواة في الاقتباس [2]؛ فرقّمتُه على ما وافق مسئوهم؛ وطابق مأموطم, 
والمرجؤٌ من الطالبينَ بطريقٍ الرشاد» والشاربينَ لرحيقٍ السداد أن ينظروا فيه 


بعينٍ العناية والوداد"'أ» ويُعرضوا عن التعرّضٍ للاعتراض!! بالجدل والعناد» 


[وَمَا أَبَيَحُ نَفْسِي إِنَّ النَفْس لَأَمَارَة بالسُوو]12» والإنسانٌُ يُساوقُه13 السهؤ 
والنسيانٌ على أنه لا يسم المجال لتحقيق الصواب في كلم باب؛ وهذا أَوَلُ ما 


وردت في (د): كثيرا. 

2 وردت الجملة في (ج): تفيد للناظرين فيه بصيرة. ووردت كلمة "فيها" في (ه)ء (و): فيه. 
3 الكلمة لم ترد في (د). 

4 تك أُ. 

7 وردت الجملة في (و): قدس الله سره. 

“ وردت في (ب)» (د)؛ (و): بقراءتما. 
” وردت في (أ)» (ب): ها. 

* وردت في (ج)؛ (ه)» (و): زادوا. 

” وردت ف (ج): فرقمت. 

32 0 10 


1! وردت الجملة في (ج): ويعرضوا من التعريض. في (د): والاعتراض. ولم ترد "الاعتراض" ف (و). 


12 يوس ف/53. 


3 وردت في (ب): يساوق. 


39 
ءى 8 و ان الشباتةة ومنه الاستعانةٌ بفتح أبواب الحداية» وعليه الدوكاة 
فل" الجداية والنهاية. 


1 5 

تمهيد] 
ِعْلَهْ أنَّ الحكمة2 علمٌ بأحوالٍ أعيانٍ الموجوداتٍ على ما هي عليه في نفس 
الأمر بقدر الطاقة البشريةة) وتلك الأعيانٌ ما الأفعال والأعمال التي 


وجودُها بقدرتنا واختيارنا أو لا. فالعلمُ بأحوالٍ الأول من حيت إِنَّهءُ يؤدّي 


5 


أ صلاح المعاش والمعاد؛ يُسمّى نكي ياك لكك والعلمٌ بأحوالٍ الثاني يُسمّى 


وك منهينا على فلظه اقبناء6 + أكا الْعملكةة فاذها: : إِنَا علمٌ بمصالح شخصٍ 
معين معين" بانفراده” 9 ويتخلّى عن الرذائلٍ ويُسمّى تمذيب 
الأخلاقي» وإننا علمٌ بمصالح جماعة متشاركة في المنزل كالوالدٍ والمولود واماللكِ 


؟ ما بين قوسين زيادة من التحقيق. 

0 

5و 3. 

“ الكلمة لم ترد في (أ)» (د). 

75م ترد في (أ)» (د)» (و). وني (ج): وكل حد منهما ثلاثة أقسام. 
ب 

* ترد في (ج» (ه)» (و). 


1 
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والمملوك ويُسمّى تدبير المنزل» وإمّا علةٌ! بمصالح جماعة متشاركة في المدنية 


ولتق البناسة ال 
وأما النظريّةٌ .6 فاذتما: إِما علمٌ بأحوال ما لا د يفك يَفتفْر في الوجود الخارجيّ والتعمّلٍ 


إلى المادةة كالإله وهو العلم الأعلى؟ ويس ا لان والعلم 
الكُلِيَ وما بعد الطبيعةة دلق ليه ما قل لطيعة بض كله و 
ا وما علمٌ بأحوالٍ ما يفتقرٌ إليها في الوجودٍ الخارجيّ دون نّ التعمّلٍ كالكرة 
وهو العلة” الأوسط ويسكى بالرياضئ والتعليمي») وَإِمّا علمٌ بأحوال ما يفتقرٌ 
إليها” في الوجود الخارجيّ والتعمّلٍ كالإنسان وهو” العلمٌ الأدن ويسمّى 
بالطبيعي"!. وجعل!! 58 ما لا يفتقرٌ إلى المادَّةٍ أصلًا؛ قسمَّين: ما لا 
يُقارتها قطنا كلا يرو فقول روسابتقا ها لكين لا ليه 00 


كالوحدة والكثرة وسائر الأمور العامّة فيسمّى العلمٌ بأحوالٍ الأَوَّلٍ إِليًا 


آم 4 

> وردت في (أ)» (ب): سياسة المدينة. 
3 وردت في (ب): مادة. 

*لم ترد الجملة: وهو العلم الأعلى» في (ج). 
” وردت في (ج): الطبعية. 

6 وردت في (ب): علم. 

”7 ترد في (ب). 

5 ترد في (ج). 

“د: ةا 

"! وردت في (ب)؛ (و): بالطبعي. 
11 وردت الجملة في (ب): وقد جعل. 
12 و: 4 
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والعلم بأحوالي الثاني علمًا كينا وفلسفة أولى. واختلفوا في أنَّ المنطق من' 
الحكمة أَمْ لاء فَمَن : فسّرّها بخروج النفس إلى كمايها الممكن في جانبي العلم 
والعمل؛ جعلّه منها بل جعل [3] العمل أيضًا منها. وكذا مَن” ترك الأعيانَ 
عرقي مسلهيى القباء الك لظ كوك زد ل ليسية فيه لعي 
المعقولاتٍ الثانية التي ليس وجودها بقدرتنا واختيارنا. وأمّا مَن فسّرّها 
ذكرناه- وهو المشهور بينهم- فلم يُعدّه منها؛ لأنَّ موضوعه وهو المعقولاث 
الغانية لبس من أعبان للوجودات الخاركي» المأخوذة في تعريفها. وقد ال 
فعَلَّى هذا لا يكونٌ العلمُ بأحوال الأمور العائّة منها؛ لأتا غيدُ موجودةٍ في 
الخارج على مايّته المحققونَ, اعبت ب: إن ارد العامة هناك ليست 
موضوعات بل محمولات تثبث للأعيان؛ فإنَّ قولّنا: الوجودٌ زاكدٌ” في الممكن 
في قُوٌةِ قولنا: الممكنُ موجودٌ بوجودٍ زائدٍ. والمصنفث” رنّب كتابّه على ثلاثة 
أقسيا م: الأول في المَنطِقٍ؛ لأنّهِ آله لتحصيل” العلومة» والثاني في الطبيعي» 
والثالث في الإلمي بالمعنى الأعمٌ وقدّمَ الطبيعيَ على الإلمي مع أنَّ المحتدات 


3ب:2ا. 

4 ترد في (ب)» (ج)» (ه)» (و). 

” وردت في (): زائدة. 

: وردت في النسخ ماعدا (و): والمص. والغالب أتما وردت هكذا ف الأصل المنسوخ منه. 
7د: 3ب. 


* ورد في (ه): آلة قانونية لتحصيل العلوم. وفي (ب): جميع العلوم. 


42 
مقدّمةٌ على المادِّيّاتِ؛ لأنَّ مباحئّه كالمبادئ للإلمي! وله شِدَةُ احتياج 2 
الطبيعي؛ فلذا أَخَرّهِ عنه. وقيل: أعرض عن الحكمة الرياضيّة؛ لابتنائها في 
الأكثر على الأمور الموهومة كالدوائر الموهومة في المبحوث” عنها في الحيئة 
وعن أقسام الحكمةة العمليّة بأسرها؛ لأنَّ الشريعة المصطفويّة قد قضّت” 
الوطرٌ عنها على أكمل وجدٍ وأتم تفصيلٍ» وفيه بحثٌ؛ لأنّه إِنْ أراد بالأمور 
الموهومة؛ ما لا يكونٌ موجودًا في نفس الأمر ويخترعه الوهج؛ فلا نُسَلِّه ابتناءً 
0 عليها/ إذ لا شلكٌ أنَّ الكرةً إذا تحكت على مركزها فلابِدٌ أن 
2" فيه شطعان د ركة” لهما أصلًا وهما القطبان» وأن يُفْرَضّ بينهما 
دائرة عظيمةٌ في حاقٍِ الوسطٍ وتكونُ الحركةٌ عليها سريعةً وهي المنطقةٌ وأن 
يفرض عن جنبَيُها دوائزٌ صغارٌ موازية"! لما فتكون!! الحركةٌ عليها بطيئة 
بالقياس إليها بطوًا متفاونًا جدًا فما هو أقربُ إلى القطبٍ يكونٌ أبطأ مما هو 


عع 


أقربُ إلى المنطقة» فهذه وأمثانًا ون لم تكن موجودةً في الخارج لكنّها أمور 


' الجملة: "وقدم الطبيعي" إلى "للإلمي" لم ترد ف (أ)؛ (ب)؛ (و). 
2ه: 5أ. 

3 وردت في (ب)» (و): المبحوثة. ولم ترد "في". 

0 و: 5 

7 وردت في (و): قظت. ولم ترد "عنها 

© وردت في (أ)؛ (ب)» (ج)» (د) مختصرة: لا نم. 

52 

* وردت في (د): ينفرض. 


7 ب: 2 


'! وردت في (أ): صغائر. وورد في (ب)» (و): متوازية. 


11 قُ الأصل: فيكون. 
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موهومةٌ متخيّلةٌ تيلا صحيحًا مطابقًا لِما في نفس الأمر أ كما تشهدٌ” به 
الفطرةٌ السليمةٌ وليست مما يخترعه الوه كأنياب3 الأغوالي. وإِنْ أرادٌ بما ما لا 
يكوثُ موجودًا في الخارج- وإِنْ كان موجودًا في نفس الأمر- فلا نسلم أنَّ 
الابتناءَ الرياضيت* عليها يصلحٌ ع للأعراض كيفّ! ولتطبيط ينا تيال 
الحركاتٍ [4] من السرعة والبْطْءٍ والجهة على الوجوة المحسوس والمرصود 
بالآلاتٍ الرصدية”» وتنكشف بما أحوالٌ7 الأفلاك والأرض وما فيها من 
دقائت الحكمة وعجائب الفطرةة بحيث” يتحيّرٌ الواقفئُ عليها في عظمة 
نيوعيا قادلة ١‏ ركنا غا يفانت قن و 01 


ومعنى كُونٍ الشيءٍ موجودًا في نفس الأمرٍ أنه موجودٌ في نفسه؛ فالأمرٌ هو 
الشيءع» ومحصله أن وجودّه ليس متعلمًا بفرض فارضٍ واعتبار معتبر ) مثلا: 


3 
2 


الملازمةٌ بِينَ طلوع الشمس ووجود النهار؛ متحققةٌ في حدّ ذاتما سواءٌ وُجِدَّ 
فارضٌ أو لم يُوجد أصلاء وسواءٌ فرضّها أو لم يفرضها” قطعًا. ونفسُ 


آه:تب. 

* وردت في (أ)» (ج)» (د)» (ه)ء (و): يشهد. 
3 4 

* وردت في (أ)» (ج)» (د)» (و): الابتناء ولم ترد كلمة "الرياضي". 
” وردت في (ب): الوجوه. 

5م تد في ()» (ب)» (ج)»؛ (د)؛ (ه). 

7 وردت في (أ)» (ج)» (و): أحكام. 

8 و: 6 

”م ترد في (أ). 

9 آل عمران/191. 

0000 


12 : 5 
وردت في (ب): يفرض. 
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الأمرٍ أعجٌ يمن الخارج مطلقا؛ فكلك موجودٍ في الخارج؛ موجودٌ' في نفس الأمرٍ 
بلا عكس كُلَي ومن 0 من وجه لإمكانٍ 3 الكواذب» كزوجيّة 
الخمسة ة فتكودٌ موجودةة ف الذهنٍ لا في نفس الأمرء ومثلّها يسمّى ذهيًا 

فرضيّك وزوجيّةٌ الأربعة موجودةٌ فيهماء ومثلّها يسمّى ذِهنيًّا حقيقيًا. ولما 
تشكت عناكية" النينان على القسي الأول "ما كان مشهورا وضاز كان ل 
يكذ شيا مذكورًا؛ فاقتصرث على شرح القسمّينٍ الأخيرين مُعرضًا في أكثر 
المباحثٍ عمًّا يرِدُ على الشارجينَ. [رَبَنَا افْتَح بَيْتَنَا وَبَيْنَ قَوْمنَا مِنَا بِالحَقٌ وأنتَ 


0 


1 900 
14 
2ه: 6 
3 000 75 
وردت في (أ)» (ب): تصور. 
“ وردت في (ب): فيكون موجودا. 
53د: 4ب. 


6 الأعراف/89. 
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[قسم الطبيعيات] ' 
قال2: الْقَسْيُ 0 في الطَّيعياتِ قِيل: أي في مباحث الأجسام الطبيعّة 
اقول الآمل أن نققه اجيف اتذكية الطبيحة ولعدلق؟ اقول إن مات 
الأجسام الطبيعيّة هي بعَينها مباحثٌ الحكمة الطبيعيّة؛ لأنَّ الجسم | 


4 6 


د 


ع اس 


مإضوظيا؟ فالقال وابحد فنا وحة أو[ركوة ها ذكررت؟ فأقرل: :ل 5-8 َ 
المآلّ واحدٌّ فإِنَّ موضوع الحكمة الطبيعيّة هو الجسم الطبيعيئٌ من حيثُ” 
يستعِدٌ للحركة والسكونٍ لا مطلقًا فليست مباحث الأجسام الطبيعيّة مطلقًا 
هي مباحث الحكمة الطبيعيّة بل من الحَيئيِّةِ؟ المذكورة ولا دلالة للفظ 
الطبيّات على تلك اليصّة: ون" سلمياة فلا شك 103 أن مقصوةه 


المصيّفٍ بيانُ أنَّ القسمَ الثاني في الحكمة الطبيعيّة. وإذا أمكن حمل كلامه!! 


على مقصوده من غير تكلّفٍ فحمله عليه أُولّ [5] من حمله على ما يؤول 


ما بين قوسين زيادة من التحقيق. 
7م ترد في ()» (ب)»؛ (د)» (و). 
3 ورد في (أ)؛ (ه): لعلك أن. 
0" 

” ورد في (أ): تخصيص أولوية. 

© وردت في (د) مختصرة: لا نم. 

” وردت في (ج): من حيث إن. 
8ه:6ب. 

"ب: قب. 
7 تد في (أ)» (ب)» (ج)ء (د)ء (ه). 
أ وردت في (أ): كلام المص. 
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إليه» وأيضًا يحب حمل الإلهياتٍ! فيما يأ من قولِه: القِسمُ الثالتُ في 
الإلميات؛ على مباحث الحكمة الإلهية قطعًا؛ فحمل؛ الطبيعيّاتٍِ التى هى 


4. 


نظيثها- على ما2 ذكرناه- أَوؤْلى؛ ليطّابقَ النظيرانٍ. وذكروا أنَّ الجسم الطبيعيئَ 

جوهرٌ قاب للانقسام في الجهاتٍ الثلاثء وأقول: فيه نظرٌ؛ لأَتُم إِنْ أرادوا 

بالقابلة القابل بالذات؛ فلا يَصدّق هذا التعريفٌ أصلا” على شىءٍ من أفرادٍ 

المُعبّفِ في الجسم التعليمي”؛ لأنَّ القابلَ بالذاتٍ للانقسام في الجهاتٍ 
03 03 5 عد به 5 6 ا ين 26 7 

الغلاث منحصرٌٌ في الجسم التعليميّ » أي الكمٌ القائم“ بالجسم الطبيعي 


الساري فيه في الجهاتٍ الثلاث» وقد صبحوا بذلك. وإِنْ أرادوا القابلَ في 
الجملةٍ يَصِدّق التعريففُ على كل من الحيولى والصورة أيضًا. 
وهو مرَقَمتُ عَلَى ثلاثّة فُنُونة 2 الأجساءً 2000 قُ الف 1 


03 


والقاصة ايك !)نولعفت كا هو:"اغر ا فاك لباك ريشاك رادها 


١اج:‏ 4ب. 

0 

5م ترد في (أ» (ب)» (د)» (ها» (و). 

اللو وار زب لعا ري 

7 الجملة من: "من أفراد" إلى هنا لم ترد في (أ)» (ب)» (د). "في الجسم التعليمي" لم ترد في (ه)» (و). 
6 لم ترد الجملة من "لأن القابل بالذات" إلى هنا في (ج). 

7 وردت في (أ): القائل. 

5 هداية/5. 

” وردت في ()؛ (ب): فإن. 

10 ه: 3/7 


20 
8 


لك 


[الباب الأول: ما يعم الأجسام] ! 
إلى الفهيء وأكنئهم على أنّ3 إطلاق الجسم على الطبيعي والتعليمي 
بالاشتراك اللفظيء وقد يُقَالُ: إِنَّ الجسم هو القابك للأبعادٍ الثلاثة» فَإِنْ كان 
اك 75 0 ور ا ا م ىن يي )م 12 وك ركم 
جوهرًا” فطبيعييٌ» ون كان عرَضًا فتعليمئٌ. وهو مُشْتَمِلٌ على عشرَّة 
فُصُولٍ؛ 


اَن الأوّل فيمَا يَعُْمُ الأجساءً, أي الطبيعيّة؛ وهي” المتبادرةٌ عند الإطلاق 


[الفصل الأول: 
إبطال الجزء الذي لا يعجزاً]” 


و 
2 


فصل في إبطالٍ الجرءِ الذي لا يَعَجَرَا وقد" يقال له: الجوهرٌ الفردُ أيضاء 
وهو جوهرٌ ذو وضع لا يقب القسمة أصلا” لا قطعًا ولا كسرًا ولا وهمًا ولا 
فرضاء والقسمة” الوهميّةُ ما"! هو بحسب التوَهٌّم جُزئيا والفَرَضِيّةُ ما هو 


! ما بين قوسين زيادة من التحقيق. 

5 وردت في (أ): إذ هي. 

5 ترد في (أ). 

4ب: 4ا. 

7 ما بين قوسين زيادة من التحقيق. 

© وردت في النسخ والأصل المشروح: يتجزى. 

7 ترد في (» (ج)» (ه)؛ (و). 

5 ترد ني (ب)» ووردت في (ج)» (د)» (ه): قطعا. وف (و): مطلقا. 
6 


0ت 


458 


لور 


بحسب فرض العقل كلاه فإن قُلتَ: لا حاجة إلى إقامة الدليل على بُطلانٍ 
هذا الأمر؛ إذ لا يُتصوّرُ شى؛ لا يمكنٌ للعقل فرضٌ قسمته» غايةٌ ما في 
الباي أن يككوث المفروضن كباله قليث": مرا من ألهة لا يقي|ة القسمة 
الفرضية؛ أنَّ العقل لا يُجَوَرُ القسمة فيه؛ لأنّه لا يقدرٌ على تقدير قسمته؛ ولا 
شلك أَنّه صا للنزاع. 

أن لَوْ فَرَضْا3 جُرْءًا بينَ جُزئينِء فإمًا: أَنْ يَكُونَ الوسَطُ مانعًا من تلاقي 
ارقن أو لا يَكُون, لا سبل إلى الاي لأَنّه َو | يكن مانا لكاتتٍ 
الأجزاءٌ مُتَداخْلَةَ وتداخل الجواهر, أي دخول بعضها في حَيّز بعض آخرَ 
بحيثُ يتّحدانٍ في الوضع والحجم؛ تُحَالٌ” بالبديهة. وأيضاء فلا يَكُونُ وَسَطَّا 
وطَرَفًا5 وقد فَرَضنا الوَسَط والطّرَفَ, وهَذا”6 خلق”1 [6] فتَبَتَ كَوْنْه 
مانِعًا من تلاقيهماء فما به يُلاقي الوَسَطٌ أَحَدَ الطرَفَينِ غَبِرُ ما به يُلاقي 
الطَّرّفَ5 الآخَرَ فَيَنْفَسِمُ لا يُقال: هذا يستازمُ أنْ يكو له تحايتان» ويجور 
أذ يكوة لش و واهو غير عتقسم 'ق سعد" ذائه4 فاينان» عا عرض 10 
أ وردت في (ب): محلا. وفي (د): مح. 

2 وردت في (أ): قلنا. 

ذه لات 

*وردت في (أ)» (د): مح. 

” وردت في (ب): وسط ولا طرف. 

كو: 9 

” وردت الجملة: "وهذا خلف" في ()؛ (ج)» (د): هف. 


* وردت في (): يلاقي في الطرف. 
7 ترد في (ب)» (ج)» (د)» (و). 


'' وردت في (ب): عرضيان. 
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حالَّانٍ فيه؛ لأُث نقول: إِنْ كانت النهايتانٍ! حَالْتينِ في مح واحدٍ بحسب 
الإشارة فتكوثُ الإشارةٌ إلى أحدهما عينَ الإشارة إلى الأخرى؛ فيلزمٌ تلاقي 
الطرقين. ون كاتنا حالْبَينِ في مَلّينِ” متمايرّين بحسب الإشارة؛ فيلزمُ 
الانقسامٌ ولو وهماء إذ يمكنٌ حينئفة أنْ بُتَوَهّمَ فيه شيء دون شيءٍ” كما 
تشهدٌ به البديهة”. 
ولأ َو فَرَضْا جُرْءًا على مُلتَقَى جُزبَينِ", فإمًا أنْ يُلاقِي: واجدًا منهُما 
فقط" أَؤْ تجمُوعَهُماء أو من كل واجدٍ مِنهُما شين أو واحدًا منهماء 
وبعضًا من الآخر. الأَوّلُ مُمالُة ولا 1 يَكْنْ عَلَى المُلتَقَى فتَعَينَ أَحَدُ 
القِسمَينِ الأخيرين» بل أحدُ الأقسام الأخر. فيَلرَمُ الانقسامُ, أي انقسامٌ ما 
على الملتقى” أو الكل أو ما على الملتقى وأحد الجزئينء لا ححالَة9!. 
وينبغي أنْ يُعلَمَ أنَّ هدّينِ الدليلينٍ نا 1! يدلّانٍ على بُطلانٍ تركب الجسم مِن 
كعزانا لض لعج دوق يمنا نهار دالو نكن وكيق السب ها 


لن: 4ب. 


7د 6 

روس ف ما ا سس رسعت 0 

4 س: كب 

د وردت في (): (ه): البداهة. 

اروك )دارع اي 

7ه:8. 

8 وردت في 30 (ب). © مختصرة: مح. انظر: هداية اللشكنة للأهري/28 مكتبة البشرى» كراتشي » باكستان. 
50000000007 

0 هراية/8. 


11م ترد في ()» (ج)» (د)» (ه)» (و). 
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3 راس وى 2 ف ٍّ 1 - 2 7 س 3 
لأمكنّ وقوعٌ جزءٍ بينَ جزئَينٍ أو ' على ملتقاهما والتالبي باطن” لما فصِّلَ 
وكذا المقدمُ» ولا دلالة لما“ على بطلانٍ وجود الجزء في نفسِه؛ إذ ليس” لنا 
أن نقول: لو أمكنّ وجودٌ لجز 2 نفسه لأمكنّ وقوعٌ الجزعٍ بين جِرئَينِ 9 
على ملتقاهما؛ لاحتمال أنّْ يقتضى نوعٌه الانحصارٌ في فردٍ واحدٍ"» فعلى هذا 
ناسب أن يقال في صدرٍ البحث: فصل في إبطالٍ تركب الجسم من الأجزاء 
التي لا تنجرّا”. وأقول: يمكنٌ إقامةٌ الدليلَينِ على بطلانٍ وجود الجز في 
تشييهة أن افر 7 لبي دلوي ]و19 ين 11 وإيقاه كينا لآ يخم 
على ذَوِي17 الأفهام. 


“وردت في (ب)» (د): و. 

2 وردت في ()» (ب)» (ج)؛ (د) مختصرة: بط. 
* "لما فصل" لم ترد في (د). 

4 ترد في ()» (ب)» (ج). 

كو 10. 

وردت في (ب)» (د): و. 

* ) ترد في (أ)» (ب)» (د)» (ه)ء (و). 
5ي: 5ا. 

” وردت في (أ)» (ه): يفرض. 

'! وردت في (ب)» (د): و. 

1أو: 6ب. 


2ام: 8ب. 
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[الفصل الثاني: إثبات الهيولى] ! 
فصل في إثبات اليُولَ ولا حاجة إلى إثباتٍ الصورة الجسميّة؛ لأتَا هي 
الجوهر الممتدٌ في الجهاتٍ الثلاثِ”؛ ووجودُها معلومٌ بالضرورة. كل جسم, 
من حيثُ هو جسمٌ فهو مُرَكُبٌ من جُزنَّنِه أي جوهرين يحَلُ أَحَدُهما في 
الآخَرِ وما قلنا: من حيث هو جسم؛ لأَُم يُثبتونَ له من حيثُ هو نوعٌ 
من أنواع الجسي؛ جزءًا آخرٌ حالّا مع الصورة الجسمية في الميولى [7] 
ويُسمَّى صورةً نوعيّة وسيجيء بياتما إن شاء الله تعالى”. وقد يُقَالُ: الحلول 
اختصاصٌ شيءٍ بشيءٍ بحيثُ تكونُ الإشارةٌ إلى أحيههما عينَ الإشارة إلى” 
الآخر» واعتُرضَ عليه بثلاثة وجوو: الأوّل: إِنّه لا يصِدّقٌ على حلولٍ أعراض 
المُجِيّداتٍ فيها؛ لأتَا لا يُسَارٌ إليها إشارةٌ حِسِيةٌ والإشارةٌ العقليةٌ إلى ذاتٍ 
الْجّدٍ غيدُ الإشارة العقليّةِ إلى أعراضه؛ فإِنَّ العقل مير كلا منهما عن صاحبه 
بل لا اتاد في الإشارة العقلية6 أصلا” بخلاف الإشارة الحسية؛ فإتما تنتهي 
إلى الحالٍ وامحلّ الحِبْيّينِ معَاة. الثاني: إِنَّه لا يصِدُقٌ على حلولٍ الأطراففب في 


؟ ما بين قوسين زيادة من التحقيق. 

7 ترد في (ج). 

3 ج: 6 

4م ترد جملة المشيئة في (أ)» (ب)»(ج)» (د)» (و). 
7م ترد الجملة من "أحدهما" إلى هنا في (ه). 

لم ترد الجملة من "ذات المجرد" إلى هنا في (د). 

7 ترد في (أ)» (ب)» (ج)» (د). 

9 و: 11 
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محائها كحلولٍ النقطة في الخطء والنط في السطح, والسطح في الجسم 
التعليمي!؛ لأنّ2 الإشارةً إلى الطرفي غيدُ الإشارة إلى ذي الطرفي. الثالث3: 
اتدرلرة دهان تكوة :الأطراقك"التدتفلة عبد تاي "بها تمتها ن 
بعض» وليس كذلكء ويمكن أنْة يجاب عن الثاني بما ذكره بعض الْحقّقِينَ من 
أنَّ الإشارة إلى النقطة إشارةٌ إلى الخطّ الذي هي طرقُه؛ فإِنَّ الإشارةً إلى الخطّ 
لا يحب أن تكونّ مُنطبقةً عليه بل الإشارةً إليه قد تكونٌ امتدادًا خصيًا 
لومي ل ا ا 
المشير وتحككث نحو المُشار إليه7؛ فرَسمَتْ خطًا انطبق طرقه على تلك النقطةٍ 
رمه بطاي و كد اللي 
طرقّه؛ على ذلك الخ للشار إليه؛ فكأنٌ خطًا خرع من المشير؛ فَرْسَعْ 
سطحا10 انطبق طرقّه؛ على المشار إليه. والفرقٌ بين الإشارئين أنّ الأولى 
إشارةٌ إلى النقطة قصدًا وإلى النط تبعاء والثانية بالعكسء وكذا الإشارةٌ إلى 
السطح قد تكونٌُ امتدادًا خطيًا منتهيا إلى نقطة منه فتكونٌُ الإشارة إلى تلك 


١‏ ترد في (» (ب)» (ج)» (د)» (و). 
2>م: 9 

8 تبه دن 

“ "عند تلاقيها" لم ترد في ()؛ (ب)» (د). 
5 /. 

كِ وردت في 00: النقطة. 

2 

5 ترد في ()» (ب)» (ج)» (ه)» (و). 
93 وردت في 0: الخصم. 


59 وردت في (): خطا. 
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النقطة قصدًا وإلى الخطٌ والسطح تبعّاء وقدأ تكونٌ امتدادًا سطحيًا ينطبقٌ 
منه” طرفُه؛ على خط من المشار الله شكوة ذلك لقص عقنانا الله قضيةا 
وبالذاتٍ والنقطة والسطح تبعًا وبالعرض”, وقد تكونُ امتدادًا جسميًا ينطبق 
السطحُ الذي” هو 5 على السطح” المشار إليه؛ فيكونُ السطحٌ مشارًا 
إليه قصدًا و والقطا يا" ركذا الإشاررٌ إلى الي 1 إِمّا: امتدادٌ خطيئٌّ 
منتهٍ إلى نقطة منه؛ أو امتدادٌ سطحيٌ يلبق [88] انق لذ كو ل ذه 
على خط سطحة مِن ذلك الجسم أو امتدادٌ جسميئٌ ينطبقٌ السطمٌ الذي 
هو طرفه؛ 550 الجسم المشار إليه”» أو ينقُذُ في أقطارٍ المشارٍ إليه 
مداضسن اسايو ل طم اين حب اسار ره انطباقًا وهميًا. 


0 


والحالٌ في تعلق الإشارة إلى الجسم !! قصدًا وتبعًا؛ على قياس ما عرفْتَ» ثم 
نك إذا نااك ف الأشنارةا إلى المسوسات:ظية لك أن الأغلب ف 


آم وب 

7 ترد في ()» (ج)» (د)» (ها» (و). 

3 و: 12 

4ب:6. 

7 ترد ني (ب). 

“ وردت الجملة ف (ج): على السطح المشار إليه قصدا وبالذات والخط والنقطة تبعا. 

7د: 7ب 

* وردت في (أ): الخط. ولم ترد كلمة "سطح" في (أ)» (ب)» (د)؛ (و). ووردت الجملة في (ه): على سطح من الجسم المشار 
إليه. 

9 الجملة من "أو امتداد" إلى هنا م ترد في (ه). 

7 وردت في (ج)» (و): ينطبق كل قطعة منه على كل قطعة من الجسم المشار إليه. وثي (أ)» (ب)» (د): ينطبق قطعة منه على 
اين 

'! "إلى الجسم" لم ترد في ()» (ب)» (ج)» (ه)» (و). 
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الإشارة إليها هو الامتدادٌ الخطِينُ؛ ولذلك قِيلَ: الإشارةٌ الحسيةٌ امتدادٌ خطيتٌ 
موهومٌ آخلٌ من المشير منته إلى ! المشار إليه. وأقول: يمك أنْ يُتَكَلْفَ ويجاب 
عن الثالثِ بأنَّ مجرّد الاحمادٍ في الإشارة لا يكنفي لحصولٍ الحلول» بل لابدٌ 
لامح و ل ري لكر حرط لامي 
المذكور ههنا أن لا يمكن تمة تحقّقُ هذا الشخص بعينهة نظرًا إلى ذاته بدونِ ذلك 
كما في العَرَضٍ بالنسبة إلى موضوعه. وقيل: معنى حلولٍ الشيءٍ في الشيءٍ 
الكو عام ييه لسلا ركيت وباس كارن عدر 
الأعراض في الأجسام, أو تقديرا كما في حلولٍ العلوم في امجرّدات» وأقول4: 
فيه نظرٌ؛ لأَثَمة صيّحوا ب: إِنَّ الحالٌ منحصرٌ في الصورة والعرض» وامْحلَ في 
المادَّةِ والموضوع؛ فلا يكونُ حصول؟ الجسم في المكانٍ حلولًا عندّهم» بل 
طلم مدي بدن نوهد الفتريةة فيان ملم 3151 :لكا جني ال 
مْجيَدُ عن المادّةِ فظاهد”/» وأما إذا كان المكانُة السطح الباطنّ للجسم الحاوي 
لمماسسٌ للسطح الظاهرٍ” مِن الجسم المَحوِيٌ؛ فلأنَّ الإشارةً إلى الجسم المحويّ 


ع /: 

2ه: 10 

3م ترد في (ج). وورد في (و): الشيء بعينه. 
8:54 


5 به 6ب. 


0 و: 13. 

وردت في (أ)؛ (ب)» (ج)» (د): فظ. 
5 ترد في ()» (ج)» (د). 

' وردت في ()» (د): الظ. 
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إشارةٌ إلى سطحه وبالعكسء والإشارة! إلى سطحه إشارة إلى السطح الذي 
هو مكاثه لانطباقه عليه وبالعكس فتكونٌ الإشارة إلى كل ٠‏ من المتمكن 
والمكانٍ إشارةً إلى الآخرء وقد يُفَهَمُ من ظاهر كلام المصنفيٍ في الإلحيات: إِنَّ 
حلولٌ الشيء في الشىء أن يكو خقصا به ساريًا فيه» وبِرَدُ عليه: إِنّه لا 
يصدقٌ على حلولٍ الأطرافي في محانما؛ فَإِنَّ النقطة متلا غيدُ سارية في 
الول وأيظتا الإضافانك مهاه الأبقةٌ والملة مالة فى غانما ولبست :سار 
فيها؛ إذ لا يمكنٌ أن يقال: في كلّ جرو هو الأب حرة ون الأراقه وقد يقان: 
الول هو الاختصاصٌ الناعث» أي التعلّيُ الخاصٌ الذى يصِيدُ به أحذ 
لمتعلَقينِ نعًا للآخر والآخرٌ منعوتً به3 والأول أعني النعت [9] حال والثاني 
أعني المنعوت محا كالتعلّقٍ بينَ البياض* والجسي المقتضي لكونٍ البياض نعنًا 
وكونٍ الجسم منعونًا به” بأنْ يقالَ©: جسة؟ أبيضٌ ويرجِغ إلى هذا ما قيل: 

أنَّ الحلولٌ اختصاص أحد الشيقين بالآخرة بحيث يكوثُ الأول نعمًا” 
والشافي منعونً به"! وإِنْ لم تكن ماهيةٌ ذلك الاختصاص معلومةً لنا 


1ه: 10ب. 

2 ج: 7آب. 

7 ترد في (ب). 

54: 8ب. 

7 ترد في (ب). 

©6؟ه: 11). 

” وردت في (ب): الجسم. 
5ن 

7 وردت في 30 (ج): ناعتا. 
"امعد و إربء زج ماه زر 
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كاختصاص البياض بالجسم لا الجسم بالمكانٍء وأقول: ههنا بحثٌ؛ لأنَّ بينَ 
الفلكِ وكوكبه! والجسم ومكانه تعلمًا خاصًا مُصِكحًا لأن يقالَ: فلك 
كه عرد وعكو كنا انين حرتقي تامار لتصيكة 
لأن يقالَ: جسم أبيضُ مع أنَّ الكوكب غيرُ حال في الفلكِ والمكانَ في 
الجسم” قطعًاء وأنت تعلجُ أنّه إذا حُمْلَ الاختصاصٌ على ما بيّنّاه لا يُرَدٌ عليه 
ذلك لكّهم يكتفون لإثباتِ حلول شيءٍ ف شيءٍ آخرّ بمجيدٍ التعلّقق الناعت 
كدا عضن ف نشت القع النؤ له الأرل: زيلناةة ونا دنا امون 
20 ذأك تُطَلَقُ على الجسم الذي يتركث منه جسم آخرُ كقطع 
الخنشب التي تركب متها السريد ويسمّى هيولٌ ثانية. والحالٌ الصُورَة 
الجسويّة”» فإِنْ قلت: إِتَم عدوا مباحث الهيولى والصورة من الإلي فَلِمَ 
ذكرها المصنفُ ههنا؟, قلْتُ: لأنَّه سلكَ في التعليم مسلك المعلّم الأول فقدَّمَ 
الطبيعيئَ على الإلمي لِمَا مرّء ولمّا كان موضوعٌ الطبيعي” الجسم الطبيعي 
المتأّفت من الميولى والصورة؛ فأورد تلك المباحث ههنا؛ لتحقيقٍ ماهية 
الموضوع- أعني الجسم الطبيعيَ”- وتوضيجهاء وإنا قدمَ إبطال الجزه الذي 
لا يجا عليها؛ لتوقّييها' عليه» وذكرٌ صاحب المُحاكماتٍ لتوجيه أنَّ تلك 


3 


مع 


لوف 

7 وردت الجملة في (د): والجسم في المكان. 

3ه 1 ب. 

“ج: 8. 

كز 

6م ترد "أعني الجسم الطبيعي" في (ج)» (د)» (ه)» (و). 
7 لم ترد "الذي لا يتجزا" في ()» (ب)» (ج)» (د)» (ه). 
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المباحتٌ من الإلمي”؛ أنَّ الأحوال المذكورةً فيها لا تحتاج إلى المادّةِ في التعقل3 
والوجود؛ فإِنَّ البحث هناك إِمّا: عن وجود المادةٍ والصورة» أو عن تلارُيهما 
وتشخُّصهماء ولككة من ذلك غِىٌٌ عن المادة وأقول: هذا الكلامُ مبئخ 4 مبؤة على أن 
الإلمي عل بأحوالي” أشياء لا تفتقرٌ تلك الأحوال في الوجودٍ الخارجي؟ إلى المادق 
والظاهِرٌ” من عبارة أكثرهم أنه علمٌ بأحوالٍ أشياءً لا تفتقدة تلك الأشياء في 
الوجودٍ الخارجي والتعمّلٍ إلى المادة فتوجيهّه حيشل” أن يقالّ: لا شبهة في أن 
ليوك لك فض فبهما البينا ذا مول الضورة له تفنقة إلبها [10] 

في التعمّلٍ وأماأ! إِنَّ الصورةً لا تفتقرٌ إليها في الوجود الخارجي؛ فَلِمَا ينوه من 
أنّ الحيولى مفتقرةٌ إلى الصورة في الوجودٍ والبقاء» والصورةً مفتقرةٌ إلى الحيولى في 
الع كر دونَ الوجود لِعَلّ يلزم الدوز. ويُرهانه, أنَّ بعض الأجسام القابلة 
للانفكاك, مث الماءٍ والنار يحب أنْ يكونً في نفسه12 متّصلًا واحدًاء 


آب: /ب. 


* وردت في (ب): الإلغيات. 

3 ترد في (أ)» (ب)» (ج)» (د)ء (ه). 

| 

5ه: 12 

“ "في الوجود الخارجي" لم ترد في (أ)؛ (د). و"الخارجي" لم ترد في (ج)» (ه)ء (و). وردت ف (و): الوجودين. 
” وردت في (أ)» (ج)»؛ (د)» (ه): والظ. 

* وردت في (ج): تحتاج. 

وردت في ()» (ب)» (ج)» (د)؛ (ه): ح. 

7 ترد في (أ)» (ب)» (ج)» (د). 


أ! وردت في (د) بعدها: في. 


12 


'في نفسه" لم ترد ف (و). 
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كما! هوة عند الحم وإلاء فإِنْ لم تكن أجزاؤها أجسامّاء لزمَ الجزءٌ الذي 
لا يتجرّء أو الخ الجوهريٌ» وهو جوهرٌة لا يقبلم> القسمة إِلّا في جهة 
واحد أو السطح الجوهرييُ وهو الجوهز” الذي" لا يقب القسمة إِلّا في 
جهِدّينٍ واستحالٌ/ وجودهما بمثلٍ ما مرّ في" نفي الجزء وسيورده المصنف. وإِنْ 
كانت أجزاؤُها” أجسامًا ينتقل الكلامٌ إليها ولابْدّ من أنْ ينتهي إلى جسم لا 
مَفْصل فيه بالفعلٍ وإلَّا لزم تركثه"'! من أجزاءٍ غير متناهيّة بالفعل» وهو محالٌ؛ 
لأنّه يستلزمٌ أنْ يكونّ الجسم المُرَكبُ منها غير متناهي المقدار» ولا يُتَوَهَّم 
أنَّ هذا القولّ مُنافٍ لما صبحوا به مِن أنَّ الجسم قابكٌ للانقسام إلى غير 
النهاية!!؛ إذ ليس معنى كلامهم أنه يمكنٌ أنْ تخرج تلك الانقساماث غية2! 
المتناهيةٍ من القوّةٍ إلى الفعل» بل المرادُ منه إِنّه لا ينتهي في الانقسام*! إلى 
حدٌّ يقفُ عنده ولا يقبِلٌ الانقسامًٌ بعدّهء وذلك على قياس ما قالّه 


آد: 9ب. 

2 ج: 8ب. 

* وردت في (أ)» (د): الذي. وفي (و): جوهري. 

4 وردت في (أ): يحبل. 

7 ترد في (ب)» (ج)» (د). وردت في (و): جوهر. 
ة 

7 وردت في (أ): واستحالة. 

5م: 12ب. 

7:>ب:8. 

7 وردت في (د): تركب الجسم. 

11 و: 16. 
7000" 


153 وردت في (د): الانقسامات. 
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المتكيّمونُ: مِن أنَّ مقدوراتٍ الله تعالى! غيرُ متناهيةٍ مع أنَّ وجود ما لا 
يتناهى في الخارج محال مطلقًًا عندهم فليس معناهت إِلّا أن 
بِصِل إلى حةّ* لا يمكنٌ أنْ يتجاوره” بل كل مَرَبَةٍ يصل إليها تأئيرُ القدرة 
كد فوا إلى مرثبة ار .قو قي" كهنا ف لأ شاه الأعداد؛ فنا لا 
تصل إلى حدّ لا يمكنٌ الزيادةٌ عليه» وههنا بحثٌ؛ إذ لا يلزمُ من هذا الدليلٍ 
أنَّ شيئًا مِن الأجسام القابلة للانفكاكِ يحب أنْ يكونَ منصلا واحدًا” في 
نفسِه بل غاية ما يلزمُ منه أنّهِ يحب انتهاؤها إلى أجسام لا مفصل فيها 
بالفعل» ويجورٌ” أنْ تكونَ هذه الأجسامٌ المنَصِلةٌ التي تنتهي إليها الأجسامُ 
القابلةٌ للانفكاك؛ غير قابلةٍ للانفكاك؛ وكيف لا! وقد قال دبمقراطيس: إِنَّ 
مبادىَ” الأجسام أجسامٌ صِغارٌ صابةٌ لا تقب الانفكاك. وإِنْ كانت قابلةً 
للقسمة الوهمية فلابدٌ لإثباتٍ المرام من نفي هذا [11] الكلام ودوته خرط 
القتاد”. وقيل: الظاهرٌ إسقاطٌ لفظ: بعضء من المانٍ19) أقول: ليس له وجة 


ع 


تأثيرَ القدرة لا 


وردت في (ب) مختصرة: تع. 
2 الجملة من قوله: "غير متناهية" إلى هنا وردت مضطربة في (د). 
3م ترد في (د). 
ه: 13أ. 
5 0 
6 ترد في (ج)» (ه). ووردت الجملة في (و): أن يكون في نفسه متصلا. 
9.7 
ج: 9. 
” مثل يقصد به: لا يُنالُ إلا بمشقة عظيمة. 
9 المقصود إسقاط كلمة "بعض" من المتن المشروح أي هداية الحكمة للأبمري والجملة هي: "أنَّ بعضّ الأجسام القابلة 
للانفكاك". 


060 

ظاهرٌ؛ لأَنّكَ! تعلمُ أنَّ اللازمَ من الدليل المذكور هو وجوبٌ انتهاءٍ الأجسام 
القابلة” للانفكاك إلى أجسام منَّصِلةٍ؛ فإِنْ تسل أنَّ هذه الأجسامٌ المتصلة 
قابلةٌ للانفكاك؛ ثبت أنَّ بعض الأجسام القابلة للانفكاك لا كلّها مُنّصاك 
واحدٌ» ويلزمُ من هذا إثباتُ الحيولى في الأجسام كلّها؛ لأنَ ذلك 
المُتَصِلء المُناسِبُ الاقتصارٌ على قولِه: فذلك الجسم المتصلاك؛ قابلٌ 
للانفصالء أي يَطْرَا عليه الانفصال, فالقابلٌ للانفصالٍ في الحقيقة إِمَا 
أن يكونَ هو: المقدار أي الجسم التعليمئّ» أو الصورةً المُستلزمة 
للمقدار, أو معىٍّ آخرّ, لا سبيل إلى الأوّلٍ والغاني, ولا لزمَ اجتماعٌ 
الاتتصالٍ والانفصالء في حالةٍ واحدةء وهو محالٌ؛ لأنَّ الاتصال لازم 
للمقدار والصورة؛ فإنّه إذا أُور الانفصالُ؛ انعدمث هُويتّهِماء وحددّثْ 
هويّانٍ أخريانٍ”, والقابلُ؛ وما يلزمه, يحب وجوذه مع المَقبُولٍ إذا كان 
المقيولة وجوديًا أو عدمَ ملكة, والانفصالٌ” كذلك؛ لأنَّ المراد منه إِمّا: 
حدوث هدِيّتَينِ أو عدمٌ الاتصال"! عمًا من شأنه هوء فتعبَ أنْ يكونَ 
1ه: 13ب. 

17 2 


3 وردت في الأصل مختصرة: تم. 
4 وردت الجملة في (): متصل واحد لا كلها. 


5: 10ب. 

* "وهو محال": لم ترد في (أ)» (ب)» (د)» (و). 
7ه: 14 

8 ل ترد في (ج). 

ا 


10 وردت في (ج): الانفصال. 
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القابل معي آخرّء وهو المعنيٌ من الحيولى ', لا يخفى عليك أنّه لا إشعارٌ في 
هذا الكلام إلى أنَّ الميولى جوهرٌ محا للصورة» والتقريرٌ الجامعٌ ما ذكرّه بعضٌ 
امْحقّقينَ: من أنَّ الجوهرٌ الوحداية المتصل في حدّ ذاتِه؛ لو كان قائمًا بذاته؛ 
لكان تفريق الجسم إلى قسمَين”؛ إعدامًا لجسميتهة بِالكَلِيةَ وإيجادًا لسمَينٍ 
آخرّين من كتم العدم”» وذلك” لأنَّ الجسم المتصل في6 حي ذاتِه إذا كان 
ذراعين مثلّا فإذا طرأ عليه الانفصالٌ وحصل هناك جسمانٍ كك واحدٍ مِنهُما 
ذراعٌ فحينئذٍ لا يكونُ ذلك المتصلئ الوحداذِء الذي كان ذراعَينٍ بلا مَفصِل”؛ 
باقيا بذاتِه ضرورةً ولم يكن هذانٍ القسمانٍة موجودّين فيه وإِلّا لكان ذا 
مفصل فيه” بالفعلٍ لا متصلًا في حدٍّ ذاته؛ فمّدْ غُدِم"! ذلك المتصاه بالكلية 
د متصلانٍ آخرانٍ من كتم العدم وأنّه بديهئٌ البطلانٍ!! فلابُدٌ هناك مِن 
شيءٍ آخرٌ مشتركِ بينَ المتصلٍ الأول وهذَّينٍ المتصلّين» ولابدٌّ أنْ يكونَ ذلك 
الشية المشترك2! باقيا بعينه في الحالتينٍ لِعلّا يكوث التفريق إعدامًا له! 


آب: 9 

> وردت في (و): جسمين. 

3 وردت في (ج): للجسم. وفي (ه): للجسمية. 
4 "من كتم العدم": لم ترد في (ج). 

5 الجملة من "إلى قسمين" إلى هنا لم ترد في (د). 
06م 

7ه: 14ب. 

* وردت في (و): الجسمان. 

7 ترد في ()» (ب)» (ج)» (و). 

لك انال 

1! "وأنه بديهي البطلان" لم ترد في (ب)»؛ (ج).؛ (د)» (ه)ء (و). 
“!لم ترد في (أ)» (م)» (ه)ء (و). 
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بالكلية أيضًا فيكونَ [12] ذلك الباقي بعينه” مُوجبًا لارتباطٍ القسمَينٍ 
بذلك الجسم المقسوم ويكونَ هو مع المتصل الواحدٍ متصلًا واحدًا ومع 
لمنفصلَينٍ* منفصلًا متعدّداء وك مِن ذلك المتعدّدٍ متصلٌ واحدٌ فلا يكون 
ذلك الشيء المشترك؟ في نفسِه واحدًا ولا متعددًا ولا متصلًا ولا منفصاد” 
واحدا” بل هو في” ذلك تابعٌ لذلك الجوهرة المتصل في ذاته فيكونُ واحدًا 
بوَحْدَتِه ومُتَعَدّدا بتعدّدِهء ومتصِلًا مع كونه متصلًا واحدًا ومتعدّدًا” منفصلا 
مع تعدّدِه وانفصالٍ بعضه عن بعض. وإذا كان ذلك الشيءٌ مع المتصلٍ 
الواحدٍ متصلا واحدًا"! ومع المتعدّدٍ منفصلا!! متعدّدًا؛ كانَ ذلك15 المتصلٌ 
الواحة والمتعنة ؟ عسمكا ينه باعقا لدقكون عا للقضمل الراسنل حال 
الانّصالٍء وللمنفصكين13 حالّ*! الانفصال» فيكونُ جوهرًا قطعّاء فهذا 


م تردفي (» (ب)» (ج)»؛ (و). 

* وردت في (أ): بنفسه. 

3 وردت في (ج)» (د)» (ه)» (و): المتصلين. 
4م ترد في (ج)» (د)» (ه)» (و). 
قن 

7م ترد في (ب)» (د)» (ه)» (و). 

"+ وت 

5م 15 

”م ترد في (ب)» (ج)» (ها» (و). 

' "متصلا واحدا" لم ترد في (و). 

11م ترد في (ج). 

17م ترد في (أ)» (ب)» (ج)» (ه)ء (و). 
3! وردت في (ج): للمتصلين. 

4و 19 
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الجوهرٌ الذي هو محلٌ للجوهر المتصلٍ في حدٍ ذاتِه؛ هو المسمّى بالميول 
الأولّء وذلك الجوهرٌ المتصلٌ يسمّى صورةٌ جسمية» والجسمٌ المُطلّقُ مرَكُبٌ 
انيما انول الستعة» إة لاية لبا وول السو لمحمية :فق ليزن 


5 
5 


مِن! إثباتٍ أنَّ الصورةً نفسَهائ نعتٌ للهيولى كما أنَّ البياضّ نعتٌ للجسم 
اكد نا دكت :نموم أن الطدورة واسسلة الاتضياف لقيو «الفعدة والكفره 
والاتّصالٍ والانفصالِ وإلّا لزمَ أنْ يكونّ الجس34 حالا في العرض” القائم به؛ 
لأنَّ الجسم واسطةٌ لايّصِاففِ ذلك العرض بالتحيّر بالعرض» ويمكنٌ أنْ يجاب 
عنه ب: إِنَّ حلولٌ العرض في شيءٍ يقتضي أنْ يكون الشية” الأول نفشه© 
نعنًا للغاني» وحلول الجوهر في شيءٍ يقتضي أنْ تكونَ جميعٌ النعوت الثابتة 
للأوّلٍ بالذاتٍ نعونً للثاني بالعرضء والجسمٌ ليس واسطة لاتّصافٍ العرضٍ 
بجميع نعوته» وقوُم: الاختصاص الناعث يشمك القسمّينٍ. واعلغ أنَّ ما 
ذكرناه” هوة مَذهَبْ المَشَّائِينَ كأرسطو والشيخينٍ أبي نصر وأبي عليم”, وأمًا 


4و 


الإشراقِيُونَ كأفلاطونَ والشيخ المقتولٍ فذهبوا إلى أنَّ الجوهر"! الوحداقّ 


آد:11ب. 

2ه: 15ب. 

* ترد في (د). 

“م ترد في (د). 

7م ترد ني (ب)» (ج)» (د)» (ه)» (و). 

“ وردت في (ج)» (ه): بعينه. 

7 ج: 10ب. وردت في (أ): ما ذكرناه وهو. وف (ب): ما ذكره هو. 
8ب:10. 

” وردت في (ب): أبي علي سينا. 

9أم: 16أ. 


64 
المتصل؛ في حدّ ذاتِه؛ قائمٌ بذاتِه غيرُ حال في شيءٍ آخرّة؛ لكونه متحيّرًا 
بذاتهه وهو الجسم المطلق» فهو عندهم جوهرٌ بسيطٌ لا تركيب فيه بحسب 
الخارج أصلاء وقابك لطريانٍ الاتصالٍ والانفصالٍ مع بقائهث في الحالئينِ في 
ذاتِهه وهو من حيثُ جوهره وذاتّه يسمّى جسماء ومن حيث قبوله للصورة” 
النوغية انق هني لأتواع الجسع يسكى [13] هيول: وإذا ثبت أن ذلك 
الجسم مركُبٌ من الهيولى والصورة؛ وجب أنْ تكونَ الأجسامٌُ كلّها مركب 
من الحيولى والصورة؛ لأنَّ الطبيعة المقدارية, أي الصورةً الجسمية, إمّا: أ 
تكون بذاتًا غنيّةَ عن المحلّ, أو تكن, والأوّلُ محال وإِلَّا لإستحال 
حلوهًا في لمحل المسكلزم لافتقارها إليه؟؛ لأنَّ الغنيّ بذاته عن الشيءٍ 
استحال حلولّه فيه, فتعيّنَ افتقارُها بذاتًا إلى؟ لمحل وفيه نظرٌ؛ لأَنّه لا 
يلزم- على تقدير عدم الغنى الذاق- الافتقارٌ الذاي” لاحتمالٍ أنْ لا يكونَ 
الشيغ غنيًا بذاته عن امحل ولا يكونّ محتاجًا بذاتِه إليه بل يعرض كل مِنهُما 
دعن علو عارجية"", قال شاث الواق» لأبواسظة بين الداسنة والخبى 


6 3 


7م ترد في (د). 

2 ترد في (أ). 

3 ترد في (أ). 

“و: 20. 

2 5 

“ وردت في (ج): "لاستحال حلول الحال في انحل". 

” "المستلزم لافتقارها إليه": لم ترد في (أ)» (د) في هذا الموضع بل جاءت بعد قوله: استحال حلوله فيه. 
5ه 6اب. 

5 ترد (): (ب). 

15ل ترد في ()» (ب)؛ (د)» (ه). 
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الذاتيّينِ؛ فإنَّ الشيء إِمّا: أَنْ يكونّ لذاتّه محتاجًا! إلى المح أو لاء وإذا ل 
يكن محتاجًا إليه لذاته لكان مستغنيًاك عنه في حَدّة ذاته؛ إذ لا معنى للغنى 
الذاي” سِوى عدم الحاجة. أقول: فيه بحثٌ؛ لأنّهِ إِنْ أراد من المُستَغني عن 
لمحن في حدّ ذاتِه؛ ما يكونُ ذاه علّةَ لعدم احتياجه إلى المْحلّ؛ فالشرطيةٌ 

5 لجواز أن لا يكون الشي ذاثهة علةً للاحتياج إلى المْحل” ولا لعدمه. 
وإِن أرادَ منه ما لا يكونُ ذائه علةً لاحتياجه إلى المْحلّ» سواءٌ كانَ علةً لعدم 
احتياجه” إليه أو لاء فلا نسلّمُ استحالة حلولٍ الصورة في المح على تقديرٍ 
الغبى” الذاق لاحتمالٍ أنْ 0 عي الصبورة 12" ' للاحتياج . فكلُ جسم 
مركب من ليود والصورة! '. هذا الحكمٌ موقوفٌ على إثباتٍ أن الصورة 
الجسمية ماهية”! نوعية؛ إذ يتَمَلُ أنْ تكونَ جسًا أو عرضًا عامًا وحيشذٍ 
يجورٌ اختلافٌ مُقتضاها في أفرادهاء واستدلٌ الشيخٌ في الشفاء على ذلك ب: 
إن التميية :ساقي سيم اغيم كاذ ذلك لأجلٍ أنَّ هذه حار 


أج:11. 

“ب ()1نك: 

3 ترد في (د). 

“عون 4ب ا رن 
” وردت في (أ) مختصرة: ممة. 

كاوق رام ار 
"كل تقر" بوني )1 رن ها (ن): 
57 ان 

7ه: 17أ. 

0 

11 هداية/13. 

7 وردت في (د): طبيعة. 


66 
ولللكياردة أو هذه لما طبيعةٌ فلكية وتلك لما طبيعة : عُنصْرِيّة إلى غير ذلك 
مِن الأمورٍ التي تلحقٌ الجسمية مِن الخارج؛ فإنَّ الجسمية أمرٌ موجودٌ في 
الخارج» والطبيعة الفلكية مثلا أمرٌ! موجودٌ آخرُ؛ فقّد انضافّث” هذه الطبيعةٌ 
في الخارج إلى الطبيعة الجسمية المُمْتارّة عنها في الوجودٍ بخلافب المقدارٍ مثلًا 
لانت هه لأ يرسة بن شار ا 1 بسدؤة يفول ذانية رانا .يكو خا 
أو3 سطكحا مثلا» وكلماكانّ اختلاقٌه* بالخارجيات” دون الفصول؛ كان 
طبيعة نوعيةً. وفيه© نظرٌ لجواز أنْ تكونَ [14] جسميةٌ الفلكِ المُنضّيّةُ” في 
الخارج إلى الطبيعة الفلكية؛ مُالَِة في الحقيقة لجسمية العناصر المنضمَةٍ في 
الخارج إلى الطبيعة العنصرية» ويكونَ مطلقٌ الجسمية عرضًا عامًا أو طبيعة 
جنسييةً مشتركة بين الكسمئات المتشالفة الحقائق» واخضاة مايه الخالفٌ 
ين المسميات 5 في تلك الأمور الخارجة عنها المُضافة إليها بحسب ب الخارج؛ 
ممنوع” لابدٌّ له مِن دليل. وقد يقالّ: هَبْ أنَّ الصورة"! الجسمية طبيعةٌ نوعيةٌ 


7 ترد في ()» (ب)» (ج)» (د)» (و). 
7 وردت في (أ): انضم. 
3م: 17ب. 
*كة 111 
7 ج:11ب. 
6د: 13أ. 
7 وردت في (ج): يكون الجسمية الفلكية المتضمن. 
9 "بين الجسميات" ل ترد في (ج). 
” وردت في الأصل مختصرة: مم. وتعرف التحقيق على الكلمة من تعليق مدون بحاشية (ه)» وورودها في (و) مختصرة وغير 
مختصرة بعد سطرين. وسيرد في الفصل القادم ما يدل على المنع وذلك من قوله: "لا تنََضِحُ هذه المقدّمةٌ حقٌّ الايُضاح بحيتُ 
يندفِعٌ عنها امن المذكور" 
"!لم ترد في ()» (ب)» (ج)» (ه)» (و). 
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لكن لا نسلّمُ وجوت تساوي أفرادها في الحاجة إلى المادّةِ وما يكو كذلك 
لو كانت محتاجة إلى المادةٍ لذاتماء وهو ممنوعٌ لجواز أنْ يكونّ الاحتياجٌ إليها 
لتشخّصها؛ فإنَّ الطبيعة النوعيةً مختلفةٌ بالتشخّصات كما أنَّ الطبيعةً الجنسية 
مختلفةٌ بالفصولٍ فكما جارٌ اختلافٌ” مقتضى الطبيعة الجنسية” بحسب 
اختلاف الفصولٍ فَلِمَ لا يجوز اختلاف؟ مقتضى الطبيعة النوعية بحسب 
اختلاف التشخّصات؟ ويجاب ب: إِنَا نعلمُ بالضرورة أنَّ الحاجة إلى المادة” 
ليس من جهة هذه الجسمية وتلك الجسمية» وهذه الجسميةٌ تا هي الطبيعة 
الجسميةٌ وهُوِيتُها” فلّمًا لم يكن للهويّةٍ دخلا في الحاجة إلى المادةٍ كات 
الحاجةٌ إلى المادةٍ لا تعرضٌها إِلّا لذاتها متأم 


1 

>م: 18 

3 وردت في (و): الجسمية. 

5م ترد الجملة من "جاز اختلاف" إلى هنا في (ج). 
7 وردت في (ج): الطبيعة. 

“ وردت في (أ)؛ (ج): (د)» (ه): هذيتها. 
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[الفصل الثالث: 
. د لود 1 
الصورة الجسمية لا تتجرد عن الهيولى] 
فصل في أن الصورة المسهية له تتجرذ” عن ا هيولى» ولا 0 عليكٌ أن 
هذا المَقصدّ ومقصدّ الفصل السابق مُتّحدانٍ في المآل» لأتها لو وُجَدَتْ 
بذاتهًا بدون حلوفها في الهميولى» فإما أَنْ تكون: متناهيةً 2 ا أو 
غير متناهية» لا سبيل إلى الثاى؛ لأنَّ الأجسام, أراد بما الأبعاد ولا تخل 5 
عن بُعدِء كلّها متناهيةٌ» وإِلّا لأمكن أنْ يخرج من مبد! واحدٍ امتدادانٍ 
على” نَسَّق واحدٍ كأتما ساقا مُتِلَْثْء فكلما كانا أعظج كان البُعْدُ بينَهُما 
َزَْدَ فلو امتدًا إلى غير النهاية لأمكن بيتهما بُعْدٌ غيرُ متناو مع كونه 
محصورًا بينَ حاصرّين» هذا خلف, اعترض عليه الشيخٌ في الشفا ب: إن لا 
نسل أنه يلزم وجودٌ بُعدٍ بِينَ الخطّين” غير مُتَناوه غاية ما في الباب أن يكونّ 
التزايدُ"! إلى غير النهاية؛ لكن ليس يلزمُ منه أن يكون هناك بُعدٌ زائدٌ إلى 
ما بين قوسين زيادة من التحقيق. 
7: 13ب. 
ب الاك 
* "في المقدار" لم ترد في ([)» (ب)» (د)» (ه)» (و). 
5 وردت في ()» (ج) (د): لايخ. ووردت في (ب)؛ (ه)» (و) كاملة. 
ع0 
7”ه: 18ب. 


* وردت في (أ)» (ب)» (د): بعد غير متناهية. والتصحيح من هداية الحكمة/15. ومن (ج)؛ (ه). 
9 و: 23 


7 وردت في (): الزايد. 
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غير النهاية بل كل بُعدٍ يُفَرَضُ فهو' لا يزيدُ على بُعدٍ تحنّه متناو؛ إِلّا بقدرٍ 
متناو» والزائدٌ على المتناهي بقدر متناو لابدّ أن 0 متناهيّاء وهذا كالعَدَّدٍ 
يقل الزيادة إلى غير النهاية [15]» ار مَْنَبَةِ من مراتبه في النظام 

> المتناهي؛ عددٌ متناو لا يزيدُ على مرتبة أخرى تمتها إلا بواحدة. وقيل: 
إن 5 شِئْتَ فرضت الانفراج بقدر الامتداد» فيلزمٌ امحصارٌ ما لايتناهى بين 
حاصرَينٍ لزومًا لا سُترةَ فيه؟» وفيه نظرٌ؛ إذ الاستحالةة نما نشأثْ من فرض 
أمرّينٍ مُتناقِضَّينِ كفرض وجود زيدٍ وعدمه؛ فإِنَّ وجودٌ خط واصلٍ بين الصَلعَينٍ 
يستحيك مع عدم تناهيهما؛ فإِنَّ الخط الواصل بيتهما” إِتما يصل بين نقطبَينٍ 
منهما فهُما” يتناهيانٍ بِتَيْنِكَ النقطبَينِء كيف لا!» ويكونٌ كله منهما محصورًا بينَ 
الآخرٍ وذلك الخط الواصل بيتهماة. وقيل: لا ات هذه المقيّمةٌ حقّ الايّضاح 
بحييثُ يندفِعٌ عنها المنغٌ المذكور إِلّا بتمهيدٍ مُقيّماتٍ ثلاث الأولى: إِنَّ الخَطَّينٍ 
المُمتدّين من مبدا! واحدٍ إلى غير النهاية؛ يمكنٌ أن تُفرَضَ"! بيئهما أبعادٌ غير 
متناهيةٍ بحسب العددٍ متزايدةٌ بقدرٍ واحددء مثلًا: لو امتدّ مِن مبد! واحدٍ مثلٍ 


ترد في (أ). 

2 وردت في الأصول: الغير. 

3 وردت في (ب): بواحدة. 

“د: 14أ. ه: 19أ. 

” وردت في (ج) مختصرة: المح. ووردت في (ه) مختصرة أيضا: المح؛ وكتب تحتها: امحال. ووردت ف (و): المحال. 
6ن 112 

7م ترد في (). 

* ترد في (ج)» (ه). 

”م ترد في (أ» (ب)» (ج)» (هاء (و). 

10 2 2 ب. 


00 

نقطةٍ "أ" خطَانٍ مستقيمانٍ! غيرُ متناهيّينٍ لأمكن أن نفرض على الخطَّينٍ 
نقطئّينٍ” متساويي البُعدٍ عن نقطة "أ" كنقطي "ب". و"ج" بحيث لو وصلّنا 
بيتهما خط "ب ج"3 لكان مساويًا لكلّ من خطّي "أ ب", و" ج" حٌّ يكون 
"أ ب ج" مُتَنًا متساوي الأضلاعء ولنفرض أنَّ كلا من الأضلاع الثلاثة” ذراءٌ. 
وأن نفرض عليهماة نقطبَينٍ أُخربينٍ متساويي البُعدٍ عن نقطئي "ب" و"'ج' 
قطي "د", و"ه" بحيث يكونٌ بُعْداتها عن "ب" و"ج" كبُعدي "ب", و"ج" 

عن 0 ويكونٌ كل بن ضلعي 6 0 و" ه" ذراعينٍ حقٌّ لو وصلنا بين 
نقطق "د" و"ه" بخط "داه" لكان كك ضلع من مثْلَّثْ "اداه" ذراعينٍ. وأن 
تفرض عليهما نقطتَينٍ أخرتينٍ على الوجه المذكور” كنقطتي "و"؛ و'ز" ونصلك 
ينهما بخطٍ "و ز" حتى يكون كل ضلعة من أضلاع لمثلّث” "أ و ز" ثلانة 
أذرع. 2 تحصو ع و"طك م 00 0 9 "لك" وام 9 2 


2 


100 . : 8 0 0 0 ا 0 0 اله 1 
وس ”2 ونصل بينهما بخطوط ح طء واي ك » وال م»و نس على 
الوجه المذكور 1 !؛ وهكذا إلى غير النهاية» ولِنْسَمٌ خط "ب ج" البُعدَ الأصل 


كف 0ع 


ا م ترد قِ )4 (ب). (د). 

2 و: 24. 

3 ب. 

4 ترد في ()» (ج» (د)» (ه)» (و). 

5 أي على الخطين الخارجين من النقطة "أ". 
6ل ترد في ()» (ب)» (د)» (ه)» (و). 
7د: 14 ب. 
5م ترد ني ()» (ب)» (د)»؛ (و). 
' 7 ترد في )4 (ب). (د). 

1 


داك 


711 

والني يعته اع "لها النمة الأول و الوروا الننة اماي واس هذا لبعد 
القالك+ وعلى ؟ هذا الزتيب: 

الثانية: أنَّ كل من كلك الأبعاد تشتيا# على التعي* الذي قبله:وعلى زيادة 
ذراعة» مثلًا: البُعدُ الأول أعني "د ه" مشتملٌ على [16] البعدٍ الأصل أعني 
5 ج" وزيادة ذراع» والبُعدُ الثاني أعني "و ز" مشتملٌ على "د ه" وزيادة 
ذراع؛ وهكذا إلى غير النهاية؛ فكلكٌ بُعَدٍ من الأبعادٍ المفروضة فوق لبعد 
الأصل مشتملٌ عليه وعلى زيادة) ان زياداثٌ غيرُ متناهية عدي 3 الأبعاد 
غير المتناهية التي فوقَ البُعدٍ الأصل. 

الثالفة: أنَّ كك جملةٍ متناهية؟ من تلك7 الزياداتِ غير المتناهية فَإِتَا موجودةٌ 
في بُعدٍ واحدٍ فوق الأبعادٍ المشتملة على تلك الجملة؛ وإلّا لم يوجدْ فوق تلك 
الأبعادٍ بُعدٌ فيلزمُ أن يوجد في تلك الأبعادٍ بُعدٌ هو آخرٌ الأبعاد» ويلزمٌ من 
هذا تناهي الخطَّينِ على تقدير عدم تناهيهماء وأنّه محال مثلا: الزيادتانٍ 
الموجودتانٍ في البُعدَين” الأول والشانى؛ موجودتانٍ في” البُعدٍ الثالث؛ لأنَّ 


أآم: 20). 

3 ج: 13 أ 

7 ترد في ()» (ب)» (ج)؛ (د)» (ه). 
"زيادة فيهنا' 1 ترد فى (ب): 

5 و: 25. 

“لم ترد في ()» (ب)» (د)» (ه)ء (و). 
١ :‏ ترد فق 40 (ب). (د)ء (ه). 

١‏ وردت في الأصول: البعد. 

7ه: 20 ب. 
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البُعد. القالك مشكما على البْعَدَ العان المشعمل :على" التعد الأول فيشتعماء 
عليهما وعلى زيادتَيُْهما بالضرورة!. وكذا الزياداث الثلاث المشتمل عليها 
الأبعادُ الثلائةٌ؛ موجودةٌ في البُعدٍ الرابع2, وهكذا إلى ما لانحاية له3. وإذا 
تمَهِّدَت المقدّماتُ الثلاث» فنقول: إِنْ 0 د الخارجانٍ من مبد! واحدٍ 
إلى غير النهاية؛ لزمٌ أن” توجد بيتهما أبعادٌ غيرُ متناهيةٍ متزايدةٌ بقدرٍ واحدٍ 
وهذا بحكم المقدّمةٍ الأول» وتوجد بيّهما زياداثٌ غيرُ متناهية بحكم المقدّمةٍ 
الثانية» وبحكم المقدمة” الثالئة توجد تلك الزياداث غيرُة المتناهية في بُعَدٍ 
واحدء والبُعدُ المشتمل على الزياداتٍ غير المتناهية؛ غيرُ متناو؛ فيوجدٌ بين 
الخطْينٍ بُعدٌ واحدٌ غيرُ متنا مع كونه” محصورًا بِينَ حاصرّين؛ فثبت ما ادّعيناه 
من الملازمة واندفع المنغ المذكوزٌ. وفيه نظرٌ مِن وجهّينِء الأول: أنّه'"! لا يلزم 
0056 المقدّمةٍ الثالئة وجودٌ بُعدٍ واحدٍ مشتملٍ على تلك الزياداتِ غير 
المتناهية؛ لأنَا لا نسلم أنّه إذا كانَ كك جملةٍ من الزياداتٍ غير المتناهية”! في 


أد: 15 

2 الجملة من "وكذا" إلى هنا لم ترد في (د). 
7 ترد ني ()» (ب). (ج)» (د). 

0 وردت ف (): إِنَّ امتداد. 

135 

© 'بحكم المقدمة الثانية" لم ترد في (د). 

7م ترد في (). 

9 "مع كونه" : ترد قُ 30 36 (ه)ء (و). 
0 م: 21). 

1 و: 26 


“! "غير المتناهية" لم ترد في (ج). 


13 
بُعدِ؛ يحب أن تكون جميعٌ تلك الزياداتٍ في بُعدٍ واحدٍا؛ لجوازٍ أن لا يكونَ 


الحكمُ على كل واحدٍ حكمًا على الكل الجموعي؛ فإِنَّ كن فرد” من أفرادة 
الإنسانٍ يُسْبِعْه هذا الرغيفُ ويسَعُه هذا الدار» والمجموعٌ ليس كذلك؟. 


وقد يقال: إذا ثبت حصول كل مجموع موجودٍ في بُعدٍ واحدة وكان مجموعٌ 
الزيادات غير المتناهية مجموعًا موجودًا؛ وجب حصوله أيضًا في بُعدٍ واحدِ© 


3 
24 


وفيه بحثٌ؛ لأنّه إن أراد [17] بالمجموع المجموع المتناهي؛ فَمَسَلَه” أنَّ كل 
مجموع متناو فهو في بُعَدٍ واحدٍة؛ لكن لا يلزمُ منه” أن يكونّ مجموعٌ الزيادات 
غير امتناهية في بُعدٍ واحدٍ. وإِنْ أراد به مُطَلَّقَ المجموع» سواءٌ كان متناهيًا أو 
غير متناو؛ فلا نسلغ أنَّ كك9! مجموع!! في بعل الناق: أنّه لا فائدةً في 
فرض تساوي”! الزياداتٍ3!؛ لأنَّ 086 فعمل غلى الوياداتت شير لاهن 


4ه 4 
4 7 


غير متناو» سواءٌ كانت تلك الزياداث متساويةٌ أو متناقصةً أو متزايدةٌ؛ لأتما 


3 


!ترد ني (ب)» (د)» (و). 

* وردت في (أ)» (ب)» (د)» (ه): واحد. 

73 ترد في ()» (ب)» (د)» (ه). 

* وردت ف (و) مختصرة: كك. 

7 تردفي ()» (ب)» (د)ء (و). 

7 ترد في (» (د)» (ه)ء (و). 

' وردت في (ه) مختصرة: فم وتعليق في الحاشية: فمسلم. 
8م ترد في (أ)» (ب)»؛ (ه)» (و). 

”7 ترد في (» (ج)» (ها)ء (و). 

10 ف 21 ل 

1 تسبدي لسار الكل جدود إل هال رودق 
12: 15 ب. 


كا 


14 
نااك داري وكلما تزدادٌ يزيدٌ المقدارٌء فلمًا ازدادث إلى غير النهاية يكونٌ 
البُعدُ المشتملٌ عليها غيرً! متناهٍ بالضرورة. وقد يقال: التزايُدُ على سبِيلٍ 
التساقُص لا يفيدُ المطلوت”؛ إذ لا يحب أن يكونّ البُعدُ المشتمل على 
الزياداتٍ المتناقصة غير المناهية غير متناو؛ لأَن لو فرضُنا خطًا بقدر شِبْرٍ 
ونجعل البُعدَ الأصل” نِضصْفّه ثم نُتَصّفْ النصف؛ الباقئ ونزيدُ على البُعدٍ 
الأصلٍ حقٌ يكونّ بُعدًا أو ١‏ لضفه دا لسر الى ار : 


عه 


الأول ويصير بُعدًا ثانيّاء وهكذا يمكنٌ تنصيف الباقي إلى غير النهاية؛ لأنَ 
الخد قابلٌ للقسمة العقلية” إلى ما لايتناهى» ومع ذلك لا يكونُ البُعدُ 
المشتمئ على6 جميع تلك الزيادات شبرا واحدًا بل أنقص منه. وأما إذا كان 
التزاية على سيبل العساوي أو التزايد7 فهو يفيك المطلونيت 8 ونا اقتضي على 
الأوَلِ؛ لأنَّ المثل موجودٌ في التزايدٍ» فإذا عُلِمَ حصولٌ المطلوب من اعتبار 
المثل؛ عْلِمَ عير 1 من التزايدٍ بالطريق الأولى بدون العكس” + روفية حر 4 أن 
الخظ وإِنْ كانَ"! قابلًا للقسمة العقلية! إلى غير النهاية؛ لكنّ خروج جميع 


1 ج: 14 1 

2 ترد في (أ)» (ب)» (ج)» (ه)» (و). ووردت في (د) مختصرة: المط. 

3 و: 27 

عق ): 

7ح ترد في (» (ج» (د)» (ه)ء (و). 

0 

7 وردت الجملة في (ب): إذا كان الزائد على سبيل التساوي والتزايد. 

5 وردت في (أ)» (ب)» (د)» (ه) مختصرة: المط. ووردت تامة في (ج)؛ (و). 

” وردت الجملة في (أ). "بطريق خروج جميعها إلى الفصلٍ كأنّ البُعدَ المشتملّ على تلك الزياداتٍ الأولى بدون العكس". 
10 وردت قُُ (ج)» (ه) متصلة الرسم: وإنكان. 
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الأقسام إلى الفعلٍ محال2. ولو فُرِضَ خروجٌ جميعهاة إلى الفعل؛ كان البُعدُ 


ن القذاك جرداة 


2 
5 


المشتمام على تلك الزيادات غير المتناهية غيرٌ متناو ضرورة أ 


كنبب ازفياق الأجراي قاذ كانيقك؟ الأجراة ضيه سداهيةة يكون التعذ غيةه 


متناو ضرورة” فيكو ما لايتناهى محصورًا بِينَ حاصرّينٍ. 
وأا بيانُ أنه لا سبيل إلى القسم الأَوَلٍ؛ فلأتما لو كانت متناهيةً لأحاط 


تماحد واحد أو حدودٌ فتكون6 مُكَشَكُلَة أن الشكل هو الهيئة 
الحاصلة من/ إحاطة الحدٌ الواحدٍ أو الحدود, أي حدَّينِ أو أكثرء 
بالمقدار, أي الجسم التعليمي والسطح؛ فإِنَّ أطراف الخطوط أي التُقَط لا 
يُتَصَوَّدُ إحاطتها بما [18] أصلاء والمرادٌ بالإحاطة ههنا هوة الإحاطةٌ التامّةٌ 
لتخرُج الزاوية؛ لآما- على الأصحّ- هيئة وكيفية عارضة للمقدار من حيث 
نه محاطٌ بحدٍّ واحدٍ” أو أكثر إحاطةً غيرٌ تامَّةٍء مثلًا: إذا فرضنا سطحًا 
مستويًا تُحاطًا بخطوط ثلاث مستقيمة؛ فإنَّه إذا اعثيرَ كوه محاطًا بالخنطوط 
الثلائة المذكورة!؛ كانت الحيئةٌ العارضةٌ له بمذا الاعتبار؛ هى الشكل. وإذا 


!ترد في (» (ج» (ها» (و). 

* "إلى الفعل محال" لم ترد في (ج). 

.)6 3 

*ب: 114. 

7 ترد في (ج)» (د)» (و). ولم ترد الجملة: "غير متناه ضرورة فيكون" في (ه). 
8ه 2ن 

ارتلاب 

28: 

”ترد في ()» (ج)» (د). 

"1م ترد في (أ)» (ج)» (د)» (ه)» (و). 


0 
اعثّيرَ منها خطَّانٍ متلاقيان على نقطةٍ منه؛ كانت الحيئةٌ العارضةٌ له بمذا 
الاعتبار؛ هي الزاوية. هذا! ما اشتهرٌ بيتهم ويلزمٌ منه أن لا يكونّ محيط الكرة 
وأمثاله؛ شكل. والأنسبُ أن يقالٌ: الشكل هو الهيئة” الحاصلةٌ للمقدارٍ مِن 
جهة3 الإحاطة» سواءٌ كانت من إحاطة المقدارٍ به أو إحاطته بالمقدار ليشملٌ 
ذلك بل محيط الدائرة وأمثاله أيضاء فلا وجة لتخصيص الشكلٍ بالسطح 
والجسم التعليمي؟. وقد يقال: إِنّا يلزمُ تشكُل الصورة إذا كانت متناهية” في 
جميع الجهات. ولم يثبث ذلك بما ذكرّه من الدليل؛ لأنّه لو قُرِضّ اللاتناهي 
من جهة الطولٍ فقط لم يمكن وجودُ خطّينٍ يخرجانٍ مِن نقطةٍ واحدةٍ 
وينفرجانٍ متزايدَينٍ إلى غيرٍ النهاية6 ضرورةً توف إمكان” انفراجهماء كذلك 
على اللاتناهي في الغرض. وأقولُ: لا حاجة لنا إلى إثباتٍ تشَكُلِها؛ فنا إذا 
كانت متناهيةً ولو في جهة واحدةٍ لكانت5 لما" هيئةٌ مخصوصةٌ من جهة 
ذلك التناهي فينقك الكلام إلى تلك الحيئة. فذلك الشكل, أو الميعة19, إِمًا 


د 

2ه 23ا. 

3م ترد في (ج). 

* الجملة من "فلا وجه" إلى هنا لم ترد في (و). 

ليقام 

© وردت الجملة في (ه): منفرجين بقدر الامتداد إلى غير النهاية. وفي الحاشية: أي متزايدين إلى غير النهاية. 
”ته في (ه)» (و). 

1 

7 ترد في (). 


"!لم ترد في ()» (ب)» (ج)»(د)» (و). 


7 
أن يكونَ: للجسمية؛ أي للصورة الجسمية, لذاتها!» من حيثُ هي؛ وهو 
محالء وإِلّا لكاتت الأجساهُ كلّها مَُشَكُلَةَ بشكل واحد”, أو بسبب لازم 
للجسمية» وهو أيضًا محال لِمَا مَرٌ أو بسبب عارض لاء وهو أيضّاة 
محال وإِلّا لأمكن زواله؛ أي العارض أو الشكلء فأمكنَ أن تعشكّل 
الصورةٌ بشكل آخرّ فتكون قابلةً للانفصال. وقد يقال: لا نسلم أن تبدّلَ 


02 


الشكل إِنا يكونٌ بالانفصال؛ فإِنَّ الأمرّ المتُصل المُدَوٌرَ إذا كُقّب يتغيّد 
شكلّه من غير فصل. وأجيب ب: إِنّه إِنْ لم يكن هناك انفصالُ فلابدٌ من 
انفعال» وهو من لواح المادةٍ. وتوضيحه على ما قرّروه: أنَّ في الجسم فعلًا 
وانفعالًا ولا يحورٌ أن يكونَّ أمرٌ واحدٌ فاعلا ومُنَمَعِلَاِ ففي الجسم أمرانٍ يفعلٌ 
بأحيههما وينفعل بالآخر؛ فالأعراضٌ الانفعاليةٌ تابعةً للمادة [19] والفعليةٌ 
للصورة» وهذا منقوض: أمّا إجمالا فبأنّ النفس تفعل؛* فيما تحتها من الأبدانٍ 
وتنفعل عمًا فوقّها من المباد” العالية؟ مع أتما غير مادية» وأمّا تفصيلًا 
فلجواز أن يكونّ الفاعل والمنفعل واحدًا من جهئين. وكلُ ما يقبلٌ الانفصال 
فهو مرَكُبْ من الحيولى والصورة لما مر" المناسب أن يقال: فهو مُقَارِنٌ 


1ه: 23 ب. 

.29 2 

.07/ 3 

“م ترد في (و). 

5م: 24ا). 

6 ب: 15أ. وردت في (أ): الفاعلية. 


” "لما مر" لم ترد في (ب)» (ج)» (د)» (و). 


04 


للهيولى بدليلٍ ما سيأتٍ!, فتكون الصورة العارِيَةٌ المُفارقة» عن الهيولى 
مقارِتَةَ لحا هذا خلفٌة. لعلّكَ تقول: الحصرٌ ممنوعٌ؛ لاحتمالٍ أن يكونَ 
ذلك الشكل للجسمية مع لازمهاء أو مع عارضها”؛ أو للازيها مع 
عارضهاء أو لمجموع الثلاثة» أو للمُباينِ وحدهء أو مع غيره» فأقول: لو كان 
للأوّلٍ لكانت الأجسام كنّهاك متشكلةً بشكل واحدٍء ولو كان لأحدٍ من 
الثلاثة التالية© له لأمكن أن تتشكّل الصورةٌ بشكل آخرء وأمّا المباينُ فمعلومٌ 
بالضرورة أنَّه لا يكونُ عِلَّةَ لشكل معيّنٍ للصورة إلّا لرابطة خاصّةٍ هناك 
فإمًا: أن يكونَ مع الرابطة” كافيًا في تَحَقْقٍ ذلك الشكل أو لاء وعلى الأَوَّلٍ 
إِنْ كانَ المباينُ” ممتنع الزوال؛ يُنَقَ” الترديدُ بينَ الأمور المذكورة إلى الرابطة 
إلا فيلزمُ امحذورٌ الثاني قطعًّاء وعلى الثاني إِنْ كانَ كلك يمن المباين والمقارنٍ 
متنع الزوالٍ يُيّدَت الرابطةٌ بِينَ تلك الأمور ولا فيلزم امحذو9! الثانيء ولّعًا 
كان نف هذه الاحتمالاتٍ ظاهرًا ميمًا ذكرّه المصنفم بأدن تمل لم يتعرّضْ 
له. فإن قلت: يجوز أن يكون المباينُ الممكنٌ الزوالٍ علةً للشكل والصورة معا 


! "بدليل ما سيأتي" لم ترد في (ب)» (ج)» (ه)» (و). 
7 ترد في (ب)» (ج)» (د)» (ه)» (و). 

3 هداية/17. 

4 ج: 15 ب. 

55 1ن 

6و: 30. 

” وردت في (ه): الرابط. 

او ا 

7م: 24 ب. 

"! وردت في (ج): المحظور. 
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فبزواله تزولٌ الصورةٌ أيضًا ولا تبقى متشكلةٌ بشكل آخرّ؛ قلْث: المباينٌ إِنْ 
كان مجيَدَاءِ فأبدئ, وإِلَّا لاستحال أن يكونّ علةٌ للصورة على ما قرّروه في 
بحثِ إثباتٍ العقل» نَعَمْ يمكنٌ المناقشة هَهُّنا باحتمالٍ أن يكونَ الشكلٌ 
لعشخُص الصورة اللهُمٌ إِلّا أن يقالَ: الشكك علةٌ للتشخُصء كما ذهب إليه 
بعضّهمء وسيأٍ الكلامُ فيه. وقد يقال لتوجيه هذا المقام”: إِنَّ الشكل المعبّنَ 
الحاصل للصورة لابدّ له من أمر* مُخَصِّصٍ فيها؛ إذ نسبةٌ الفاعلٍ إلى جميع 
الأشكالٍ على السَويّة”؛ فذلك المخصّصٌ إِمّا أن يكونَ© هو: الجسمية أو 
لازمهاء أو عارضّهاء وكأنّه مبهكٌ على ما ذهبوا إليه من/ أنَّ الحيولى العنصرية 
والصورةً [20] والأعراض والنفوس فائِضَةٌ عن العقل الفعّالِء وما عدلّنا 
عنه؛ لأنّه لا ينفي جميعٌ لبالا لأَحم ما أقاموا دليلًا على القاعدة 
المذكورة» على أتمم مُتَرَلُْونَ في تلك القاعدة؛ فيُسيِدِونَ الأفعالَ إلى غير 
العقلٍ الفعّالٍ أيضًّا كما يظهرٌ بالرجوع إلى مباحث الصورة النوعية والمزاج 
والميل. 


آبن: 15 ب. 

2د: 18 

3م: 25 ). 

4 ترد في (ب)» (ج)» (د)» (ه)» (و). 

7 ج:16). 

6 "أن يكون" لم ترد في (ب)» (ج)» (و). ووردت في (د )» (ه): أما نفس الجسمية. 
7 31. 


5 "لأنه لا ينفي جميع الاحتمالات" لم ترد في (أ)» (ب)» (ج)» (ه)ء (و). 
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[الفصل الرابع: 
الحيولى لا تتجرد عن الصورة] ' 
فصل في أنَّ الحيولى لا تتجرَّدُ عن الصورة؛ لأنَا لو ترّدت عن الصورة, 
فإمًا: أنْ تكونَ ذات وضع, أي قابلةً للإشارة الحسية, أو لا تكونَ, لا 
سبيل إلى كلّ واحدٍ من القسمَينِء فلا سبيل إلى تحردها عن الصورة, أمَا 
أنّه لا سبيل إلى الأوَّلِ؛ فلأتما حينئذة إِمّا: أنْ تنقسمَ أو لا, لا سبيل إلى 
الثاني؛ لأنَّ كل ما لَهُ وضعٌ فهو مُنقَسِمْ أي قابكٌ للانقسام, على ما مرّ في 
نفي الجزءٍ الذي لا يتجرّ. لا يخفى عليكَ أنَّه لم يَردْ ما هوة المتبادرٌ من 
عبارته وهو أنَّ كل شيء* له” وضعٌ فهو قابلٌ للانقسام» سواءً كان جوهرًا أو 
عرضًا؛ لأَتُم قائلونَ بوجودٍ النقطق» وما مد في نفي لجز الذي لا يتجرك 
يدل على أنَّ كاه جوهر ذي وضع فهو قاب للانقسام ولا دلالة له على أنَّ 
ول عرض ذي وضع فهو معدل إذ لا امتناعً في تداخحلٍ النقاط 


؟ ما بين قوسين زيادة من التحقيق. 
2 

باحو اروف زه 66 
. وردت في (ج) موصولة رما: كلشي. 
ذ5ب: 16). 

ريق وا خزدا رع 
”د: 18 ب. 
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ءاس 
و 2 


قطعّااء فمراذه أنَّ كل جوهر له وضعٌ فهو قابلٌ للانقسام” وحيمدٍ لا يتم 
الاق إلا زذاقيت أذ المبول منود .وقد تنكل عليه قار نه نا عناة 
للصورة الجسمية» وقد أَشْرْنا إليه مع والعليف وار بز اغا جزءٌ للجسم الذي 
هو ججووة عمد أ بوهذا قردوة» أن الخيقة اللخصوصة مره للسرير مع أغا 
عرضٌء ولا سبيل” إلى الأَوَلٍ؛ لأا حينئذ إِمّا أَنْ تنقسم: في جهة 
واحدة, فنَطْ7) فتكونُ خطًاء جرهري؛ أو في جهتّين» نقطء فتكون 
سطحًا جوهريًً. أو في ثلاث جهاتٍ فتكونُ جسماء طبيعبّاة» أقول: لا 
يخلو الكلامُ في هذا المقام عن اضطراب؛ إذ لا شبهة في أنَّ الشّقٌّ النا من 
الترديدٍ الأَوٌل؛ هو” عديمٌ الوضع مطلقّاء فإِنْ أراد بالشقّ الأول ذات الوضع 
في الجملة؛ فلا نسلمٌ أنَّ ماله وضمٌ في الجملة"! ومنقسمٌ في الجهاتٍ 
الثلاثِ؛ منحصرٌ في الجسم. وإِنْ أراد ذات الوضع بالذاتٍ فمّع عدم 
مساعدةٍ اللفظ؛ لم يكن ذلك الترديدٌ حاصرًا ووجب أيضًا حمل الجسم ههنا 
على الصورة الجسميةٍ بناءً على أنّمَا الجسمٌ في باد [21] النظر كما حمله 


! "قطعا" لم ترد في (أ). ووردت "النقاط": النقطة. 

7 الجملة من "ولا دلالة له" إلى هنا وردت في هامش (ج). والجملة التي قبلها لم ترد فيها. 
7 ترد في (ج» (د)» (ه)» (و). 

م 

5ه: 06 ا. 

6ج ب. 

7 ترد في (د). 

5 ترد في (ب)» (د)» (ه)» (و). 

” وردت في (ج): هو أنه. 

'' الجملة من "فلا نسلم" إلى هنا وردت مستدركة في حاشية (ب). 
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شارحٌ المواق! في” هذا المقام؛ عليهاة» وهو غير ملائم لما سيجيء مِن أنا 
لوكائت جسمًاة لكائت مرَكبة من الهيولى والصورة» وكلُ واحدٍ منها 
باطل”. أمّا أنّه لا يحورُ» أنْ تكونَ خطا؛ فلأنَ وجود الخط على سبيلٍ 
الاستقلال؛ أي الجوهريء محال؛ لأنّه إذا انتهى إليه طرفا السطحينء 
فكرّهرا! وميه ا ا ري 
فيّدهما بعضهم با مستقيمّي الأضلاع. أقول: هذا الفيك مَضِرٌ لنا؛ لآنه لا يتم 
المطلوبُ إِلّا بإبطالٍ الخطٌّ الجوهري مطلقاء سواءٌ كان مستقيمًا أو غيره. وهذا 


عع 


مخصوصٌ بإبطالٍ الخط الجوهريي” المستقيم منه على أنّه يكفي في ذلك 
استقامةٌ ضلع من كل واحدٍ منهما” ولا حاجة إلى استقامة جميع أضلاعهما 
عو لال فإمًا: أنْ يحجب تلاقيهما أو لا يحجب. لا جائز أن لا يحجب. 
ولا لزمَ تداخُلٌ الخطوط' !, وهو محال؛ لأنَّ كل خطَّنٍ مجموغهما أعظمْ 


ع 


من الواحد, والتداخُلَ يوجبُ خلافّه, هذا خلفٌ12. قيل: إِنْ3! أرادَ أنَّ 


' وردت ف (ج): الشارح في المواقف. 

19 2 

7 ترد ني (ج). 

4 به 16 ب 

5 وردت قُُ 300 (ب), (ج): © مختصرة: بط. وتمام اللفظ من (ه)ء و(و) وهداية الحكمة/18. 
6ه:6 ب. 

” وردت في (ج): فسرهما. 

#اسرطيري اراق ارم در 

كا اوإعة ووارين رنارووك الكل مهما" مرضورة عانيا )لصفا 

5ل وق زاك 60762 رسن( نا ختمرف ووردك بارعا رد صر رمه 
11 و: 53 

2 "هذا خلف" لم ترد في (أ). انظر هداية الحكمة/19. 

1 
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كل خط من مجموعهما أعظع! من أحدهما في جهة الطول؛ فمسلّم لكنٌّ 
الكلامٌ ليس في اجتماعهما في الطولٍ بل في العرض. وإِنْ أرادٌ في جهة 
العرض؛ فممنوءغٌ؛ إذ لا عِظَمْ للخطّ في تلك الجهة. وتوضيكه أنَّ امتناعَ 
التداخل إنا هو في المقادير مِن حيثُ هي مقاديز2؛ فما لا مقدارٌ له أصلًا؛ 
لا يمتنغ” التداخل فيه بوجهِ من الوجوه. وما له مقدارٌ في جهةٍ واحدةٍ فقط؛ 
امتنعٌ التداخل فيه مِن تلك الجهة فقط. وما له مقدارٌ في جهئَينٍ فقط؛ امتنع 
التداخك فيه من تَنِكَ4 الجهئّين فقط دونَ الجهة الثالئة. وما له مقدارٌ في 
الجهات الثلاث؛ امتنع التداخل فيه بالكَلْيّة. فإِنْ قلْتَ”: فعلى ما ذكيت لا 
بمتئة6 التداخل في الأجزاء التى لا تنجرًّ؛ إذ لا مقدارَ لما أصلاء فكيفّ 
حكمت بامتناع التداخلٍ فيها؟؟؛ قلْتُ: الحكمُ بامتناع التداخلٍ فيهاة إِنا 
هو على تقدير تركب الجسم منها؛ إذ على هذا التقدير لو تداخلّث لم يحصاء 
من مجموع” انضمام بعضِها إلى بعض؛ ما له مقدارٌ في جهةٍ فضلًا عمًا له 


ع و 


مقدارٌ في الجهات الثلاثء انتهى كلامّه. أقول: إذا فُرِضَ الخط الجوهرييٌ بينَ 


' وردت في (أ)؛ (ب)» (د)» (ه): كل خطين فهما أعظم. وف (و): كل خطين أعظم. 
2ه 27 

3 ب. 

“ وردت في (ب): تلك. 

”7 وردت في (ه) موصولة رما: فانقلت. 

كب: 17). 

” الجملة من "فكيف" إلى هنا لم ترد في (أ): (ب)» (ج)» (ه)ء (و). 

5 وردت في (ج): بينهما. 

”ترد في (ب)» (ج» (د)» (ه) (و). 
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الخطُّين الجوهريينٍ بل بين الجسمين؛ فالتداخاة هناك محال قطعاء كما ص به 
شارحٌ المواققٍ- قدَّسَ الله سرّه!- حيثُ قال لبيانٍ استحالة التداخلٍ بين 
الأجزاءٍ التي لا تنججاً: ِنَّ بداهة العقلٍ شاهدةٌ بأنَ2 المتحيّرٌ بذاته يسع أنْ 
يتداخل في مثله بحيثُ يصيرُ [22]» حجمّهما معًّاكحجم واحدٍ منهماء 
وقد ظهرٌ منه أنَّ قوله3: الحكم” بامتناع التداخل إِنَا هو على تقديرٍ” تركب 
لجسم فدها؛ عرووة» 'لأن ندال فلك6 الأنتراء عفال فق تشيبهاء. سواة ركنت 
الجسم منها أو لا. والتفصيل أن يقالَّ: البديهةٌ تحكمُ بأنَّ تداخل الجواهر 
محال مطلقّاء وأمّا تداخك غيرها فعلى ما فصّلّه المعترض؛ فلا يَحْسّنُ قولّه: 
امتناعٌ التداخلٍ إِنا هو في المقادير من حيث هي مقاديل تَعَدْ امتناغٌ 
التداخل في المقادير إنّا هو من حيثُ هي مقاديرٌ. وقد يُحَابُ عن أصلٍ 
هذا7 الاعتراض ب: إِنَّ هذا الناظرَ مُعتَرِفٌ بأنَّ بجموعَ الخطَّينٍ أعظمُ من 
أحدهماة في الطول فلو تداخلٌ الخ المستقك المتويّطٌ بينّ الخطَّينِ العرضيَّينِ 
ن اديه 1 يكن الفواخلان عقا اطول بن أسيها وذ" ا يكن اق 


ردق( (و): 

2*ه: 27 ب 

5و 4 

ايم 

5د: 00ا. 

كروي زه)نزناء 

7مترد في () (ب)» (ج)؛ (م)ء (و). 
8 "من أحدهها" لم ترد في (ه). 


ل"نن: 17 اليساء 


55 
المستقل متويّطًا بيتَهُماء بل يقعُ خارجًا عنهما لكنّ المفروض أنه متويطًء 
هذا خلفٌ. أقولُ: فساده ظاهء !؛ لأنَّ الناظ2 معترفٌ بأنَّ كل خطَّين 
مجموعُهما أعظمٌ من الواحدٍ إذا كانا متلاقيّينِ* في الطولء وأمّا إذا كانا 
متلاقيَينٍ في العرض فلا. ولا جائز أنْ يحجب وإِلّا لانقسم الخ في جهتين؛ 
لأنَّ ما يُلاقي منه أحدّهما غيرُ ما يلاقي الآخرّء وهو محال وأمًا أنّه لا 
يحور أنْ تكونَ سطحًاءٍ فلأتمًا لو كاتت سطحًاء فإذا انتهى إليه طرفا 
الجسمَّينِء فإمًا: أنْ يحجب تلاقيهما أو لا يحجب. وكلٌ واحدٍ منهما 
باطل. على ما مرّ في الخطّء وأمّا أنه لا يجوز أنْ تكونَ جسما؛ فلأتًا لو 
كاتت جسمًا لكاتت؛ مُرَكْبَةَ من ال حيولى” والصورة؛ لما مرّ. وأمًا أنّه لا 
سبيل إلى الثاي؛ فلأتهها إذا كانت غير ذاتٍ وضع فإذا اقترئّث بما الصورةٌ 
الفسوية ا قمرارك عيكو .الك وضع الضروق فقا ]نلاغص وق حير 
أصلاء أو تحصل في جميع الأَخْيَازِء أو تحصل في بعض الأحياز دون 
نفطن قيإة عليده جرد" أن لااتقارة هنا الضورة ابذاك والعييببة نا بالنظر 
إلى ذاتما إِنْ لم تقب الصورة؛ لم تكن هيولىة بل من المُفارقات. وإِنْ قَبلَنْها؛ 


> 


وردت ف (ب))» (د) مختصرة: ظ. 
2*م: 28أ. 

3 وردت في (د): متساويين. 

0 ج: 18 0 

5 0 20 ا 

9 و: 35 

” وردت في (أ): لجواز. 

8 ه: 28 م 
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فلّحُوقُ الصورة ممكنٌ لما بحسب ذاتماء والممكنٌ ما لا يلزمٌ منه المحالُ لكنّ 
عروض الصورة لها مستازمٌ للمحالي!» لا يقال: المُمْتَيِعُ بالغيرٍ يمكنٌ أن 
يستلزمٌ ممتنِعًا بالذاتٍ كما أنَّ عدمَ العقل الأَوٌْلِ يستلزمُ عدم الواجب وهو 
ممتنع لذائية؛ أن لذ تقول: الممتنعٌ بالغير إِعَا يسارم متكا بالذات من حي 
نه ممتنعٌ به به [23]+ هن استلزام عدم العقل الأول عدم الواجب من حيثٌ 
إِنّهِ ممتنعٌ لوجودٍ الواجبء وأمّا بالنظر إلى ذاته مع قَطع النظر عن الأمورٍ 
الخارجية؛ فلا يستلزمُ محال ولا لم يكن ممكثا يي كا أن 
الهيولى امحرّدةَ إذا نْظِرَ إليها في حدّ ذاتما من غير نظر إلى المانع وفُرِضَ لحوقٌ 
الصورة | ثاهافكياة من اخبال. .وقد جا 3 عند يا به إن الكلاة ى نهيوق 
الأجسام: برخم اد رامو وام رو لي اد عياف 
هي الآنَ أو كات في أصلٍ الفطرة محيّدةً نم اقترتت” بالصورة6؟؟ وَالأَوّلٌ 
والثاني محالان” بالبداهة, والثالث أيضًا محال؛ لأنَّ حصوفًا في كلّ واحدٍ 
ين الأنخياز مكن» لأ الميول على ذلك التقدير تسيلها إل جميع الأحياز 
على السويّة ة وكذلك نسبةٌ الصورة الجسمية؛ فإِمًا تقتضي حيّرًا مطلقًا لا 

معيّنًا ؛ فلو حصأث في بعض الأحياز دونَ البعض؛ يلزمٌُ الترجيخ بلا 


"يردت ف ()» (ب)» (ج) ختصرة: للمحال. والجعلة من "لكن" إلى هنال ته ف (و). 
2 ب: 18). 
3 وردت في (أ): وقد يقال يجاب. 
4 0 

ج: 8 ب. 


” وردت في (1): افترقت. 
رودق 1213 
7ه: 29). 
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عور اس 


كرك وهوا محال» قيل: يجوز أن تقتضيه الصورة النوعيةٌ المقارنةٌ للصورة 
الجسمية على ما سنذكيه فلا يلزمُ الترجيح بلا مرجح” عوا حادةة إن الشدوة 
النوعية وإِنْ عيَّنَتْ مكان كبا لكنّ نسبتها إلى جميع أجزائه واحدة» فلا 
تصلح أن تكونة مُخْصّصةً للهيولى بجزءِ معيّنٍ منهاء ولك أن تقولَ: يجورٌ أن 

تقارن الهيولل صورً أ 
الكل وأيضًا قد تكونٌ الميولى المْجرّدة هيولى* عنصر كلَّىَ فلا حاجة في 
لصيس .لم شير الضدو ارهد توقد: قات جز ١]‏ ارول اج كان 
بعض الأحيازٍ؛ فلابدٌ أن يتَخَصّص كل جزو” من أجزائها جز معبّنٍ من 
أجزاءٍ ذلك الحيّز"» والصورة7 النوعية” لا تقتضي ذلك التخصيص”؛ لأنَّ 
نسبتها إلى جميع الأجزاءِ على السويّة!؛ فتخصيصٌ الأجزاء!! بالأجزاء مع 
تساوي نسبتها إليها؛ يكونٌ”! ترجيحًا بلا مرجّح قطمًا ولا يبعدُ أن يقالَ: إن 
الهيولى المُقارِنَةَ للصورة المُتَّصِلةِ؛ مُتَصِلَةٌ فتكونُ أجزاؤُها مفروضة لا موجودة 


خرى أو حالةً من الأحوال تُعَيّنُ لما بعضَ أجزاءٍ المكانٍ 


و 36 

7 "فلا يلزم الترجيح بلا مرجح" لم ترد في (ج)؛ (د)» (ه)؛ (و). 
3 "أن تكون" لم ترد في (ج)؛ (و). 

3 ب 18 ةء 

7 ترد في (أ)» (ب)» (ج)؛ (د). 

6 وردت قُِ 0: الجزء. 

29:7 ب. 

5 ترد في (و). 

9 3 ترد في (ج)» 36 (ه)ء (و). 

0 وردت في (ب). (د)» (ه): السواء. 


17 ترد (). 


5 
في الخارج فلا تقتضي مكانًاأء وقد جارٌ أن تكونَ هناك حالةٌ مخصّصة 
للهيول بوضع معن ولا يلزم, الاعتراضة 2 على هذل التقدير أن يقَالَ: 
إِنَّ الماءَ إذا انقلب هواءً أو على العكس صارَ المنقلثء أولى بموضعة3 
[24]. من أجزء الحيّر | لطبيعية لما انقلب إليه مع تساوي نسبته إليها 
1 5 2 ص اناو م 3 0 ين 6 5 5 

فلتكن” الحيولى بعد مقارنة الصورة؛ أولى بحيزٍ” مع تساوي نسبتها إلى جميع 
الأحياز؟؛ لأنَّ الوضع السابق يقتضي الوضع اللاجق فلا يكون ترجيححًاة 
بلا مرججح”. أي إذا انقلج- مثلا- جزءٌ من الماءٍ هَوَاءِ؛ فإنْ كان قبل 
لاتقلاب في الموضع الطبيعين للماء؛ انتقل"! إلى أقرب مواضع المواءٍ من 
ذلك الموضع؛ ال 1 مرجّح للحصول فيه. وإِنْ كان قبل الانقلاب 2 
موضع المواع قسرًا؛ استقرٌ فيه بعدّه طبعًا؛ خصو قُ ذلك الموضع مرجّخ 
ولا يُعَصَوٌرُ مث ذلك”! في الحيولى التي لا وضع لها أصلًا. 


1 ترد في (ج). 

> وردت في (ج): الاعتذار. 
3: 23 بء يوجد اضطراب في ترتيب بعض الأوراق. 
4 وردت قِ (ج): بالطبع. 

” وردت في (د): فيدرك. 

* وردت في (أ): جزء. 

5 . 7 

8 و: 37 

7 هداية/21. 

97 وردت في (أ)» (ج): انقلب. 
1ام: 30). 

.)19 2 
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[الفصل الخامس: إثبات الصورة النوعية] ! 
فصلل في إثباتٍ الصورة النوعيّة, وهي التي تختلفُ بما الأجسامُ أنواعاء اعلخ 
أنَّ لكلّ واحدٍ من الأجسام الطبيعية صورةً أخرى غير الصورة الجسمية؛ 
لأنَّ اختصاص بعض الأجسام ببعض الأحياز. أي باقتضائه السكونّ في 
مكانٍ عند حصوله فيه والحركة إليه عند خروجه عنه؛ دونَ البعض» بل 
بسائرٍ آثاره» ليس لأمرٍ خارج؛ عن الجسم بالضرورة؛ ولا للهيولى؛ لأا 
قابلةً فلا تكونُ فاعلةَ كما 006 وأيضًا هيولى العناصر مُسْكَرِكَة؛ لانقلاب 
بعضها بعضًا فلا تكونُ مبداً لأمورٍ مختلفة, فحيئئذٍ ما أن يكونَ: للجسمية 
العامّة» أي للصورة الجسمية المُتَشابمَة في جميع الأجسام أو لصورةٍ أخرى, 
لا سبيلَ إلى الأوَّلِ ولا لاشتركت الأجسامُ كلّها في ذلك3 الحبرث فتعينَ 
الغاي» وهو المطلوبث. لا يخفى عليكٌ أنه لابدّ لاختصاص الأجسام بصورها 
النوعية؛ من سبب”, وقد ذهبوا إلى أنَّ الاختصاص؛ في الأجسام العنصرية؛ 
لأنَّ المادةً العنصرية قبل حدوثٍ كل صورة فيها؛ كانت مُتّصِفَة بصورة أخرى5 


ضام 


' ما بين قوسين زيادة من التحقيق. 

7 ترد "عند" في (د): ولم ترد "في مكان" في (أ)» (ب)» (ج)» (و). 
23 ب. 

ترد في (ج)» (ه)» (و). 

5د 4ا. 

0 ج: 119. 
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أَجْلِها استعدّثُ لقبولٍ الصورة اللاحقة. وأمًا في الأجسام! الفلكية؛ فلأل 
لكلّ فلكِ ماد َُالِمَةَ بالماهيّة لمادةٍ الفلكِ الآخرء وكلّ مادةٍ فلكيّة لا تقبل 
إِلّا الصورةً التي حصت فيها. وقيل: لِمَ لا يجورٌ أن يكونّ الاختصاصٌ 
بالآثار؟. في العنصريات؛ لأنَّ مادتّماك قبل الاتّصافيٍ بكلّ كيفية؛ كانت 
موصوفة بكيفية أخر لأجلها استعدّت لقبول الكيفية اللاحقة. وأمَا في 
الفلكيات؛ فلأنَ مادةَ كل فلكِ؛ لا تقب إِلّا كيفيتها الحاصلةً لحاء فلا احتياج 
إلى إثباتِ الصورة [25] النوعية. وقد يحابُ ب: إن نعلمُ بداهةً أنَّ حقيقة 
النار مخالفةٌ لحقيقة الماءٍ فلابدٌ من اختلافهما مث جوهريّ منص . واعلم أن 
البلهرء لو يلوت لذل على أن لآثار الأجساء ميدأ فبها: وآكنا أن ويك 
لمبداً واحدّ أو متعدّدٌ؛ فلا دلالة عليه» ولعلّهم نا اقتصروا على الواحدٍ لعدم 
احتياجهم إلى الزائد» فإِنْ قيل: هذا مُنافيٍ لقوهم: الواحدُ لا يَصدُرُ عنه إلا 
الواحدٌ؛ قلنا: امتناعٌ صدور” المتعددٍ عن الواحدٍ مشروطٌ بعدم تعدّدٍ الجهاتٍ 
فق الواتحوه والضيرة العرصية وذ كاتني أمنا راعذ اتبالدات ‏ ذ اما معدد: 
الجهاتٍ يقتضي لكلّ جهة ما يناسبها. هداية: يرتفعٌ بما الاشتباهُ في كيفية 

التلارّم المذكورٍ للهيولى والصورة. 


و 38. 
2 ب: 19 ليبا 
3ه 031. 


4 5 
وردت في (أ): صور. 
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واعلخ أنَّ الميولى ليست علَّةَ للصورة؛ لأا لا تكونٌُ موجودةً بالفعل قبل 

وجودٍ الصورة, لما مر إِنْ أراد أنَّ الهيولى لا تتقدّمٌ على الصورة تقدّمًا ذاتيًا؛ 

تارذ عليه إن" النانك قيما شق هو أن ا هيولل يتن انفكاكها عن” الصورة» 

0 تفلو مندة 01> الكيوق لا سزة فضا الصنورة فذقا برناكا” راغا 
تتقدمٌ على الصورة تقدمًا ذاكاء 6 فغيد” معلوم منه. وإِنْ أرادَ تا لا تتقدمُ 

على الصورة تقد تقدمًا زمانيًا؛ِ فحيقذٍ إن أرادَ بقوله: والعلة الفاعليةٌ للشيءِ 

غك أن تكون موتجودة: بالنع ل" قبله» أماافة عدفيها عتى اللعلول 

بالذات؛ فمسلمٌ لكن لا يحصلا المطلوبث من المقدمتّين. وإنْ أراد أتما يبحبث 

تقدمُها على المعلولة بالزمان؛ فممنوءٌ؛ فإنَّ الواجب والعقل الأول متساويانٍ 

بحسب الزمان» والصورةٌ أيضًا ليست علةً للهيولى؛ لأنَّ الصورة إَِاء يح 

وجودُها مع الشكل أو بالشكلء قيل: لأتما ليست علةً فاعليةٌ للشكل وإلّا 

لاشتركت الأجسامٌ كلها في الشكل على ما بيِّنّا ولا علةً قابلية؛ لأنَّ القابل 

هو الميول فلا تتقدم بوجوب وجودها الفائض عن العلة المفارقة؛ على 

الشكل» فوجوبُ وجودها إِمّا: مع الشكل- إِنْ لم تتوقّف عليه-, أو به- إِنْ 

آد: 24 ب. 

.39 1 

3 أي لا يظهر من القول السابق للمصنف. 

ج: 0 ب. 

5ه: 1 ب. 

ك5تب: 20ا. 


7 ترد في (ب)» (ج)» (د)» (ه)» (و). 


5م ترد في (ج). ووردت في (و): تقدمها عليه. 
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توقّمَت عليه. وأقول: فيه نظرٌ؛ لأنّه لا يلزمُ من نفي أن تكونّ الصورةٌ علةً 
فاعلية أو قابليةً للشكل؛ تَفْْ العلِيّة مطلقّاهِ لجواز أن تكونَ شرطًا فلا يلم 
نفيئ تقدّمها' [26] على الشكل. وأيضًا ما بِيّنه فيما سبق هو أنَّ الصورةً 
لوكاتت مخصصة للشكل المعيّنٍ بالعلة الفاعلية المفارقةة؛ لزع الاشتراكُ 
المذكورٌ؛ لا إَِا لو كانت علةً فاعلية له لزمَ ذلك» بل هو خلافٌ الواقع. وقد 
يقال: الشكل هو الهيئةٌ الحاصلةٌ بسبب إحاطة الحدٌّ أو الحدودٍ بالقدارة 
وتلك الهيئةٌ متأخّرةٌ عن وجودٍ ذلك الحدّ أو الحدودٍة وهو متأجْرٌ” عن وجودٍ 
المقدار“ الذي” هو المحدودٌ وهو متأخرٌ عن الجسم المتأخر عن الصورة؛ 
لوجوبي تأخر الكل عن الجزو؛ فِدَنْ الشكلٌ متأخرٌ عن الصورةة بمذه 
المراتب؛ فكيف يقالُ: إِنا مع الشكلٍ أو متأخرةٌ عنه”؟ وأجاب عنه المحققٌ 
الطوسيغ"1 ب: إِنَّ هذا البيانَ يفيدٌ تأخرَ الشكلٍ عن ماهيةٍ الصورة لا عن 
الصورة المتشخّصة» والذي ندَّعِيه: عدمُ تأخر الشكلٍ عن الصورة المتشخصة؛ 
لاحتياجها في تشخصها إلى التناهي والتشكل؛ ولا يبعدُ أن يحتاج الشيء في 


1ه:132. 

7 وردت في (و): المذكور فيما سبق. 

3 وردت الجملة في (ج)؛ (و): لوكانت علة تامة للشكل. 
“ الجملة من "بالمقدار" إلى هنا لم ترد ف (ج). 

ذو 40. 

6د: 25 ). 

7"ب:20 ب. 

8 ج: ل" 

2 وردت في (ج): عن الشكل. 


10 ورد بعدها في (ه): قدس سره. وتعليق في (و): في شرح الإشارات. 


03 
تشخُصِه إلى ما يتأخرٌ عن ماهيته كالجسم امحتاج في تشخصه! إلى الأَيْن2 
والوضع المتأخرَينٍ عنه؛ فإذنْ التناهي والتشكلٌ غيرُ متأخرّينٍ عن الصورة 
المتشخصة من حيثٌُ هي متشخصة وإِنَْ كانا متأخرّين عن ماهيتها. هذا 
والأنسبُ حينئذٍ أن يقولَ: لأنَّ الصورةً متأخرةٌ عن الشكل قطعًا. ولقائل أن 
يقولٌ: احتيالح الصورة في تشخصها إليهما غيرُ معقولٍ؛ لأنّهِ إِنْ كان إلى 
الجزئيح * منهما؛ لَالَ التشخصٌ بزواله» وليس كذلك؛ فإ الشَّمْعَةَ المتشخصة 
متعيئة باقبةٌ مع تبدّلٍ أفرادٍ التداهي والتشكل عليها. وإنْ كاد إلى الكل 
منهما؛ فذلك باطلٌ قطعًاة؛ فنا نعلمُ بالضرورة أَنَّ انضمامٌ الشكلٍ الكل - 
مثلا- إلى الصورة؛ لا يفيدُ تشخصّهاء والشكل لا يوجدٌ قبل ال حيولى» فهيّ 
إِمًا: متقدمةٌ عليه» أو معه. فلو كانت الصورةٌ علةً لوجود الحيولى لَكانَتْ5 
مُتَقَدَّمَةَ على الهيولى» بالذات, والهيولى متقدمةٌ على الشكلٍ بالذاتٍ أو معه 
بحكم المقدمة الثانية© فكائت الصورةٌ متقدمةً على الشكل بالذات؛ لأنَّ 


- 


200 4 ا 20000 : 1 7 :5 
المتقدمَّ على المتقدم على الشيء؛ متقدمٌ على ذلك الشيءٍ ؛ والمتقدمَ على 


' 'لمحتاج في تشخصه"' لم ترد في (ج). "في تشخصه' ل ترد في (د). 

3 ه: 32 ب. الأين: المكان. وكتب تعليق في (ه): أي حالة تحصل للجسم بسبب حصوله في المكان. 
3 أي: إن كان احتياج الصورة إلى الجزئي من التناهي والتشكل. 

4 ترد في (ج). 

10 

6 و: 41 

” الجملة لم ترد في (ج)»(د)؛ (و). 

نن: 


94 
ما مع! الشيء؛ متقدمٌ عليهء هذا خلفٌ7, بحكم المقدمة الأولى» وأنت تعلمُ 
أنَّ الحكم بأنَّ المتقدمَ على ما مع الشيءٍ متقدمٌ على ذلك الشيء؛ لا تظهرٌ 
[27] صِكيُّه في التقدم والمعيّة الذائيّين. وقد يقال: اليولى متقدمةٌ على 
الشكل قطعًا بناءً على أنَّ لحوق الشكلٍ إِنا هو بمشاركة الميولى وحيقدٍ لا 
يحتاج إلى المقدمة الممنوعة, فإِذَّنْ وجودٌ كلّ منهما عن سبب منفصل» هذا 
مبيكٌ على ما زعموا: من أنَّ المتلازمينٍ يحب أن يكونَ أحدهما عله مُوحِبَةً 
للآخرء أو يكونا معلوقّ علةٍ واحدةِ” موجبة لهما؛ ليتحقّق التلانُمُ؛ إذ العلةٌ 
الويجية #ساجدسة عع قلق الول طبوة مواق كاتف طلة بثانة أو هزه 
عر يدها وى مسرا للممزرل ور سكس راج الولر رمسا ا 
وهي مستلزمة© للمعلولٍ الآخر وبالعكس. وههنا بحثٌ؛ لأنّه إِنْ اعثّيرَ في 
العلة الموجبة الإيجادُ/؛ فلا نسل أنّهِ إذا لم يكن أحدُ المتلازمَينٍ علةً موجبة 
للآخرٍ ولم يكونا معلول علةٍ واحدوة موجبة لهما؛ لزمَ إمكان انفرادٍ أحدهما 
عن الآخرء وهو ظاهرٌ. وإِنْ لم يُعْتَبَرَ؛ِ لم يلزم أن تكون الهيولى علة” فاعلية 


آه: 233. 

2 ج: 21 ب. 

* ترد في (أ)» (ب)» (ج)» (ه)» (و). 
ترد في (ج). 

7 ترد ني (ب)» (ج» (د)» (ه)» (و). 
5م ترد في ()» (ب)» (ج)» (د)؛ (ه). 
” وردت في (ج): الاتحاد. 

5م ترد في ()» (ب)» (ج). 


”م ترد في (ب). 
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على حاير ا رباجود «اللروكرة وميدك اعجار اماما تي ود نايا 
للمقام. وليسّت الهيولى عَِيهَهَ عن الصورة من كلّ الوجوه؛ لما يبنا أتما لا 
تقومٌ بالفعلٍ بدونٍ الصورة. أي بدونٍ ماهيتها؛ فهي تستحفظ ‏ المادةً بتوائد 
أفرادها عليهاء ولو زالّت صورة” عنها وم تقترن بما صورةٌ أخرى؛ انعدمّت4 
لمادةٌ؛ فتلك الصورةٌ المتواردةٌ عليها” كالدعائم تُزالُ واحدةٌ منها عن السقفٍ 
ويام مقامها دعامة” أخرى فيكونُ السقففُ باقيّا على حالِه بتعاقُبِ تلك 
الدعائم» وليسّت الصورة أيضًا غنية عن الميولى من كل الوجوه؛ لما ينا 
عا لا توج بدونٍ الشكلٍ امقر إلى الهميولى» فال هيولى تفتقرٌ إلى الصورة 
في» وجودها وبقائها. أقول: فيه بحثٌ؛ إذ لو كان ما ذكره كافيًا لإثباتٍ أنَّ 
الحيولى مفتقرة إلى الصورة في البقاء؛ لكانت الصورةٌ أيضًا مفتقرةً إلى الميولى 
فيه لاد أيهنا أن الصورة ل جد بالفعلٍ دون اولوق قال هذا 
مرحي لاع اج و ل الاميدى 'للعلة بين 
يحتاج إليه الشيءٌ في فلو افتقرّتة الهيولى إلى الصورة في الوجودٍ لكائتت 
الصورةٌ علة لما. رك بُ: إِنَّ المرادة ههنا أنَّ الهيولى مفتقرة إلى طبيعة الصورة 


كا 


ٍ به 21 ب 

2ه: 33 ب. 

2 0 

“ وردت في (ب)» (ج): (د)» (و): عدمت. 
5د: 6ا. 

١‏ ج: 22أ. 

7 وردت في (أ): دعائم. 

5م: 34). 
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لا إلى الصورة المتشخصة [28]؛ لجوازٍ انتفائها مع بقاءٍ الحيولى» والمذكور 
سابقًا هو أنَّ الصورةً المتشخصة ليست علةً للهيولى فلا منافاةً فيه» والصورة 
مُفتقرَةٌ! إلى الميولى في تشكُلها2. قيل: ولكًا تغايرت جهتا التوقّفٍ فيهما لم 
يلزمْ الدوث» وأُوردُ عليه: أنه لا يلزمُ الدورٌ من كون الحيولى مفتقرةً إلى الصورة 
في التشكل وبالعكس؛ إذ يحتاج كلل منهما- لا في ذاتما بل في تشكلها- إلى 
ذاتٍ الأخرى لا إلى تشكلها. وقد يجاب ب: إِنَّ إحداهما إذا كات علهً 
لتشكل الأخرى؛ فهي” من حيثُ ا متشخصةٌ تكونُ متقدمةً على تشكل 
الأخرىء ومن مشخصاتها؟ التشكا فيلرم تقدمها من حيثُ إِنا متشكلةٌ 
فلو العكتية الأنة تداو, والحمق أن المشكاه ليس مخفا ععى أله يقي 
لهوية” بل بمعنى أنه لازم للتشخص من" حيثُ هو مشخصء وتقدّمُ العلة 
يحب أن يكونّ بذاتما وتشخصها لا بلوازمهاء ولا يَُوَهّم أنَّ تقدّمَ الملزوم 
بالذاتِ يوج تقدء اللوازم؛ فإنَّ العلةً الملزومة لمعلويها متقدمةٌ عليه بالذاتِ 


مع استحالة تقدمه على نفسه. 


122. 

> هداية/25. 

3و: 43. 

*ج: 2 ب. د: 26 ب. 

ل روسيم ا قا زر اسه 
6ه: 24 ب. 


597 


[الفصل السادس: المكان] ! 
فصك في المكان. وهو إمّا: الخلائ, أرادَ به البُعدَ المجردَ عن المادة» وأكثرٌ 
إطلاقٍ الخلاءٍ على المكانٍ الخاللي عن الشاغلء أو السطح الباطنُ من 
الجسم الحاوي المُماسنُ للسطح الظاهر من الجسم المَّحْوِيٌّ؛ لأنَّ الجسم 
ليه في مكانه مالم له؛ فلم يجُرْ أن يكونّ المكانُ أمرًا غيرَ منقسم؛ 
لاستحالة أن يكونّ المنقسمٌ في جميع جهاته حاصلًا بتمامه فيما لا ينسم 
ولا أن يكونَّ أمرًا منقسمًا في جهة واحدةٍ فقط؛ لاستحالة كونه محيطًا 
بالجسم بكليّبه فهو” إِمَا منقسةٌ: في جهنَينٍ أو في الجهاتٍ كلّهاء وعلى 
الأول يكونٌ المكان سطحًا عرضيًا؛ لاستحالة الجوهري لما 0 ولا يجوز أن 
كوس ذق اللسكى ل اكه اله ن قبا ويه وقيره أن كرون 
ماسًا للسطح الظاهرٍ من الجسي' المتمكن في جميع جهاته وإلّا لم يكن” مالنًا 
له؛ فهو السطح الباطنٌ من الجسم الحاوي المماسنٌ للسطح الظاهر من الجسم 
امحوي, وهذا مذهب المشّائيِينَ. وعلى الثاني يكونٌ المكانٌ بُعدًا منقسمًا في 
ما بين قوسين زيادة من التحقيق. 
2ن 0 
7 ند في ()» (ج)» (د)» (ه) (و). 


4 ترد في ()» (ب)» (ج)» (د)؛ (و). 
5م: 35 


58 


جميع الجهاتٍ مساويًا للبُعدٍ الذي في ق السو عيث يطبق امتما علي" 
الآخر سارقا فبه يكلكه؟ فذللق النعة النس” عدو الكانة إكا أن يكرن آنا 
موهومًا يشغلّه الجسم ويملؤُه على سبيل التوهم» وهذا مذهب المتكلّمِينَ. وإمًا 
أن يكونَ أمرًا موجودًا ولا يجوز أن يكونَ [29] بُعدَاء ماديا قائمًا بالجسم 
وإلّا يلزمُ من حصول الجسم فيه تداخُل الأجسام؛ فهو بُعدٌ مجردٌ» وهذاة 
مذهبُ الإشراقيِينَ ويسمونه بُعدًا مَفُطوا؛ لزعمهم أنه فُطِرّت غلية البذيهة: 
وصِكّمّه بعضّهم بالمقطور - بالقافي- أي بُعد له الأقطارٌء ويحب أن يكونَ 
جوهرًا لقيامه بذاته وتوارد المُتَمَكُناتَ عليه مبع بقائه بشخصه فكأنّه جوهرٌ 
متوسّطٌ بين العالمَبْنِ أعني الجواهرٌ المجردةً التي لا تقب إشارةً حسيةً 
والأجساءً التي تقبلٌ إشارع6 وهي جواهر ماقية 0 وحينقئل لكين 
الأقساهة ال45 ل للجواهر سد هلا .10 على ما هو المشهورٌ والأوّز 
باط|” فتعبّنَ الناان, ونا قلّئا: الأول باطلة؛ لأنّه لو كانَ خلاءً فَإمًا أن 
يكون: لا شيئًا تحضّاء أو بُعدًَا موجودًا مجبّدًا عن المادّة, لا سبيل إلى 
0 44 

227 :2 

سخ 2025 

ترد في (ة): 

” وردت في (أ): هو. 

© "تقبل إشارتها" لم ترد في (ب)» (ج)» (و). 

7 ترد في (أ)» (ب)» (). 

5ب:23ا. 

7ه: 5 3ب. 


10 تعليق قِ (ه): أقسام الجواهر خمسة: عقل» ونفس» وهيولى ) وصورة جسمية ونوعية») وجسم طبيعي . 
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الأول لأنهِ يكون خلاءٌ أقلَ من خلاءٍ. فإنَ الخلاء بينَ الجدارَينٍ أقلٌ من 
الخلاءٍ بينَ المدينتين, وما يقبلٌ الزيادةً والنقصانَ استحال أن يكونّ لا 
شينًا محضّاء قيل: قبولُ الزيادة والنقصانٍ فيه إِتما هو على فرض وجوده؛ فلا 
يلزمٌ منه إِلّا الوجودٌ الفرضيئ» وما كونّه موجودًا حقيقيا؛ فغيرُ لازع منه. وقد 
يحابُ عنه ب: إِنَا نعلمُ الضرورة أ التفاؤت بيتّهما حاصلٌ مع قطع النظرٍ عن 
ذلك الفرض. أقولٌ: إِنْ أرادة! الترديد بِينَ اللاشيءٍ المحض في الخارج والموجود 
فيه كما هو الظاهد؛ إذ العادةٌ” جاريةٌ بإيطال مَذَْهَيَ اليكلدين ‏ والأش فين 
بو كد حما شِقَّي الترديدٍ: الأول بِالأَوّلٍ والثاي بالثاني؛ فيلزمٌ أنَّ ما 
ذكرّه لصي انيد على" نه الور لمك فت" لكان "بل يدل مل 
أنّه ليس لاشيعًا محضًاة في نفس الأمر. وإِنْ أرادَ الترديد بينَ اللاشيءٍ في 
نفس الأمر والموجودٍ فيها؛ فتتسمٌ دائرةٌ المناقشة في الشقّ الثاني» ولا سبيل إلى 
الغاني؛ لأنّه لو وْجِدَ البُعدُ مجرّدًا عن اليولى لكان لذاته غنيًا عن امحل 
إلا لكان لذاته مفتقرًا إليه» وهذا منافبٍ لتجرده؛ فاستحالّ اقترائه به أي 


على وجه الافتقارء هذا لف 7 أنه بق 8 مفتقر” إليه 2 الأجسامء وفيه بحثٌ؟ 


45 1 

2 اج 23 النسلة 
0 

“م ترد في (ج)» (د)» (و). 
5ه: 06ا). 

5 ترد في (ج)» (د). 

7 هداية/26. 
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لأنّه موقوفٌ على تهائل الأبعادٍ المادية والمجردةٍ مع أنَّ المادية أعراضٌ والمجردةً 
جواهرٌ» وموقوفٌ! على عدم الواسطة بينَ الحاجة والغنى الذاتيّينِء وكلاها 
تمنوعانٍ. 


1 ترد ني (ب)» (ج)» (د)» (ه)» (و). 
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[الفصل السابع: الحيز] ' 
فصل [30] في الزٍ كل جسم فلّه حيرٌ طبيعيٌ؛ قيل: هذا بُنَْْضُ 
بالجسم المحيط؛ فإنَّه جسمٌ وليس لَه حيّرٌ على تفسيره أي السطح الباطن من 
الجسم الحاوي المماسّ للسطح الظاهر من الجسم المحوي؛ إذ 5 وراءه جسم 
آخرُء نعم له وضعٌ ومحازاة بانسب إلى ما في جوفه. وقدث يحاب عن ذلك ب: 


إن الحيْرٌ عندهم ما به تمتازٌ الأجسامُ في الإشارة الحسية» وهو أعةٌ مِن المكانٍ 


44 
2 


وليس ف مكانء ولا يبِعُدُ أن تكونّ الحالةٌ التى تميرُه في3 الإشارة الحسية عن 
غيره طبيعة له ون لم يكن شيءٌ من أوضاعه ونسبته بالقياسٍ إلى ما تحنّه أمرًا 
طبيعيًا. فإن* قلَْتَ: هذا منافٍ لما صبَّح به المحققٌ الطوسي” في شرح 


لتناوله الوضعٌ الذي عار به اده عن غيره فق الإشارة الفسيةة فهو تعن 


4 


الأقنارات تن أن الكاند عند الشائليق بالمتروت شي ليق ولق أن 
للكاة© عندّهم قريبٌ من مفهومه اللَخُوعة وهوما يعتمدٌ عليه المفمكن 
كالأرض للسرير. وأمّا الحيزٌ فهو- عندهم- الفراع المّتَوَهُمْ المشغول بالمتحيز 


أ ما بين قوسين زيادة من التحقيق. 


7 ترد ني (» (ب)» (ج)» (ه)» (و). 
6و: 28 أ. 
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الذي لولم يشغله لكانَ خلاءً كداخل الكوز! للماء. وأا عند الشيخ 
والجمهور من الحكماء؛ فهُما واحدٌء وهو السطح الباطنُ مِن الجسم الحاوي 
الممامنُ للسطح الظاهرٍ من امحوي؛ أقول: المفهومٌ من كلام الشيخ ا 
عل امن المكانببمعيث” قال ق موضع من طبيعيات اعقاو لحنت إل 
ولتتلم ان كر الجر هر اوكا وَإِمّا وضعٌ وترتيث4. وفي موضع 
الغودوسها” كة عي له ده طبيعيئٌ» فَإِنْ كانَ ذا مكانٍ؛ كان 0 
مكانا وإِلَا؛ لكانَ وضعًات, لأنّ لو فرضنا عدم تأثير, القواسر؛ أي الأمور 


2 "2 


الخارجية, لكان في حيز, معيّنٍ بالضرورة» وذلك الحيرٌ إِمّا أن يستحقّه 
الجسم: لذاتهء أو لقاسرٍ, أي لأمرٍ خارج. وإنا فسّنا القاسرٌّ بذلك؛ إذ لو 
كان المرادُ منه؛ ما كان تأثيه على خلافي مقتضى الطبع؛ لم يكن الترديدٌ 
حاصرّاء لا سبيل إلى الغائ؛ لأ لو فرضنا عدم, تأثيرة» القواسر فتعينَ 
الأول؛ فإذن إَِا معي لطبيعته؛ إذ لا يمكنٌ استناده إلى الجسمية 
المشتركة؛ لأنَّ نسبئها إلى الأحياز كلّها على السوية» ولا إلى الهيولى؛ لأا 


آب: 24). 

7ه /07. 

5 تردنيٍ (ب)» (ج» (ه)» (و). 

ترد في ()» (ب)» (د). 

” أي: قال الشيخ في موضع آخر من طبيعيات الشفاء. 

“ وردت في (د): جسم. 

” الجملة لم ترد في (أ)؛ (ج)» (و). ووردت الجملة "وإن كان ذا وضع ومحازاة كان حيزه وضعا وحازاة" مستدركة في حاشية (ه). 


5م ترد في (ج» (د)» (هاء (و). 
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تابعةٌ للجسمية في اقتضاء حيز ما على الإطلاق؛ فتعيّنَ! استناده إلى أمرٍ 
داخل فيه مختصٌ به يعنى الطبيعة» وهو المطلوب, فإِنْ قلت: تأثيه الفاعل فيه 
[31] إِنْ كان من الأمور الخارجية التي تفرضٌ خُلُوه” عنهاة؛ فلا نسلم أنه 
عند تَلِيّته مع طبعه يكونُ موجودًا فضلًا عن أن يكونَ حاصلًا في مكانء أو 
مقتضيًا لّه. وإنْ لم يكن منها؛ جارٌ أن يكونَ حصوله في مكانٍ معين من 
فاعله؛ فإنَّ الأينَ مِن” لوازم وجود الجسمء ولا يمكن تحققُ التأثير في وجود 
شيءٍ بدونٌ تحقق التأثير فيما هو لازم وجوده؛ فالفاع ل إذا أَؤْجَدَ الجسم 
أوجدّه في مكانٍ معين لا محالة؛ قلْتُ: هذا واردٌ على القائل ب: إِنَّ المكانَ هو 


2 ال 


البُعِذَ وأما القائا»© 3 لَه هوا 2؛ فلّه أن تن أن الأين من لوازم وجود 
الجسم كما 2 المحدودى وأوردُ عليهما: أن تخلية الجسم مع طبعه وإنْ كات 
ممكنة في الذهن نظرًا إلى ذاتٍ الجسم؛ لكنّها جارٌ أن تكونَ مستحيلةً بحسب 
نفس الذمرع قل تمان الاسقدلال جاع أن العسيي كان طريء ةا سين 


6 6 


نفس الأمرء بل على أنَّ له مكانً طبيعيًا على ذلك التقديرٍ الذي لا يُطابق 


الواقع» ولا يجوز أن يكونَ لجسم ما حيزانٍ طبيعيانٍ؛ لأنّهِ لو كان له حيزانٍ 
طبيعيان” فإذا حصل في أحدهما؛ وخُلَي مع طبعه. فإمًا: أن يطلب الغاي» 


1 47 
2>ه: 37 ب. 
3 24 ب. 
8:55 ب. 
6 ترد في (د). 

7مه: 138. 
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أو لاء فإِنْ طلب الثائ؛ يلم أن لا يكونّ الحيرُ الأول الذي حصل فيه 
طبيعيًا؛ لأنّه هاربٌ عنه طَالِبٌ لغيره» وقد فرضناه طبيعيّ هذا خلفٌ. وإن 
لم يكن طالبًا للاي؛ يلم أن لا يكونّ الحيرٌ الثاني طبيعيًا؛ لأنّه ليس طالبًا 
له حيئما خلّي وطبعّه وقد فرضناه يا هذا خلف! . أورد” عليه ب: إَّ 
عدم الطلب لمكانٍ طبيعين” بسبب أنَّه وجدَ مكانً طبيعيًا” آخرٌ؛ لا يقد في 


هو 


كونٍ هذا المكانٍ طبيعيًا لّه”؛ إن طلب المكانٍ إِنا يكونُ إذا لم يكن واجدًا 
6 و م إراأك 1 17 و ل 3 8 
لمكانٍ هو مطلوبه. وقيلَ لشرح هدا الكلام , لو وجد لجسع من الأجسام 
حيّرَانِ طبيعيانٍ فإمًّا أن يحصل: فيهما معًّاء أو في أحدهماء أو لا يحصل ف 
شيءٍ منهماء والكلكٌ باطلكٌ. أمّا الأول؛ فظاهرٌ. وأمًا الثاني؛ فلما ذكره 
المصنفُ. وأمَا الثالثُ؛ فلأنّه حينئذٍ إِمَا: أن لا يكونَ على سمَة الحيرّين» أو 
الأولّينٍ يلزم مَيْلُها! طبعًا إلى جهئَين مختلفتين» وهو محال. وعلى الثالثِ بيك 
إلى جهتيّهما طبعًا فإذا وصل إلى أقربهما؛ عاد إلى القسم الثافي» وقد تبيّنَ 


24 


أهداية/28. 

و 48 

7 ترد في (ب)» (د). 

4ب: 125. 

5 ج: 25 اُ. 

6 وردت في (أ): للمكان الذي. 

” وردت في (ب): المكان. 

5م تردني (ب)» (ج» (د)؛ (ه)» (و). 
5 . 

5م: ب. 
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[32] بطلاته. وأقول: لا حاجة لإتمام كلام المصنفيٍ إلى هذا التطويل؛ فَإِنَّ 


محصله أنَّه لو كانَ لجسم واحدٍ حيزانٍ طبيعيانٍ؛ لأمكنّ حصوله في أحدهما 
والتالي باطلٌ؛ إذ يازمُ على تقديرٍ وقوعه الخلفُ وكذا المقدمُ باط . 


1 ترد في ()» (ج)» (د)» (ه)» (و). 
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[الفصل الثامن: الشكل]' 
وكلّ متنا فهو متشكل وكلّ متشكل فلّه شكل طبيعيٌ. فكلُ جسم فلّه 
شكل طبيعينئّ. أمّا أنَّكلَ جسم مناه فلما مر وأمّا أنَّكلٌ ماه فهو 
متشكلة؛ فلأنّه حيط به حدٌّ واحدٌ أو حدودٌ, فيكونُ متشكلا. وقد مءَ ما 
فيه فتدذكّرء وإِا قلدا: إِنَّ كل معشكل فلّه شكل طبيعينٌ؛ لأنّ لو فرضنا 
ارتفاع القواسر أي الأمورٍ الخارجية» لكان على شكل معي" بالضرورةة 
وذلك الشكل إِمًا أن يكون: لطبعه أو لقاسر, لا سبياء5 إلى الغاي؛ لأنَا 
لو فرضنا عدم القواسر؛ فإذنْ هو عن طبعه. 2 المطلوث"0. أوردٌ عليه: 
إِنَّ تشكل الجسم يتوقّفُ على تناهي أبعاده» ولا شلكٌ أنَّ طبيعة” الجسم لا 
تقتضي تناهي أبعاده ولا تستلزمه من حيثُ هي» وما يعرضُ للشيءٍ بواسطة 
لكك تسعيدة إل ذانة ولا لأرعة له حيث كوه لذ يكون غارفا له 


؟ ما بين قوسين زيادة من التحقيق. 

2 ب 25 لبا 

3 ترد في ()» (ب)» (د)» (ه)» (و). 
1 9 

0 ج: 25 النينيةا 

6 هداية/28. 

7م: 139. 
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لذاته» وهذا بعينِه واردٌ في المكانٍ بمعنى السطح؛ فإِنَّ حصولٌ الجسم فيه 
موقوفٌ على وجودٍ جسم حاوء وهو أمرٌ غريبٌ قطعًا. بخلافب المكانٍ بمعنى 
البُعدِ؛ فإِنّ حصولٌ الجسم فيه موقوفٌ على حصوله وهو وإن لم يستندٌ إلى 
ذاتٍ الجسم؛ لكنّه لازم له من حيثُ هو. 


108 


[الفصل التاسع: الحركة والسكون] ! 
فصل في الحركةٍ والسكون, أمّا الحركة فهي الخروج” من القوّة إلى الفعلٍ 
على سبيل التدريج قيل: بيائه أنَّ الشيء الموجود بالفعل؛ لا يجوز أن يكونَ 
بالقوةٍ من جميع الوجوو وإلّا لكانَ وجودُه؛ بالقوة» فيلزمٌ أن لا يكونَ موجودًا 
بالفعل3 رفك ندياه موجودًاء هذا خلف؛ فهو إِمَّا: بالفعلٍ من جميع 
الوجووة» وهو الموجودٌ الكاملٌ الذي ليس لَه كمال مُمَوَفّعْ كالبارئ- عر 
اسمه- والعقول أو بالفعلٍ من بعض الوجووء وبالقوةٍ من بعضها. فين حيثُ 
نه بالقوة: لو خرج من القوةٍ إلى الفعل”؛ فذلك الخروجٌ إَِا أن يكونّ دفعة 
واحدةً وهو الكونُ والفسادٌ كانقلاب الماءٍ هواءً؛ فَإِنَّ الصورةً الحوائية كانت 
للماءٍ بالقوة فخرجحت منها إلى الفعلٍ دفعة [33] واحدةً لا على التدريج”, 
أو على التدريج”» فهو الحركةٌ. أقول: فيه بحثٌ”, أمَا أولًا؛ فلأت يحصِك 


أما بين قوسين زيادة من اله لتحقيق. 

2 29 ب. 

3 ترد في (ب)ء (ج)» (د)» (ه)» (و). 

“ ورد بعدها في (ب): وهو الشيء الموجود بالفعل من جميع الوجوه. 
75 ب:126. م: 39 ب. 

6 تر الجملة ف ()» (ج): (د)» (ه)ء (و). 

7 أي: الخروج إما أن يكون دفعة واحدة» وإما أن يكون على التدريج. 


109 
للنفس صفاتٌ لم تكن لما؛ فلّها خروجٌ مِن القوةٍ إلى الفعلٍ باعتبار تلك 
الصفاتٍ ولا يسمّى ذلك الخروجٌ حركةً ولاكونًا وفسادًا. وأمًا ثانيّاءِ فلأل 
الانتقال في الجدةٍ والفعلٍ والانفعالٍ والمى؛ دَفْعِينٌ عند بعضِهم” مع أنه لا 
يسمّى كو ولا فسادّاء قال أرسطو: الحركةٌ قد تُطَلَقُ على كونٍ الجسم بحيثُ 
أي حدٍّ من حدودٍ المسافة- أي يُفْرَضٌ- لا يكونُ هو قبل آنِ الوصولٍ إليه 
ولا بعدّه؛ حاصلًا فيه» ويسبّى الحركةٌ بمعنى التوسّطء وهي صفةٌ شخصية 
موجودةٌ في الخارج دفعةًٌ مستمرةً إلى المتتهى تستلزمٌ اختلاف نسب المتحرك 
إلى حدود المسافة» فهي باعتبارٍ ذاتها مستمرة» وباعتبارٍ نسبتها إلى تلك 
الحدودٍ سيّالةٌ؛ فباعتبار* استمرارها وسيّلانما تفعل في الخيالٍ أمرًا ممتدًا غير 
قارّث يُطْلَقُ عليه الحركةٌ بمعنى القطع؛ فإنّه لما ارتسمّت نسبةٌ المتحرك إلى 
الجزءِ الثاني في الخيالٍ قبل أن تزولٌ نسبتّه إلى الجزءِ الأول عنه؛ يُتَحَيّاه” أمرٌ 
متدٌ ينطب على المسافة» كما يحص من القّطرة النازلةٍ والشّعلةٍ الجوّالة أمرٌ 
مد في الحس؟ المشترك؛ فيرى لذلك خطًا أو دائرةٌ والحركةٌ بمذا المعنى لا 
وجود لها إِلّا في التومّم؛ لأنَّ المتحتكٌ ما لم يصل إلى المنتهى ل تُوجِدُ الحركة 
بتمامهاء وإذا وصل فقد انقطعت الحركة”. وأمًا السكونُ فهو عدمُ الحركة 
!و 50. 
7 ترد في (د). 
3 ترد في (» (ب)» (ج)» (ه)» (و). 
م: 40 
5 0ا. 


نَ: 26 ب 


”7م ترد في (). 
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عمًا من شأنه أن يتحبَّكَ؛ فالمجرداث خرجّت عنه؛ لأنا غيرُ متحركة ولا 
ساكنة؛ إذ ليس من شأنما الحركةٌ والتقابّك بيتهما تقابا العدم! والملكة. 
وقيل: السكونُ هو الاستقرارٌ زمانً فيما تقعٌ فيه الحركةٌ؛ فالتقابل بيتهما تقابل 
التضادّء وك جسم مُتحرّكِ فلّه مرك غيرُ الجسمية؛ إذ لو تمحرّكَ الجسم 
بما هو جسج لكان كل جسم متحركاء على الدوام» والتالي كاذبٌ, فالمقَدمُ 

مغله3 
105 + م .4 5 ءَ ,ها 2ه 3 5 
كم الحركة, باعتبارٍ مُقولة هي فيهاء على أربعة أقسام: ومعنى وقوع الحركة 
ا ا ا و ل ا ا ل 
في مقولة هو أن الموضوعٌ ' يتحرك من نوع تلك المقولة إلى نوع آخرّ منها , 
أو من صِنفٍ إلى صنفيٍ آخرّء أو من قَْدٍ إلى فردٍ آخرّء حركةٌ في الكُمّ 
كالنمقء هو ازديادٌ حجم الأجزاءٍ الأصلية للجسم بما ينضمٌ إليه ويُداخِلُه في 
جميع الأقطار على نسبة طبيعيةٍ بخلاف اليمَن؛ فإِنَّه زيادة في الأجزاء 
الزائدة. والأجزاء الأصليةٌ في بعض [34] الحيواناتٍ هي المُمَوَلْدَةٌ من المَئْ 
كالعَظّم والعَصّب والرباطة والزائدةٌ فيها هي المتولدةٌ من الدم كاللحه” 


يوادي 

51:2 

5 وردت في (ب): كذلك. 

“ محمولة لأنما تحمل على ما تحتها. 

5م: 40 ب. 

6 وردت في (د): الكيف. 

” وردت الجملة في (ج): مقولة أن المتحرك يتحرك من نوع إلى نوع. 
تعليق في حاشية (ب): جمع ربط وهو عصب فيما بين المفاصل. 


7م ترد في (أ). 
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والشّحْم واليّمَنء والذبول» هو انتقاصْ حجم الأجزاءٍ الأصلية للجسم بما 
ينفصلٌ عنه في جميع الأقطار' على نسبةٍ طبيعيةٍ بخلافب الممرَال؛ فإنّهِ اتتقاصّ 
عن الأجزاءٍ الزائدق» وقد عد العلّامة2 في شرح القانونٍ السمن والحزالَ أيضاءٍ 
من أقسام الحركة الكمية» وههنا بحث؛ إذ الحركةٌ في مقولة تستدعي أمرًا 
واحدًا بعينه تتواردٌ عليه أفرادٌ تلك المقولة» وظاهمٌ أنَّ أفراد المقدار في النموٌّ 
والذبول؛ لا تنواردٌُ على شيءٍ واحدٍ بعينه؛ لأنَّ المقدارٌ الكبيرَ في النموّ لم 
عرقة لجا" كاف له لقدا "اعون بل عدار الكييك نا سرف بلا كان" له 
المقدارٌ الصغيرُ مع أمرٍ آخرٌ ينض إليه» وهذا المجموعٌ غيرُ ما كان لَه المقدارٌ 
الصغيرُء سواءٌ صارٌ متصلا واحدًا أو لاء وكذا المقدارٌ الصغيرُ في الذبولٍ لم 
بعاد ا” كان له وماد و لكوتي لقتنا الضفرة اكاتورفة رونا كان 
للق ف الك 1 جيه 3 لد اكير افر و وله م التوقة و القيول» 
متغايران؛ فليسا من الحركة الكمية وكذا الحال في السمن والمزال؛ فتنحصة 
حينئذدٍ في التخلخُل والتكائفيٍ الحقيقى". وأرادوا بالتخلخل ههنا أن يزيد 
مقدارٌ الجسم من غير أن ينضمٌ إليه غيره» وبالتكاثفيٍ أن ينقص مقدارٌ الجسم 
من غير أن ينفصل عنه جزءٌ. وقد يُطلَقُ التخلخل على الانتفاش» وهو أن 


127 

72 30 ب. 

3م: 1 ب. 

ال قار 

كو 52. 

م ترد في ()؛ (ب)» (د)» (ه)» (و). 
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تتباعَدَ الأجزاءٌ ويُداخلّها جسمٌ غريبٌء كالمُّطْن المنفوش, والتكائف! على 
الاندماج وهو أن تتقارب الأجزاء بحيثُ يخرجٌ ما بيتها من الجسم الغريب» 
كالقطن الملفوفبٍ بعد نفشه. وقدث يُطلّقانٍ على رِقَة القَوَام وغلظته» وبمًا يدل 
على تحققِهما أنَّ القارورةً الضيّقّة الرأس إِذاكُبَّتْ على الماءٍ فلا يدخلّها 
لماه فإذا مُصتْ مَضًا قويًا نكْبَتْ على الماءٍ دخلّهاء وما ذلك لخلاءٍ 
حدت فيها بالمصّ لامتناعه بل؛ لأنَّ المصّ أخرج بعض المواءٍ وأحدث في 
الحواءٍ الباقي* تخلخلا؛ فكبرٌ حجمُّه بحيثُ يشغك” مكانّ الخارج أيضّاء م 
أوجد فيه البَِدُ الذي في الماء تكائمًاء فصعُرٌ حجمُّه وعاد” بطبعه إلى مقداره 
الذي كان له قبل المصّ؛ فدخل الماءُ فيها ضرورةً امتناع الخلاءٍ [35]» هكذا 
قالواء وأقولٌ: الظاهئُ أنَّ التكائف هناك ليس لبردٍ الاء؛ فإنَّ التّجِربَة شاهدةٌ 
أن القارورةً المذكورة إذا كُيَتْ على الماءٍ الحارٌ جدًا يدخل فيها. وحركةٌ في 
الكيْفِ كتسخُنٍ الماع" وتبرده مع بقاءٍ صورته النوعية وتسمّى هذه الحركةٌ 
استحالةً وحركةٌ في الَيْنٍ وهيّ انتقال الجسم من مكانٍ إلى مكان, آخرّ 
بل من أين إلى أين آخرّء على سبيلٍ التدريج وتسمّى, هذه المركةة تقلَة 


1 أي: وقد يطلق التكائف على الاندماج. 

2 بء: 27 با 

3 م ترد قُ )4 (ب) (د)ء (و). همه 41 5-5 

“4د: 31أ. 

7 وردت في (ج): ملاً. 

6 ج: 27 با 

53 : 

روي و (ج) 11 لحرن لم ترودططكة 
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وحركةٌ في الوَضّع وهي أن تكون للجسم., المتحرك !. حركةٌ على» سبيلة 
الاستدارة؛ فإنَ كل واحدٍ ممن3, أجزائه يباين أي يفارقٌ كك واحدٍ مِنء 
أجزاءٍ مكانه, لو كان لّه مكانٌء ويلازمُ كلّه مكائه؟, فقد اختلفَت نسبةٌ 
أجزائه إلى أجزاءٍ مكانه على التدريج. أقول: ههنا بحثٌ؛ إذ قد عُلِمَ نما 

سيق أن الحركة في الوضع ع الانتقال من وضع إلى وضع ع آخرٌ تدريًا ولا 
5 أن :ذلك الأشفان شخط» فيما ذكت» فإن 7 القائم إذا قَعَدَ؛ٍ انتقلَ من 
وضع إلى وضع آخرّ مع نه لا يتحركٌ على الاستدارة» وثبوثُ الحركة الأينية 
له لا ينافي ذلك وإِلّا ظهرَ أنَّ الحركة واقعةٌ في بواقي مقولات العرض أيضًا. 
ما الإضافةٌ؛ فلأنّه إذا قُرِضَ أنَّ الما أشدٌّ سخونةٌ من ماءٍ آخرّ وتحركٌ في 
الكيفٍ حٌّ صارّت سخونته أضعف من سخونة الآخر؛ فإنَ6 هذا الماءَ قد 
0 1 ن نوي من الإضافة- أعبي الأَسَدَيَة- إلى نوع آخرٌ منها/- أعني 
الأَضْعَفِيةٌ- انتقال تدريجيّاء وكذلك إذا كان الجسم في مكانٍ أعلى ثم تحرك في 
ا أسفل؛ أو كان أصغرٌ مقدارًا من جسم آخرّ ثم 
تحرك في الكمّ حجٌّ صار أعظعَ مقدارًا منه» أو كانَ على أشرفي أوضاعه ثم 


ل ترد في ()» (ب)» (ج)» (د)؛ (و). 
7 ترد في (أ)» (ب)» (ج)» (د)» (و). 
3 الجملة لم ترد في (أ). 

ه: 142 

5ب:28). 

6ج: 128 

1:7 ب. 
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تحركٌ منه إلى وضع هو أخسنٌ أوضاعه؛ فقد انتقل الجسم في هذه الصّوّر! 
أيضًا من إضافة إلى إضافة أخرى تدريًا. وما المَلكُ؛ فلن العمامة إذا 
تحركت إلى النزولٍ أو الصعودٍ؛ فلا شلك أنه تتغيّدٌ هيئةٌ إحاطتها بالتدريج تبعًا 
لحركتها في الأين. وأمّا الفعلٌ والانفعال؛ فلأنّه إذا تحركَ الجسم من سخونة 
إلى أشدّ منها بالتدريج؛ تحركَ من تسكن إلى تسخن أقوى منه. وكذلك إذا 
زادَ الاستعدادٌ في قابل السخونة؛ اشتدٌ التسخينٌ» وقال الشيحٌ في الشفاءٍ: 
يشبة أن يكونٌ الانتقالُ في المتى دفعيًا؛ إذ الانتقال من سنة إلى سنة ومن 
[36] شهر إلى شي يكون دفعةً وذلك؛ أن أجزاء الزمانٍ متصلٌ بعضها 
ببعضٍ ) والفصل المشترك بيتها هو الآن» وإذا فرضَ زمانانٍ يشتركانٍ في آنْ؛ 
فَقَبْلَ ذلك الآنِ يستمرٌ للموضوع مَنَاهُ بالقياس إلى الزمانٍ الأولٍ» وبعدّه 
يستمدٌ له متاه بالقياس إلى الزمانٍ الثاى» وذلك الآنّ تمايةٌ وجود الأول وبدايةٌ 
حصولٍ الثاني؛ فلا تدريج في الانتقال. ويُرَدُ عليه: إِنَّ الفاصل؟ بِينَ أجزاءٍ 
اللسافة” جدوة ق مشبيدةفيكرن الأنقال سن يعض تلك الأجزاء إلى 


- 
ش٠‎ 


بعض؛ دفعًا أيضًا. ولكنْ إذا فُرضَ مكانانٍ بيتهما مسافةٌ منقسمة؛ كان 


4 


الانتقال من أحدهها إلى الآخر تدريجيّاء فكذا الحال في الانتقال مِن زمانٍ إلى 


د11 


زمانٍ آخرٌّ بيتهما زمانٌ! كالفجر والمغري” مثلًا؛ فإنّه يكونُ تدريجيًا لا دفعيًا. 
ا ل ل ا ا ل اذه 
تكونَ: الحركةٌ حاصلةً فيه بالحقيقة أو لاء بل تكونَ الحركةٌ حاصلةً في شيءٍ 
آخرّ يقارئُه” فيوصفُ هذا بالحركة تبعًا لذلك الشيءء والحركةٌ المنسوبةٌ إلى 
الأول تسمى ذاتية» والمنسوبةٌ إلى الثاني تسمى عرضيةً كحركة أعراض الجسم. 
الحركةٌ الذاتيةٌ إِمّا: طبيعيةٌ؛ أو قسريةٌ أو إرادية؛ لأنَّ القُوّةَ امحركة, أقول: 


إن 


ان أرادَ 55 17 المَيْل؛ فلا يلاثم قولّه: ما : أن تكون ميتفاةة من خارج. 


ع 


أي أمر مُتميّز عن المتحرك في الإشارة الحسية» أو لا تكون. وإِنْ أرادَ بما 


لميل؛ فلا يلائمُ قولّه: فإن لم تكن مستفادةً من خارج. فإمًا: أن يكونّ لها 
شعورٌ أو لا يكون, إذ المي على” ما ذكرّه” الشيخُ 0 والة التدووة كيفية 
كما يكونُ الجسم مُدافِعًا لما بمانعٌه وهي علديمةٌ الشعور قطعًاء؛ فإِنْ حُملَتْ 
على الأول؛ فالمرادٌُ تحريكها, وإِنْ حملت على الثان؛ فالمرادُ أن يكون 
لمُبدِئُها شعورٌ؛ والحمل على الأولٍ أولى بالعبارة» فإِنْ كان لها شعورٌ قيل: 
حردُ الشعورٍ لا يكفي في كونٍ الحركةٍ إرادية كما في الساقطٍ من علو مع 


! "بينهما زمان" لم ترد في (ه). 

7 32أ. 

3 الجملة لم ترد في (أ)» (ب)» (ج)» (د)» (ه). 

5 

5هم: 3 ب. 

ك“ب: 129. 

” وردت الجملة في (أ): أن يكون تحريكها مستفادا من خارج. 
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شعوره بسقوطه بل! إذا كان لحا شعورٌ وإرادة» فهي الحركة الإرادية» أقول: 
هذا مدفوعٌ بِأنَّ مبداً الميل هناك هو الطبيعةٌ ولا شعورٌ لما ون كان للمتحرك 
شعورٌ وإرادة» وإن لم يكن لما شعورٌ فهي الحركةٌ الطبيعية؛ وإذّكاتت 
مستفادةً [37] من خارج فهي الحركةٌ القسرية2. فيه إشارة إلى أنَّ فاعل 
الحركة القسرية طبيعة الملقسور لا القاسرٍ إل زم من انعدامه انعدامّهاء بل هو 


مُعل 


2 


اين 39 
> المداية/ 32. 
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[الفصل العاشر: الزمان] ! 
فصل في الزمانٍ. إذا فرضْنا حركة واقِعة في مسافةٍ على” مقدارٍ, معبّنِ, 
فن السرعك وابعدأث معها حكة خرف أبطأً منهاء واتفقّتا في الأخذ 
والترك؛ والأؤلى؟ ترك الأخذٍ لتكراره» وجذت؛ الحركةة”, البطيئة قاطعة 
لمسافة أقلَ من مسافة السريعة» والسريعة قاطعة لمسافةٍ أكثرٌ منهاء وإذا 
كانَ كذلك؛ كان بينَ أخذٍ السريعة وتركها إمكان, أي أمثٌ واحدٌ غية 
المسافتينٍ والحركتينٍ ممتَذٌ يسع قطعَ مسافةٍ معيدة بسرعةٍ معيئةء وقطع 
مسافة, أقلّ منها ببطءٍ معين, قال الإمامٌ: هذا" مبهمٌ على وجودٍ حركتّينٍ 
تبتدآنٍ معًا وتنتهيانٍ معّاء وليسّت هذه المَعِيّةُ إلا المعية” الزمانية التي لا يمكنٌ 


إثباتما إلا بعد إثباتٍ الزمان؛ فيلزمٌ الدورٌ. وأيضًا هذا مبِئٌ على وجودٍ حركتّينٍ 


الى 


أ ما بين قوسين زيادة من التحقيق. 
1 56 

22:53 ب. ل ترد في (ج). 
م: ١44‏ 

توفي زج زه( 
كْ: 29 ب. 


” "إلا المعية" لم ترد في (و) 
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إحداهما أسرعٌ والأخرى أبطأء ولا يمكنٌ إثباثُ السرعة والبطءٍ إِلّا بعدَ إثباتٍ 
الزمانٍ؛ فيلزمُ دورٌ آخرٌ. وأجاب ب: إِنَّ الزمانَ ظاهرٌ الوجودء والعلمَ به 
حاص؛ فِإنَ الأّمَعَ كلّهم قدّروه بالساعات والأيام والشهور والأعوام 
والملقصودٌ! بيانُ” حقيقيِه المخصوصة أعني كوئّه كما ومقدارًا للحركة, ولا 
شلك أنَّ العلم بوجودٍ الزمانٍ يكفينا في ثبوت المعية والسرعة والبطءٍ فلا دورٌ. 
وأقول: يمكنة أن يجاب أيضًا ب: إِنَّ ثبوت المعية والسرعة والبطءٍ وإن توقّفَ 
على ثبوتٍ الزمانٍ في نفس الأمرِ؛ لكن لا يتوقّفُ العلم بذلك على العلم بهذا 
حتى يلزمَ الدوزء فهذا الإمكان قابلٌ للزيادة والنقصانء فإنَّ الحركتّين إذا 
اختلمّتا في الأخدٍ والترك؛ لَتفاوت إمكاناهماء وهو” غيرٌ ثابت؛ إذ لا توجدٌُ 
أجزاؤه معّاء بالضرورة» وقيل: لأنّهِ يلزمُ من اجتماعها اجتماعٌ أجزاءٍ الحركة 
الواقعة” فيها. وأقولٌ7: فيه نظرٌ؛ إذ لم ينبت بعدٌ أنَّ الزمانَ مقدارٌ الحركة 
وهي كما أَتَا واقعةٌ في أجزاو” الزمانٍ؛ واقعةٌ في المسافة» ولا يلزمُ من اجتماع 
أجزاءٍ المسافة اجتماغٌ أجزاء الحركة” » فلا يلِمُ من اجتماع أجزاءٍ الزمانٍ أيضًا 


00 في ()» (ه) عنتصرة: المق. 
7 ج: م 
3م: 44 ب. 
* الجملة من "ثبوت المعية" إلى هنا لم ترد في (و). 
5م ترد في ()» (ب)» ()» (و). 
كو: 57. 
7د: 133 
5م ترد في ()» (ب)» (ج)» (). 
57 ب:2130. 
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حادب في يومناء وبالعكس. وأنت تعلمٌ أنه لا يلزمٌ من اجتماع أجزاءٍ الشيء؛ 
أن يكونَ الحاصك في أحدها حاصلًا في الآخرء فههنا إمكانٌ متقدّرٌ غير 
ثابتء وهو المَعننُ من الزمانٍ, وفي المباحث المَشْرقيّة: إِنَّ الزمانَ كالحركة لَه 
مبان اع اعذهنا: 0 موجودٌ في الخارج غيرُ منقسيء وهو مطابقٌ للحركة 
مع الوط ويستكى جالآن السكال أيضاء .والداق: آمة منقسة” نوكه ا 
بجو له في الخارجء فَإنّه كما أن الحركة بمعنى التوسَّطِ؛ يفعل؛ الحركةً بمعنى 
القطع, كذلك ذلك الأمرٌ الذي هو مطابقٌ لما وغيرُ منقسي؛ مثلها يفعل 
بسئلانه أمةا عيذ كيك مرطارن" السركة معن قلع وهو مقدارٌ الحركة؛ 
لأتى كم لقبوله الزيادة والنقصانٌ بالذات» وليس مُرَكبًا من آناتٍ متتاليّة؛ 
لأنّه مطابقٌ للحركة المطابقة للمسافة التي تقعٌ عليها الحركةٌ فلو تركب 
الإفان” دياه تلوكدف المسانة من أجراء لا تعجبا فيكونٌ مقدارًا. وقيل: 
مقداريّتُه تتوقّفُ على أن يكونَ كمّاء وهو موقوفٌ على أنَّه قابلٌ للزيادة 
والنقصانٍ بالذات» وهو ممنوعٌ, ولا يخلو إِمّا أن يكون مقدارًا: لهيئة قارَّة 
المناسث أن يقولَ لأمر قانٌء أو لهيئةٍ غير قارَق ليم الحصر؛ لأنَ6 الأمرّ القارٌ 


آم 45أ. 

7 تردن ()» (ب)» (ج)» (د). 

3 ج: 30 3 

إلنا 

5 ترد في ()» (ب)» (ج)» (د)» (ه). 
9 و: 58 
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وهو ما تحتمعٌ أجزاؤه! في الوجودٍ؛ شاملٌ للجواهر مطلقًا وللأعراض القارة 
كالسوادٍ والبياض» بخلافب الميئة”؛ فإِتا لا تشتمك الجواهرٌ؛ إذ لا تغايرٌ 
بيتها وبينَ العرض إِلّا باعتبارٍ الحصول في الميئة والعروض في العرضء لا 
سبيل إلى الأوَّلِ؛ لأنَّ الزمانَ غيرٌ قاّء وما لا يكونْ قارًا لا يكونْ مقدارا 
لهيئةٍ قار وإِلّا تحنَّقَ الشي؛ بدونٍ مقداره» فهو مقدارٌ لهيئة غير قَارَةٍ, 
وكلُ هيئة غير قارّةٍ فهي الحركةٌ؛ فالزمانُ مقدارٌ الحركة, وهو المطلوث/, 
وستجيء زيادة بِيانٍ لَه 32 الفلكيات. وتشول أيضًا: إن الزمان لا بداية لَه 
ولا نحاية لَه لأنّه لو كان له بدايةٌ لكانَ عدمُّه قبل وجوده قَبْلِيَةَ لا توجدُ” 
مع البَعْدِيَّ وكلٌّ قبلية لا توجدُ مع البعدية فهي زمانية» قيل: هذا منقوضّ 
بتقدّم أجزاء الزمانٍ بعضها على بعض؛ فإنّهِ ليس زمائيّا؛ لأنَّ مقتضى التقدّم 
الزماقّ أن يكونّ المتقدّمٌ؛ في زمانٍ سابقء والمتَأَجْرٌ؛ في زمانٍ لاحت فلو كان 
ذلك التقدمٌ زمائيًا [39]؛ لزمَ أن يكونَ الأمسن في زمانٍ متقدم,ء واليومٌُ في 
زمانٍ متأخر عنه. ويَُمَّلُ الكلامُ إلى ذَيْنِكَ الزمانَينِ» ويلزمُ أن تكونَ هناك 
أزمنةٌ غيرُ متناهية ينطبقٌ بعضّها على بعضء وأنَّه محال بالضرورة”» وحيمل 


يجوز أن يكونَ تقدم عدمه ع وجوده أبعاء غير زماى. وقل يجاب ب: إن 


أي 


6 


١ 7 


لووناقي 

3 كلاب 

لوقي 

* الجملة لم ترد في (أ)» (ب)» (ج)» (د)» (ه). 
5ج 30ب 

6ه: 46 ]. 
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التقدمً الزمايّ لا يقتضي أن يكونَّ كل من المتقدم والمتأخر؛ في زمانٍ مُايرٍ 
لَّهء بل يقتضي أن يكون السابق! قبل اللاحق قبليةَ لا يحامعٌ الم يا 
البَعْدَ؛ِ فإنّ هذه القبلية لا توجدٌُ بدونٍ الزمانِ”» فإن لم يكن شيءٌ من المتقدم 
والمتأخر زمان؛ احتيج فيهما إلى الزمانٍ. وإن كان أحدهما زمانً والآخرٌ ليس 
بزمانٍ؛ احتيج في الآخر إلى الزمانٍ دون الأول. وإن كانَ كل واحدٍ منهما 
زمانًا؛ لم يُمنَجْ في شيءٍ منهما إلى زمانٍ زائدٍ عليه, وذلك لأن3 القبلية 
المذكورة عارضةٌ لأجزاءٍ الزمانٍ أولّا وبالذاتٍ ولِما عداها ثانيّا وبالعرض. 
دل يدل على ذلك أنّه إذا قيل: وجودُ زيدٍ متقدمٌ على وجودٍ عمرو؛ 
ابحَهَت المناقشة” أن يقالَ: لماذا قلّت: إِنّه متقدةٌ عليه؟ فلو أجيب ب: إِنَّ 
وجودّ زيدٍ كان مع الحادئةٍ القُلاييةِ ووجود عمرو كان مع الحادثةٍ الأخرى, 
5 الحادثة كاتت متقدمةً على هذه؛ انمه اك د 4 كلبق : إَّ 
تلك متقدمة© على هذه؟ فلو أجيبْ ب: إِنَّ تلك الحادثة كاتت أمس» وهذه 
كانت اليوم» وأمس متقدمٌ على اليوم؛ لم يصمح أن يقالّ: لماذا قلت: إِنّه 
متقدمٌ عليه؟. واعبُرضَ عليه ب: إِنَّ انقطاعَ السؤالٍ عند قولِك: أمس متقدمٌ 


على اليوم؛ عا هو لأنَّ التقدّءَ على اليوم مأخودٌ في مفهوم لفظٍ أمس»ء كما 


آب:131. 

.59 7 

3 04ا. 

ار 
7ج . 

6ه: 46 ب. 
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أنَّ التأخُرَ عن اليوم مأخودٌ في مفهوم لفظ الغدٍ. فلو قيل: لماذا قلْتَ: أمس 
متقدمٌ على اليوم؟؛ كان كما لو قيل: لماذا قلّت: إِنَّ الزمانَ المتقدمَ متقدمٌ! 
على الزمانٍ المتأخرء وهذا مما يُعَدٌ سخيمًا. وكما أنَّ انقطاعَ السؤالٍ عند 
قونا: تلك كانت في الزمانٍ المتقدم» وهذه كانت في الزمانٍ المتأخر؛ لا يدل 
على أنَّ التقدم” عرض أُوَلِءٌ للزمانِ» فكذا انقطاعٌ السؤالٍ عندّما ذكرت؛ لا 
يدل عليةه ,ولو .سلج ؤإنا3 يدل على كرقه خرصا أولكا فنع :حدم الواسطة» 
في الإثباتٍ لا في الغبوتء وهذا هو المطلوبُ كما لا يخفى, فيكونُ قبل 
الزمانٍ زمانُ. هذا خلفٌ, وكذلك؛, لو كان لَه نحايةٌ [40]؛ لكانَ عدمّه 
بعد وجوده بعدية لا توجدُ مع القبلية؛ وكلٌ بعدية لا توجدُ مع القبليةة, 

فتكونُ زمانيةً فيكونُ بعد الزمان زمان. هذا خلفٌ6. 


1 باه 531 ب.ء. 

2 وردت ف (و): الزمان. 

3 و: 60 

“ ترد في (ب)» (ج)» (د)ء (ه). 

5 الجملة م ترد في (ج)» (د)» (ه)» (و). 
هداية/34. م: 47 أ. 
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[الباب الثاني: الفلكيات]! 
الفنُ الغاني” في الفلكيّات, وفيه ثمانية فصول: 


[الفصل الأول: الفلك سستدير ]3 
فصل في إثباتٍ كونٍ الفلك مستديرّاء بيائه أنَّ في القائم”, ههنا جِهْنَينٍ 


ب 


لا تتبدّلان؛ إحداهما فوق 6 والأخرى تحث. فإن القائمَ إذا صارٌ مَنكوسًا لم 
يَصِرْ ما يَلِي رأسّه فوفّاء وما يلي رِجْلّه تناك بل صارٌ رأسُه من تحث» ورجله 
من فوقٌء بخلاف باقي الجهات؛ فإنَ المتويّة إلى المشرقٍ- مثلًا- يكونٌ 
المشرقٌ قُدَّامَه والمغربُ خلقّه والجنوبُ يميه والشّمالُ شماله. ثم إذا توكٌة إلى 
المغرب؛ تبدَّلٌ الجميغ» وصارٌ قَدَامُهِ خلمّهء وبالعكسء وعينه ماله 
وبالعكس. والجهةٌ تُطلَّقُ على: منتهى الإشاراتٍ الحسية'؛ وعلى منتهى 


؟ ما بين قوسين زيادة من التحقيق. 

2:: 34 ب. 

3 ما بين قوسين زيادة من التحقيق. 

“ وردت في (ج): الفصل الأول. 

7 ترد في ()» (ب)» (د)» (ه)» (و). 

ادي 

”لم ترد في (أ)» (ب)» (ج).؛ (و). وورد بعدها في (ه): ومقطعها. 
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الحركاتٍ المستقيمة. وبالنظر' إلى الأول قيل: إِنَّ جهة الفوقٍ هي مُحَدَّبُ 
الفلكِ الأعظم؛ لأنّهِ مُنتهى الإشارة الحسية ومَقطّعْها. وبالنظر إلى الثاني قيل: 
هي مُمَكَرُ فلكِ القمر؛ لأنَّه منتهى الحركة المستقيمة. والأَوّلُ هو الصحيح؛ 
لأنَّ الإشارة إذا نَعَدَّت من فلكِ القمر؛ كانت إلى جهة الفوقٍ قطعًا؛ لكويما 
الك وى ندية امسق حوفي لجنا رن لماك والمتكورة ماعية ا" موسينة 
الشهرة3 أمرانٍ: عام وخاصيئ, أمّا العاميئ؛ فهو إِنَّ الإنسانٌ يحيطٌ به 
جَنْبانٍ* عليهما” اليدانٍ وظهرٌ وبطنٌ ورأسٌ وقدمٌ؛ فالجانبُ الذي هو الأقوى 
في الغالب يسمّى بينًاء ومقابله يَسارَاء وما يحاذي وجهّه قدَامّاء ومقابله 
حَلْمَا وما يلي“ رأسّه بالطبع فوفّاء ومقابله تحمّاء ولَمًا لم يكن عندهم سِوَى 
انافاه ني لمتاقن لخن مكو ]اواك الحو واعوروفنا سيار 
الحيوانات” أيضًا؛ لكنّهم جعلوا الفوق ما يلي ظَهُورها بالطبع» والتحت ما 
الوط ماقرا بيدا ل ساك ف اكتعراء و1 0 قينا ار لتنا 
على الوجه المذكور. وأمّا الخاصيٌ فهو إِنَّ الجسم يمكنٌ أن يُفْرَضَ فيه أبعادٌ 
ثلاث متقاطعة على زَوَايَا قوائم» ولكلّ بُعدٍ منها طرفان, فلِكُلّ جسم جهاث 


852: 

2 أي الجهات. 

3م: 47 ب. 

* وردت في (أ): مبنيان. 
5و:61. 

رداق رج عاذي 
7ج 32 

5د 35ا). 
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2 


سثت» إلا أن امتيارٌ بعضها عن بعضٍ يتقف على اعتبار الأجزاءٍ المتمايزة 
في! الجسم. فطرقًا الامتدادٍ الطُولٌ يُسيّيهما الإنسانٌ باعتبار طول قامّتِه حينَ 
هو قائمٌ؛ بالفوقٍ والتحت. وطرفًا الامتدادٍ العرضئ يسميهما باعتبارٍ [41] 
عرض قامته؛ باليمينٍ والشّمالٍ”. وطرفًا الامتدادٍ الباقي* العُمقيّ يسميهماة 
باعتبار بُحَنٍ قامته؛ بالقدّام والخلفي. فالاعتبارٌ الخاصيئٌ يشتمل على الاعتبارٍ 
العامئّ مع زيادق» هى تقاطعٌ الأبعاد على قوائم. ولا شلك أنَّ العامّةَ غافلونَ 
عنها وإن أمكن تطبيقٌ اعتبارهم عليها. وأنت تعلمُ أن قيام بعضٍ الامتداداتِ 
على بعض؛ ما لا يحب في اعتبارٍ الجهاتء وإذا لم تُعتبّرْ كات الجهاث غير 
متناهية؛ لإمكانٍ أن تُفِرَضَ في جسم واحدٍ بل بالقياسٍ إلى نقطةٍ واحدة؛ 
امتداداثٌ غير متناهيةة, وكلُ واحدة منهما موجودة, قيل: فيه إشكال؛ 
لأتمم قالوا: جهةٌ التحتٍ هي المَدكُرُ الذي هو نقطةٌ موهومةٌ فلا تكونُ 

6 56 و 1 َه ع ايف اوه ؟ 000 5 م و 
موجودة”. وأقول: كأهم أرادوا الموجودّ في نفس الأمرء ذات وضع غيرٌ 
منقسمة في امتداد مأخذ الحركة, ومَتى كانَ كذلك؛ كان الفلك, جسماء 
مستديرًاء وغ قلنا: إن الجهة موجودة ذاث وضع؛ لأتما لو تكن كذلك 
لما أمكتت الإشارةٌ إليهاء وقد يقالُ: إتمم ذهبوا إلى أنَّ الخطوطٌ ليسّت 


1آب:32ب: 

7 وردت في (أ): اليسار. 

رعو ردقا ندر 
م: 48 

.62 5 

6ج ب. 
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مركبةٌ من! التْقَطِء ولا السطوح من الخطوط» بل هي متّصلةٌ في أنفيها لا 
مَفْصِلَ فيها بالفعل2. مع3 تم جوّزوا الإشارةً الحسية إلى النقطة المُتَوَمَةِ في 
وسطٍ الخنطء وإلى* الخط المُتَوهَّم في وسطٍ السطح؛ فلا يلزمُ كونُ المشار إليه 
بالإشارة الحسية موجودًا في الخارج» بل يلزمٌ أحدٌ الأمرّين: إِمّا: وجوده فيه 
أو وجودٌ امحل الذي يُنَوَهّمْ كونُ المشار إليه فيه, ولّما أمكن الْجَاهُ المتحرك 
إليهاء قيل: بالوصولٍ إليهاء أو بالقّربٍ منهاء ونا قُيَدَ الاجّحَامُ كمما؛ لإمكانٍ 
اتحاو المتحرّكِ إلى معدوم يُقِصّدُ بالحركة تحصيله؛ كما في الحركة الكيفية وههنا 
بحثٌ؛ إذ يمكن فيه أيضًا اتحاهُ المتحرك إلى المعدوم بالوصولٍ إليه عند القائلٍ 
ب: إِنَّ المكانَ هو السطخء وا قلنا: إَِا غير منقسمة؛ في ذلك الامتداد, 
تا لو انقسمّت ووصل المتحرك إلى أقرب الجزبينٍ من الجهة” وتحرك؛ 
فلا تحورٌ حركثه في الجهة؛ لأَتّما ما تنتهي إليه الحركة© فلو كانت الحركةٌ؛ في 
الجهة؛ لكائت الجهةٌ مسافةٌ لا جهةً» وإنّه محال وحينئن» فإمًا أن يتحركٌ: 
مِن' المقصد, يعني” الجهة» أو إلى المقصد, فإن تحرك من المقصد؛ لم يكن 
أبعدُ الحزئَينِ من الجهة, وإلّا لكانت الحركةٌ إليه حركةً إلى الجهة [42], وإن 


آب:133. 

2 ترد ف ()» (ب)؛ (د)» (ه)» (و). 

3 ب. 

*د: 35 ب. 

5 "من الجهة" لم ترد في ()» (ب)» (ج). 

وردت الجملة ف ()» (ج)» (د)» (ه)ء (و): لأنها ما عنه أو إليه الحركة. 
7 ج: 33 أ 

8 و: 63 
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تحركَ إلى المقصد؛ لم يكن أقربُ الجزئينٍ من الجهة'. وإِلّا لكانت الحركةٌ منه 
من الجهةت, أقول3: إِتهامُ هذا الكلام موقوفٌ على تسليم امتناع الحركة 
الفيتة كما أشنا النم ]ذا ديع ذلك كاذ حانهة :إن هذا الودين ران 
انقسامً الجهة مستازمٌ لإمكانٍ الحركةٍ فيهاء وإذا ثبت هذاء ثبت أنَّ وضع 
الجهةٍ ليس بالذات وإِلّا لكانت جوهرًا فكانّت قابلةٌ للانقسام في م 


ا 
يُ 


الجهاتٍ كما مرّء وحينقذٍ لاد لما من أمر يحدّدُ ويُعيّنُ وضعهاء ف: فتعيّنَ أن 
تكونَ عرضّاك ولا يحب أن تكونّ قائمةً بالمحدّدٍ كما ذكره بعضّهم؛ لأنَّ جهة 
الفوق- أعني السطح الأعلى من الفلكِ الأعظم- وإن كائت قائمةً بالمحدّدٍ 
إلا أن جهة التحتٍِ- أعي المركرٌ- ليست قائمةٌ به وإن كان تَحَدّدُ المركز 
تَعَيُنُ وضعه؛ بالحيّدٍ“ أيضّاء فنقولُ: تحدّدُ الجهاتٍ ليس في خلاء؛ 
لاستحالته, ولا في مَلاءٍ متشابه, وإِلّا لما كاتت الجهتانٍ مختلفتينٍ بالطبع» 
لأن الملاة المعشابة لا توجد :فيه أموة مفحالفة بالطبع» » فلا تكونُ إحداهما 
مطلوبة» لبعض الأجسام, والأخرى متروكة» لذلك البعضء هذا خلفٌ. 
لأنَّ النارّ وامهواء طالبانٍ بالطبع للفوقٍ هاربانٍ عن التحتء والأرض والماء 
بالعكس» فإذن تحدّدُ الجهات؛ في أطرافٍ ونمايات خارجة/ عن الملاءٍ 
أمه: 49). 

7 الجملة لم ترد في (ه). 


9 ب: 33 ب. 

"الخملة ل ترق زب (غ) (ذاء (و) بووزدت متقلامة ي (ذ). 
06:5 

5م ترد في (ب). 

1 هم 49 لبسلا 
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المتشابه» قيلَ لتوجيه هذا المقام!: إِنَّ تحدّدَ الجهات؛ ليس في داخل تخدة 
الملا المتشابه؛ فإذن هو في أطرافي ونماياتٍ خارجةٍ عن الملاءٍ المتشابهٍ 
متحصلة به. وقالَ بعضٌ المحققينَة: المرادٌُ بالملاءٍ المتشابهِ ملاءٌ لا توجدٌ فيه 
ام يهنا اليس كر الععياحيا حتفا وعضيانييا أخرى 
مقابلةٌ للأولى. وهو الجسم الذي لا يكونُ متناهيًا؛ لأنَّ المتناهي توج فيه 
حدودٌ مختلفةٌ الحقيقة كالسطوح والخطوط والنقطٍ. وإِما تعرّضوا للملاء 
العضابه ييا على أن انباتك 7 الجهاتٍ لا يتوقفٌ على تناهي الأبعاد. 
هذا والكلامُ على كلّ من التوجيهّينٍ لا يخلو عن تَخُلٍ كما يظهرٌ بأدن 
تمل ومتى كان كذلك؛ كان تَحدّدُهاء بجسم كُرِيٍ؛ لأنّ تحدّدها إِمّا أن 
يكون: بحسم واحدٍ أو أكثر, فإن كان بحسم واحد؛ وجب أن يكون كريًا؛ 
لأنَّ الجسم الذي ليس بِكْرِيٍ [ [43] ] لا تتحدّدُ به جهة السفل؛ لأنَّ جهة 
الوط ل يُتَصّوّرَ هناك ما هو 
أبعدُ منه. ولا لَتسِدَّلَتء جهةة السفلء بالنسبة إلى ما هو أبعدُ منه. 


فصاتت فوا بالقياس إن ذلك الأبعد, ولا تتحدّد به أي بغير ا 


ع 
0 


غاية البعده سرولة كا البعة داضيد أو خارجّاء بل البعدٌ الخارجُ لا تتحد 


2 


غايبّه أصلاء سواءٌ كان الجسم كرا كريً أ أو لا؛ فإِنَّ كلك ما يُفْرَضُ أنّهِ أبعدٌ 


1ج ب. 

2 ب: 34 أ. وكلمة "الملاء" لم ترد في (ج). 
ليدالة 

*د: 36 ب. 

5ه 0). 
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الأبعاد؛ لم يكن أبعدَ؛ إذ يمكنٌ أن يُفَرَضَ ما هو أبعدُ من ذلك الأبعدٍء فلا 
تتحدَّدُ! به جهةٌ السفل, والمقدّرُ خلافُهت بخلافف الكرة؛ إذ تتحددٌ بمركزها 
غايةٌ البعدٍ الداخل3 . فإن قلت: لا يمكن تَحدّدُ الجهئَينٍ بالجسم الكري أيضا؛ 


47 


لأكما جهتانٍ متقابلتانٍ مُقابَلةَ في الغاية بحيثُ يستحيك أن يُتَوَهَّمَ ما هو أبلع 
منه» والمركرٌ وإن كان أبعدَ الأبعادٍ المفروضة؛ عن المحيط إِلَّا أن امحيط ليس 
أبعدَ الأبعادٍة المفروضة؛ عن الركز؛ لجواز أن يُفْرَضَ قُطرُ المحيط أعظم مما هو 
عليه» فلو كان تحدّدُ الجهتينٍ بالجسم الكريّ لَمَا وقعبّا على أبلغ وجوه 
المقابلة. قَلْتُ: هما واقعتانٍ على أبلغ الوجوو الممكنة وهو كونُ إجداه أبعدَ 
الاق لللز رق عق لحرو وا عكر 15 واحد" تنهنيا ابعة لاد 
المفروضة عن الأخرى؟ فلا يمكنٌ قطعًّاء وإن كان بأجسام متعدّدة؛ وجب 
أن يحيط بعضها ب ببعضء وإلَا لم تتعينْ جما غايةٌ البعد؛ لأنَّ ما هو أبعدٌُ عن 
بعضهاء ني الامتدادٍ الواصل بيتهماء فهو أقربُ من الآخرٍ. وكلّما تُفرَضُ 
غايةٌ البعدٍ عن بعضهاء لم تكن غايةٌ البعدِ عن المجموع؛ لكونما غاية القرب 
مِن البعض الآخرء والمناسب أن يقالٌ: لأنَّ البعدَ عن د إذا كانَ خارجًا 
عنه؛ فالبعدٌ عنه إلى أينَ؟ فيجبُ أن يكون بعضّها محيطًا بالآخر والمحيط 


دين فقي 

3 الجملة لم ترد في (أ)» (ب)؛ (ج)؛ (د)» (و). 
7ج . 

“و: 65. 

5ه: 50 ب. 


6 


'عن الأخرى" لم ترد في (ج). 


1130 

من تلك الأجسام يحب أن يكون كُرَةٌ وإلّا لم تتحدّذ به جهةٌ السفل؛ فهو 
كافيٍ في تحديد؟ الجهئَينٍ باعتبار مركزه ومحيطه؛ ويقغ المحاطً حشوًا لا دخل 
له في التحديدء ولابدّ أن يكونّ المحدّدُ محيطًا لسائر الأجسام؛ إذ لو كان 
وراءه جسم لَمَاكاتت جهةٌ الفوقٍ القائمةٌ به منتهى الإشارة” الحسيةة 
فحصل المطلوب4. وأنت تعلمٌ أنَّ ما ذكرناه” لو تسلّمَ ندل على كُرويّة 
جسم محدّدٍ للفوقٍ والتحتٍ [44] محيطٍ بسائرٍ الأجسام وهو الفلكُ 
الأعظكء ولا يدل على كروية جميع؟ الأفلاكِ وكذا الأحوالُ المُثْبَتَةُ في 

الفصول الآنية» فلا تَعْفُنَ". 1 


آب:135.د: 137. 

2 ج: 34 ب 

روي اذا 
* هداية/39. 

7 وردت في (و): ما ذكره المصنف. 
6ه: 51 . 


66 1 
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[الفصل الثاق: الفلك بسيط]! 


فصل في أن الفلكَ بسيط. أي ل يتزكبْ من أجسام مختلفة الطبائع؛ 


22 


بحسب الحقيقة» وهذا الرسمٌ شاملكٌ للعناصر أيضًا. وقد يُطَلَّقُ البسيطٌ على 
ثلاثةٍ معان الأول: ما لا يترَكبُ من أجسام مختلفة الطبائع بحسب الحسٌ 
فيشملٌ العناصرٌ والأفلاكَ والأعضاء المتشابمة كالعظم واللحم مثلا2. الثاني: 
ما يكو كل جزءٍ مقداريٍ منه بحسب الحقيقة مساويًا لكلّه في الاسم والح 
فتندرحٌ فيه العناصٌ دونَ الأفلاك والأعضاءٍ المتشابمة؛ إذ فيها أجزاءٌ مقدارية؛ 
هي العناصرٌ ولا تشاركها في أسمائها وحدودها. الثالث: ما يكونُ كل جزءٍ 
مقداريّ منه بحسب الحسن مساويًا لكلّه في الاسم والحدٌ فتندرجٌ فيه العناصرٌ 
والأعضاء المتشابحةٌ دونَ الأفلاك. لأنّه لا يقبل الحركة المستقيمة, أي الأييّة 
مطلفاء والمستديرةة هي الوضعيةٌ وأمّا حركةٌ الجوالة* ونظائرها؛ فا تسمّى 
مستديرةً لغدَ لا اصطلاحًا كما صرّحَ به بعض المحقّقِينَ» ومتى كانَ كذلك 
كانَ” بسيطًا. أمَا أنّه لا يقب' الحركة المستقيمة؛ فلأنَ كك ما يقبا؛ الحركة 


! ما بين قوسين زيادة من التحقيق. 

* ترد في ()؛ (ب)» (ج). 

ذبن :35ت 

تعليق في حاشية (ب): بمعنى الدائرة. 
5 51ب 
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المستقيمة» إذا قُرِضَ تمه بماء فإنّه متّجةٌ إلى جهة وتارك 1 لأخرى. وكافه 
ما هذا شأئه فالجهاثُ متحدّدةٌ قبلّه لا به. فيه نظرٌ؛ إذ لا يلزمُ من ذلك ألا 
تُحَدّدَ الجهاث قبل حركته» ولا استحالة فيه؛ وإّا المحال أن تتحدَّدَ الجهاثُ 
قبل وجوده؛ فالمناسب الاقتصارٌ على أن يقالّ: فالجهاث لا تكونُ مُتحدّدَةً 
بهء والفلك ليس كذلك بل تتحدَّدُ به الجهاث فلا يكونة قابلا للحركة 
المستقيمة», ومتى كان كذلك وجب أن يكونَ بسيطًاء إذ لو كان مركبًا فإمًا 
أن يكونَ كل واحدٍ من أجزائه؛ أي بسائطه؛ على شكل: طبيعيّ» أو 
فسريٍ» أو يكونَ بعضّها على شكلٍ طبيعيّ؛ وبعضّها على شكلٍ قسريٍ» لا 
سبيل إلى الأَوَلٍ وإِلّا لكان كك واحدٍ بنها كُربا؛ أن الشكل الطبيعىّ 
للبسيط هو. شكل, الكْرَّةُ قالوا: لأنَّ الطبيعة في الجسم البسيطٍ واحدةٌ 
والفاعل الواحدّ في القابلٍ الواحدٍ لا يفعل إلا فعا [45] واحدّاء وك شكلٍ 
سوق الكرة ققيه اتعالن مختلفةٌ؛ فإنَّ القطاع من : الأشكال يكونٌ جانبٌ منه 
خم وال ميك ؛ وآخرٌُ نقطة. ولو كان كل واحد منها كرةً؛ لاستحال 
أن يحصل من مجموعها سطح كريّ متّصل” الأجزاء. ولا سبيل إلى الثانى؛ 
والثالثء لأنّه لو لم يكن كل واحدٍ منهاء أو بعضهاء كرة فحيتدزء فيكون 
طالبًا للشكل الطبيعيّ فيكونُ قابلا للحركة المستقيمة, فإنَّ تغيّرٌ الشكل لا 
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يخلو عن حركة أينية» هذا خلفٌ!. لا يخفى عليكَ أنَّ الثابت فيما سبق؛ 
التفتحالة أن يكوة الفللك قاياة البدكة اللمعقينة: والتعدك” هونا اسشحالة أن 
تكوة اتعراله قايلة لما وقد يقال إذا ادق أخواله قابدة [لحكة الممعقيمة 
كانّت جهاث حركاتمًا متقرّمةٌ عليهاء وهي متقدمةً عليهة؛ لتقدّم الجزه على 
الكل فيلزمُ أن تكونَّ الجهاث متقدمة عليه» فلم يكن محدّدًا لماء هذا خلف. 
وفيه بحت أمًا أولّا: فلأنَ* جزءَ الفلكِ إذا تحيّكٌ على دائرة مركها مركرٌ العالم؛ 
فهو لم يتحرّك إلى إحدى” جهي الفوقٍ والتحتء فلم يلزم تحدّدُها قبل المْحدّد 
ومْحدّدُ نا يحدّدُها دون سائر الجهات. وما ثانيًا: فلن اللازم هو تقدُّمُ جهاتٍ 


حركاتما على حركاتما لا عليها”. 


1 هداية/40. ج: 35 ب. 

* وردت في (ج)» (ه): المفيد. 

ذ تعليق في حاشية (ب): أي على الفلك. 

4د: 38أ. 

دو 68. 

© وردت الجملة في (ب): فلأن اللازم هو تقدم الجهات على حركاتما لا عليها. وفي (ه) : جهات حركاتما على لا عليها. 
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[الفصل الثالث: الفلك قابل للحركة المستديرة] ! 
فصل في أن الفلكَ قابل” للحركةٍ المستديرة؛ أي الوضعية, لأنَّ كل جزءٍ 
من أجزائه المفروضة فيه. هذا مبنٌ على أنَّ الفلكَ مِتَّصكٌ واحدٌّ لا جز لَّه 
بالفعل» لا يختصٌ بماء أي الطبيعة» يقتضي حصول وضع معاي راذا 
متعيّنة معي لساري الأجزاءٍ في الطبيعة, 5 عليه: إِنّ البساطة التي 00-7 3 


2 


أ 


على أن نَّ الفلكَ قابلٌ للحركة المستديرة؛ دانَةٌ على أنه غيرٌ قابلٍ لما؛ لأنّه إذا 
تمرك على الاستدارة فإمًا أن يتحرّكَ: إلى جميع الجوانب وهو محال بالضرورة» 
أو إلى بعضِها دون بعضء وإِنّه > ويه وأيضًا إذا تحرّكَ البسيطة 
على الاستدارة؛ فلابدٌ هناك من قطبَينٍ معيَّنَينِ ساكتين» ومن دوائرٌ مخصوصة 
مُتفاوة سيدا في الصِّعْرٍ وَالكِبرٍ ترسمُها النقطٌّ المفروضةٌ فيما بيتهما بحركات 
مختلفةٍ اختلانًا عظيمّاء بالسرعة والبطءء مع استواءِ جميع النقطٍ المفروضة في 
ذلك البسيط, وصلاحيتها للقطبية والسكونٍ ورسم الدائرة الصغيرةٍ والكبيرةٍ 
بالحركة البطيئة والسريعة» وإِنَّه ترجيح [46] بلا مرجح. اوقد ناث عنهاب؛ إن 
ذلك التخصيص يحب أن يكونّ لأمر عائدٍ إلى تيكه- وإن لم يُعلّم” بعينه- 


أ ما بين قوسين زيادة من التحقيق. 

72 ب. 

3 ب: 36 ب. 

ج: 36 ُ. 

5ه: 53 وردت في (ه)» (و): نعلمه. 
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ضرورةً كونٍ المتحرّكِ بسيطًا. وأنت تعلم أنَّ هذا مُنافٍ لقويهم: إِنَّ نسبة 
الفاعل! إلى الجميع سواكٌ» وعليه مبدنٌ كثيرٌ من قواعدهم, فكلُ جزءٍ يمكنْ 
أن يزولٌ عن وضعهء ويصل” إلى وضع جزءٍ آخرّء وما ذلك إِلّا بالحركة 
ولّمًّا امتنعت المستقيمةٌ تعّت المستديرةٌ. ومتى كان كذلك؛ كان قابلًا 
للحركةٍ المستديرقة. وقد يقال: إِنَّ عدم وجوب الوضع وامحاذاتٍ لطبائع 
الأجزاء؛ يستلزمٌ جوارٌ زواله عنهاء وذلك لا يستلزمٌ جوارٌ الحركة عليها؛ إذ 
يحور زوالّه بحركة غيرهاء يما اعثيِرَ الوضعٌ والمحاذاث معه. سواءً كانت تلك 
000 ب: إن إذا فرضنا وجوب سكونٍ الغيرٍ 
ولاحظناه” من حيت إِنّه بسيط؛ وجذنا كل جزءٍ منه تمكن الزوال عن 
وطنعةة تع إفكان شكية طلقا وتقول أبضً حنث أنا يكون 56 
ميل مستدير يتحرّك به وإِلّا لَمَا كانَ6 قابلًا للحركة المستديرة؛ لكنّ التالي 
كاذب فالمُقدّمَ مثله. بياث الشَرْطِيّة: إِنّه لو لم يكن في طبعه. المناسبث أن 
يقال ؟ الول يكن طرف ميد ميل مستديرء أقولُ: في كلامه اضطرابٌ؛ لأنّه 
لو كانَ الطب بمعنى الطباع ويتناول7 ما لّه شعورٌ وإرادةٌ؛ فلا يلائمُ قولّه فيما 


28:51 ب. 

69 0 

7لمنين ارد رودا ول 10 
0 

5 تعليق في حاشية (ب): أي الفلك. 

6 ج: 36 ب 

53:7 ب. 
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بعدُ: ولا لكان الشيءٌ مع العائقٍ الطبيعي كهُوَ لا معه. وإن كان بمعنى 
الطبيعة؛ فلا يصحٌ قوله: لما قَبِلَ الميل؛ المستديرء من خارج؛ إذ اللازم على 
سراي ا اين سر ب وا عه 
بسارض الع الفليل :الال والناي ليون طبيدا فيه و السرعو كنا مططقة 
عليه» ولا استحالة في ذلك. وأيضًا لم يصم قوله: فلا يكونُ فيه ميلٌ, 
مستدير أصلا؛ وهو ظاهرٌء والمناسبُ أن يُحَمَلَ الطبعٌ على الطباعء والعائق 
الطبيعيم على المتناولٍ ليما له1 شعورٌ وإرادةٌ؛ فإنّ الطبيعة أيطنا2 تُطلق3 على 
سبيل النُدِرَةِ مرادفةً للطباع كما صبّحَ به بعض المحققينَ؛ فيمتنع أن يتحرّكَ 
على الاستدارة. وقد ثبت أنه قاب للحركة المستديرة» وفيه بحث؛ إذ لو ري 
به أنَّ الحركة المستديرةً تمكنٌ ذاؤة لَّه؛ فهذا لا يُنائِ امتناع حركته على 
الاستدارة بواسطة عدم عِلّتها وهي الميلٌ المستديرٌ. وإن آرية به أن للفلك 
استعدادًا تانًّا للحركة المستديرة» ولا يحصلا ذلك [47] الاستعدادٌ إِلّا عندٍ 
وجود جميع الشرائط”, وعدم جميع الموانع؛ فذلك غيرُ معلوع يما مرّ. وأيضًا 
ما ذكرّه ههنا جارٍ في كلّ البسائطٍ العنصرية؛ إذ لا شبهة في إمكانٍ حركته 
المستديرة» كيف لا! وقد ذهبوا إلى أنَّ كرةً النار متحيّكةٌ بمتابعة الفلكِ 


آد: 239. 

0 

3 ب:37 ب. 

* تعليق في حاشية (ب): أي للفلك. 
5ج 37 

6ه: 54 1. 
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فيجبُ أن يكون فيه مبداً ميل مستديرٍ يتحرّكُ به. ومكن تقريرٌ الدليل على 
وجه يكفي في إفكان المركة بحسب الذاتٍ ولا يحري في العناصر بأن يقال: 
التحريكُ القسرريٌ للفلكِ ممْكِنٌ» وما يقبلٌ تحريكًا قسريًا فلاب فيه من مبد! 
ميل طباعيّ» ولمّا امتنع في الفلك المي المستقية؛ كان ذلك المبداً مبداً ميل 
مستديرٍ. ونا قذها: إنّه لو لم يكن في طبعه مبداً ميل مسعدير لَمَا قبل 
الميلء المستديرء من خارج؛ لأنّه لو تحرّكَ من خارج؛ لتحرّك” مسافة في 
زمانٍء إذ لا يُعصَوٌرٌ وقوٌ الحركة في الآ ويكونُ ذلك الزمانُ أقصرٌ يمن 
زمانٍ حركة ذي ميل طبيعن يكو ذلك الميلٌ معاوقًا لميلٍ القسربيٌ؛ لمخالفته 
يه في الجهة» يتحرّكُ بمئل تلك القوّة, القسرية, في عينٍ تلك المسافة؛ ولا 
لكان الشيء, أي الحركثٌ مع العائق, وهو الميك؛ الطبيعي كهُو لا معه. 
هذا خلفء قيل؛: لا يلزمُ من فرض عدم الميلٍ العائق فيه؛ عدمٌ جميع 
العوائق؛ فيمكن أن يكون” خاليًا عن الميل ومقارنا لعائق آخرء يقاوم ذلك 
العائق الميلَ الذي في ذي الميل؛ فلا يلزمٌ أن يكونّ زمانُ عدي الميل” أقصرٌ 
من زمانٍ ذي الميل. واب ب: إن نفرض مثل ذلك العائق مع ذي الميلٍ 


وردت في (أ): فلك. 
2 ب: 138. 

0/1 

“ه: 54 ب. 

5 ب. 

6 


0 
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أيضاء وذلك الزمانُ الأقصرٌء الذي هو زمانُ عديم المَعاوقأء لَه نسبةٌ لا 
محالة إلى الزمانٍ الأطولٍ وليكن نصمّه كَأَنْ يكونَ زمانُ عدي الميلٍ ساعد 
وزماكُ ذي الميلٍ ساعتَينِء فإذا فرضْنا ذا ميل آخرّء ميلّه أضعفُ مِن ذي 
الميل الأوَّلِ بحيث تكون نسبثه إلى الميل الأول مغل نسبةٍ الزمانٍ الأقصر 
إلى الزمانٍ الأطول, فيكونُ نصمّهء فيتحرّك ذو الميلٍ الناي» بمشل تلك 
القوّق, القسرية» في مغل زمانٍ عدي الميل؛ مغل مسافته؛ أي مسافة عديم 
لميل, لأنَّ الحركة تزدادُ سرعمُها بقدر انتقاص القوة الميلية, المعاوقٌة2, التي 
في الجسم؛ وتنقصٌ سرعقّها بقدر ازديادٍ القوةٍ المذكورة, لأنّه لو انتقص شيءٌ 
من القوة, المعاوقة, التي في الجسم [48] ولا تزدادُ السرعة؛ أو زاد شي34 
منها ولا تنقص السرعةٌ؛ لم تكن القوةٌ الميليةٌ مانعةً من الحركة, هذا خلفٌ؛ 
فلمًا كانَ الميلُ الثاني نصف الميلٍ الأول؛ كانتت سرعة ذي الميلٍ الثاني ضعفَ 
سرعة ذي الميل الأول فيتحيّكُ ذو الميل الثاني في نصفي زمانٍ ذي الميلٍ الأول 
وذلك النصفُ مث زمانٍ عديم الميل؛ مسافة ذي الميلٍ الأولٍ» وهي مثلٌ 
مسافة عدي الميل» فظهرٌ أنَّ4 الجسم القليل الميل” والذي لا ميل فيه 


متساويات» حيتئذٍ» في السرعة, لطم وهو محال وقل يُعَررًُ الكلامُ بعد 


! الجملة لم ترد في (ب). 


2 ب: 38 ب. 
3ه: 55 . 
و 12 

5 ج: 068 


5 ترد في (ب)» (د)» (و). 


139 


فرض الأجسام الثلاثة المذكورة بوجهٍ آخرّ بأن يقالَ: فيقطعٌ ذو الميلٍ الثاني 
مِثلَ مسافةٍ عدي الميل في زمانٍ حركة عدي الميل؛ لأنَّ السرعةٌ تزدادُ وتنقصُ 
بانتقاص الميلٍ! المعاوق وازدياده؛ فكلّما كان الميل المعاوقٌ أقلء؛ كان زمانٌ 
الحركة أقصرٌ لازديادٍ السرعة» وكلّما كان اميك المعاوقٌ أكثرَ؛ كان زمانُ الحركة 
أطولٌ لانتقاص السرعة؛ فتفاؤث الزمانٍ نا هو بحسب تفاؤت الميل المعاوق 
فلمًا كان الميلُ الثاني نصف الميلٍ الأول؛ كانَ زمان حركة ذي الميلٍ الثاني 

نصف زمانٍ حركة ذي الميلٍ الأول» وسذا :ساعتان” ذلك سباعة كران 

ا الميل. وقالٌ أبو البركات البغدادي”: وجودٌ الحركة من حيثُ هي 
لايخصوة إل في زمانِء فذلك الزمانُ الذي تقتضيه ماهيثُها يكونُ محفوظًا 


42 


محققًا محمقا في جميع الحركات الغلدث 5 » وما زادَ عليه يكونٌ بكسب المعاوق؛ فيجبُ 
أن د الأجسامٌ الغلانةٌ 2 ساعة ة واحدة عل أصلٍ الحركة, وهى هي زمان 
حركة عد" اميل فتكونُ ساعةٌ في ذي الميلٍ الأول بإزاء ميله المعاوق"» ولمّا 
كان مي ذي 0 الثاني نصف ميل ذي اميل ا 00 حركة ذي 
07 زمانه ساعةً ونصمًا. 500 عنه ب: إِنَّ الزمانَ مص واحدّ لا انقسامَ 
1د: 40أ. 

2ه: 55 ب. 

3ب 2139. 

“م ترد في ()» (ب)» (د). 

7 ترد في ()» (ب)» (ج)» (). 

5 ترد في (أ). 


* م ترد في (ب)» (ه)» (و). 


10 


فيه بالفعل» ناآ ينقسمُ بالفرض إلى أجزاءٍ هي أزمنةٌ انقسامًا لا يقئ” عندٍ 
حدٌّء وكذلك الحركةٌ متّصلةٌ بانطباقها على المسافة والزمانٍ ولا تنقسمٌ 
بالفرضة إِلّا إلى أجزاءٍ هي حركاتٌ مفروضاتٌ» كما أنَّ المسافة لا ١‏ تق 
إل ا أجزاءٍ منقسمة, كلك واحدٍ منها مسافة فزماك أيه حركة قر ضت؛ إذا 
جر على أ وجه أَرِيدَ؛ كانَ [49] كن جزءٍ منه زمانًا» و وكانَ ظرفًا لجر من 
أجزاءٍ تلك الحركة» وذلك الجر أيضًا حركة واقعةً في جزءٍ مِن أجزاءٍ تلك 
المسافة” وهو فق نفسه أيضًا مسافة”»؛ فماهية” الحركة من حيثٌ هى صالحة 
لأنْ تقع في أيّ جز كان مِن الأجزاء المفروضة للزمانٍ والمسافة» فلا تقتضي 
الحركة لذاتما قدرًا معيَّئًا من الزمانٍ ولا من المسافة بل تقتضى مطلقّهماء 
ومكنٌ أن يقالّ: إِنَّ البديهة تحكمُ بأنَّ الحركة المخصوصة التي توجدٌُ في مسافة 
مخصوصة تقتضي قدرًا معيّئًا من الزمانٍ باعتبارٍ القوةٍ امحركة والجسم المتحرك 
والمسافة المعينة مع قطع النظر عن المعاوق. ثم إن الزمانَ يزدادٌ بسبب المعاوقة 
فيكونٌ بعضٌ من الزمانٍ بإزاءِ المعاوق» وبعضٌ منه بإزاءِ الحركة باعتبارٍ الأمورٍ 
المذكورة؛ فيجب اشتراكٌ الأجسام الثلاثة فيما كان من الزمانٍ بإزاءِ الحركة 
باعتبارها تفرضٌُ تساوي تلك الأجسام فيهاء وما زاد عليه يكونٌ بإزاء 
رشقي 

و 3/. 

3 ترد في ()» (ج)» (د)» (ه). 

* وردت في (ب): الحركات. وم ترد "مفروضات" في (ج)؛ (ه). 

5ه:56ا. 


40:6 ب. 
7 ب: 39 ب. 
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المعاوق. وقال الإمامٌ: لا استحالة في كونٍ الجسم القليلٍ الميلٍ والذي لا ميل 
فيه! متساويّينٍ في السرعة إِلّا إذا كان اميل القليلْ عائقاء و لا يجحورُ أن 
يكونّ بالعًّا في مراتب الضعفي إلى حيتٌ لا يبقى لّه أثرُ معاوقة» كما أنَّ 
قطرات الما إذا تنازلّت2 وتكثّرت؛ أنَّرَت3 في تَقْرِ الحجر ولا تأثير أصلًا 
لقطرة فيه» وهذا محال إِنا لزمَ من فرض تمرك ذلك الجسم الذي لا ميل 
فيه أصلًاء أو من فرض الميلٍ الذي نسبئُه إلى4 الميل الأَوَّلِ كنسبة زمانٍ 
عدي الميلٍ إلى زمانٍ ذي الميلي الأول؛ ونا لم يتعرّض لحركة الجسمَينٍ 
الأخيرين بالقسرٍ إلى خلافي جهة ميلهما ولاجتماع الأمورٍ المذكورة؛ إذ 
الأ سعاهة "لا ساق إنكانه وانشحالة انان سزفة على التقان جو الأنور 
امجتمعة» وهو منتفٍ ههنا بالضرورة» لكنّ فرض الميلٍ على النسبةٍ المذكورة 
ممكنٌ» بل واقعٌ” ويمكنٌ أن يقالَ: نِسَبُْ مراتب الميل بحسب الشدَّةٍ والضعفٍ 
وإن كانت غير متناهية لكنّها عدديةٌ ونسبةة الزمانٍ إلى الزمانٍ مقداريةٌ. وقد 
بَرْهَنَ اقليدس على أنَّه يجوز أن تكونّ للمقدارٍ نسبةٌ إلى مقدارٍ آخرّ لا 
توجدُ تلك النسبةٌ بينَ النسب العددية» فهذا امحالَ تا لزم من فرض تمرك 
الجسم الذي لا ميل فيه أصلا؛ تحيكًا قسريً [50]: فيكونُ محالًا. ونقول 


اليو 

2ه: 6 ب. 

ذو 74. 

4ب: 40 

5 ردي زعا زم زعاء (و): 
كد: 41 أ 
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أيصّا: إِنَّ الفدكَ لا يكونُ في طبعه مبداً ميل مستقيم وإلّا لكات 
الطبيعةٌ الفلكيةٌ, الواحدةٌ! تقتضي الأئرَينٍ المتنافيَينِء هذا خلفف2. وفيه 
نظرٌ؛ لأنّ لا نسلمٌ المنافاةً بينَ الميل المستقيم والمستدير؛ لاجتماعهما في 
الكرةة الغذحرجة وما قبل من أن اميل السعفيع يقتي توخة الجسم إلى 
جهة, والمستديرٌ يقتضي صرقه عنها؛ ممنوعٌ؛ إذ المستديرٌ لا يقتضي التوجُّة لا 
نه يقتنتضي الصرفء ولَئِن سلَّم المنافاةً فيجورُ أن تقتضي الطبيعةٌ الواحدةٌ4 

أثرّين متنافيينٍ باعتبارين” متقابلَينٍ. 


1ه:157. 
>هداية/44. 
مع: 39 الجا 
4ب: 40 ب. 
1 2/5 
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[الفصل الرابع: الفلك لا يقبل الكون والفساد] ' 
فصا في أنَّ الفلكَ لا يقب الكونَ والفساد, وهما يُطلقانٍ بالاشتراك على 
معنيّينٍ: أحدههما: على حدوث صورة نوعية وزوال أخرى. والنابي: على 
الوجودٍ بعد العدم؛ والعدم بعد الوجود. والمرادٌُ ههنا هو الأول والخرق 
والالتئام, أي افتراق الأجزاءٍ واقتراتّماء أمَّا أنّه لا يقبلْ الكونَ والفساة؛ 
فلأنه محدّدُ الجهات, ولا شيءَ من محدّدٍ الجهات يقبل الكونَ والفساد 
ما الصغرى فقد مب تقريزهاء وأمّا الكبرى؛ فلأنَ كلَ ما يقبا الكونَ 
والفساد؛ فلصورته الحادثة حيرٌ طبيعيٌ» ولصورته الفاسدة حيرٌ آخر 
طبيعييٌ؛ لَمًا ّنا أن كل جسم فلّه حيرٌ طبيعيٌ هذا يدلّ على أن يكونٌ 
الحيرٌ الطبيعيئُ للصورة الحادثة غير الحيز” الطبيعي للصورة الفاسدةء بل هو 
توقوق على أن اطي الوائجة الا تقنضنية طبيعتان عملفنان بالنوع» وهو ممنوغ؛ 
لأنَّ الأمورٌ المتخالفة بالنوع جارٌ أن تشترك في لازم واحدِء و3 ماهذا 
شأنه. أي ما يكونٌُ لصورته الحادثة حيرٌ طبيعينٌ» ولصورته الفاسدةٍ حيرٌ 
طبيعية آخرء فهو قابلٌ للحركة المستقيمة؛ لأنَّ الصورةً الكائئة إمّا أن 
تحصل: في حيزٍ طبيعي أو في حيزٍ غريب”, فإن حصأت في حيزٍ 


ب 
2 


؟ ما بين قوسين زيادة من التحقيق. 
2م: 57 ب. 
3 ب. 
4ن 5 
ج: 40 
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غريب !؛ فكاتت تقتضي ميلا مستقيمًا إلى حيزها الطبيعيٌ. واد حصلت 
في حيز طبيعي؛ فالصورةٌ الفاسدة؛ كاتت قبل الفسادٍ حاصلةٌ في حيز 
غريب» فكت تقتضي مياه مستقيمًا إلى حيزها الطبيعىٌ. وههنا بحثٌ؛ إذ 
المحدّدُ لا حيرٌ له بمعنى المكانء ولا يصِحٌ حملّه ههنا على المعنى الأعجٌ منه 
وأمّا أنه لا يقبن الخرق والالتئاة؛ فلأنَ ذلك أيضّاء يتبادرٌ منه أنَّ حصولَ2 
الكونٍ والفسادٍ بالحركة المستقيمة» وليس كذلك بل هما يستلزمانٍ لهاء نما 
بحصل بالحركة المستقيمة [51] لأجزاءٍ الفلك, والفلكَ لا يقبلْ الحركة 
المستقيمة» فلا يقبل الخرق والالتئاة”. وقد مم أنَّ المراد كما هي الحركةٌ 
الأينيةٌ مطلقّاءِ فلا حاجة إلى ما تكلّفّه بعضّهم من أنه لابدٌ للخرقٍ والالتعام* 
من افتراق الأجزاءٍ واقترانحا المستدعيينٍ للحركة, والحركة إِمّا: مستقيمة أو 
مستديرةٌ؛ فالخرقٌ والالتتامٌ إِمّا أن يكونٌ: بالمستقيمة منها أو بالمستديرة» وهما 
محالان في الفلك”. أكا الأول فلما يناه أنَّ الفلكٌ لا يقبا؛ الحركة المستقيمة 
وأمَا الثانى فلأنَّ الخرق والالتقامَ بالحركة المستديرة بأن يتحبّكٌ بعض الأجزاءٍ 
على الاستدارة في جهة ويتحيّكَ البعضٌ الآخرٌ في جهةٍ أخرى مخالفةً للأولى 
أو ممكق الك هذه الذناعياء الخادة مهيا على الفلاف لأعا ل" 


آب:41). 

6:2 

3هداية/46. 

4ه: 58 1. 

7 "في الفلك" لم ترد في (ج)» (د)» (ه)ء (و). 


6ب: 41 ب. 


د14 


4ه 
37 


وُجَدَت نَكاتئت إِمّا: ببعب أو قسرية أو إرادية والكل متحال. ما الطبيعية؛ 


8 3 


فلأنّ الفلكَ ذو طبيعة واحدةٍ لا تقتضي إِلّا شيئًا واحدًا غير مختلٍ!. وأمًا 
القسريةٌ فلما تقر عندهم أنّه لا قاسرٌ هناك على الأفلاك”. وأمًا الإراديةٌ 
فلن 5 8 لبساطته عادمٌ للآلات3 الجسمانية المختلفة التى بواسطتها تصدر 


تلك الأفاعي المختلفة عن النفس الفلكية بالإرادة. 


أاج: 40 3-2 


2 "على الأفلاك" لم ترد في (أ)» (ج)» (ه)» (و). 
3 42). 
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[الفصل الخامس: الفلك يتحرك على الاستدارة] ! 
فصل في أنَّ الفلكَ يتحرّك على الاستدارة دائماء لأنَّ الحركة” الحافظة 
للزمانء أي التي كان الزمانُ مقدارًا لماء إمّا أن تكونَ: مستقيمة؛ أو 
مسنديرة» قد علفت أن المركة المستقيمة في عُرَفِهِم هي الحركة الأينية 
مطلقّاكٌ والمستديرةَ هي الوضعيثٌ» ولا شاك أنَّ الترديدَ بيتهما غيرُ حاصر؛ 
لاحتمالٍ أن تكونّ الحركةٌ الحافظةٌ للزمانٍ حركةً كميةً أو كيفيةً» والملائمٌ 
لكلامه فيما بعدُ أن حُحَمَل الحركةٌ المستقيمةٌ على ما يقعٌ على الخط المستقيم» 
اي ب ان المناقشة في الحصر أوسع, لا جائرٌ أن تكونَ مستقيمة؛ 
لأا حيتئدٍ إِمّا أن: تذهب إلى غير النهاية, أو ترجع؛ لا سبيل إلى الأول 
إلا لزمَ وجودٌ بُعدٍ غير متناو وهو المسافةٌ لا الحركةٌ؛ إذ الحركةٌ الموجودةٌ 
ليست بُعدَاء والحركة التي هي بُعدٌ ليست موجودة ولا سبيل إلى الغاني؛ 
لأتا لو رجعت؛ لكائت تنتهي إلى طرفي قبل الرجوع؛ فتكونُ منقضية 
بالسكون؛ لأنَّ بِينَ كل حركتَينِ مستقيمتَينِ” سكون؛ لأنَّ الميلَ المُوصِلٌ 
للك قارف مريرة سال: »لانن اشنا حال زعاو 


أ ما بين قوسين زيادة من التحقيق. 
2ه: 58 ب. 

/ 1 

4ب: 42). 

5 2.225 

ج: 41أ. 
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[52]» فلو لم يكن موجودًا حال الوصولٍ! لاستحالٌ أن يفعلَ الوصول, 
قيلَ عليه: لا نسلمٌ أنَّ الميلَ فاعلٌ الوصولٍ حتى يلزمٌ وجودٌه حال الوصول 
بل هو مُعِدٌ للوصولٍ كالحركة فلا يحب بقاؤه مع المعلول؛ وكلّما كان الميل 
الموصل موجودًا لم يحدّث فيه ميل يقتضي كوته غير موصل؛ يعني 
اللاوصولَ لاستحالةٍ اجتماع الميلينٍء الذاتيّينِء المتشافيّينِ المختلمَينٍ في 
حالةٍ واحدةٍك في الجهة. أورد 0 الإمامٌ: ب: إِنَّا لا نسلمُ الاستحالة المذكورة. 
وأقولٌ: كلامُه مب على أنَّ المياء3 يردا الداع ولعلهيج أرادوا بالميل ههنا 
نفس المدافعة؛ فإنّهِ يُطْلَقٌ” عليها أيضّاء ولا شبهة حيئئذٍ في تلك الاستحالة. 
قال الشيخ: لا تُضْغْ إلى قولٍ من يقول: إِنَّ الميلَينِ يجتمعانٍ فكيفّ يمكن أن 
يكونَ شيءٌ فيه بالفعلٍ مدافعةٌ إلى جهةٍ» وفيه بالفعلٍ التنجّي عنهاء ولا تَظَنٌّ 
أنَّ الحجرٌ المرميَّ إلى فوق فيه ميك إلى السفل البتة» بل فيه مبداً من شأنه أن 
يدت ذلك الميل إذا زالَ العائقؤ» فالحالٌ الذي فيه ميل الوصولٍ غير الحال 
الذي فيه ميلٌ اللاوصولٍ”, وكلُ واحدٍ من الميلَينِ”» بصفئي” الإيصالٍ 
وإزالةٍ الوصولء آفيْ؛ أي حادثٌ في آنِء لأنَّ الوصول وكونّه غير موصّلٍ 


آم 59ا. 

2 د: 42 ب. "المختلفين" 3 ترق 300 (ب). (ج)» (و). 
3 2/8 

“ وردت في (): فإنحم يطلقون عليها. 
5ب:42ب. 

5 ج: 41 الوا 

7ه: 59 ب. 
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آي لأنّ حال الوصولء أي ما يحدثٌ هو فيه. لو كان زمانًا واتقسمٌ 
خلف, قيل: فيه نظر؛ لأنّه إن أراد أنَّهِ لى يكن واصلًا وصولًا تامَّاءِ فلا محذور 
فيه. وإن أراد وصولًا بالجملة؛ فممنوعٌ. وقد يقالُ: الحدٌ الذي هو منتهى 
المسافة الممتدَّةٍ لا يكونٌ منقسمًا في ذلك الامتداد وإلّا لى يكن الحدٌ بتمامه 
حدًا؛ فالوصول إليه آدة؛ إذ لو كان زمائمًا لكان ذلك الحدٌ منقسمًا لتعلق 
الوصول به شيئًا فشيئًاء وكذا حال صيرورته غير موصلء قي|ك: وأيضًا قد 
ثبت أنَّ الوصولٌ آدِدٌ وهذا يستلزمُ أن يكونٌ اللاوصولٌ آنيّا أيضا؛ لأنَّ رفع 
لي آن لا محالةً. وقد يقالُ: إِنَّ الانطباقٌ والموازاةً 00 زه والعماسٌ والوضول 
وأمثالها آنيّاتٌ؛ دتما نحصل عند + اتدهاء الحركة مع نَ وال كزة منها زماد؛ 
إذ لا يحص إِلّا بعد الحركة فإنَّ أحدَ الجسمَين إذا تمرك ومالّ إلى3 الانطباقٍ 
على الجسم الآخر؛ ؛ فلا شك أَتمما ينطبقَانٍ عند انقطاع حركته ولا زول هذا 
الانطباقٌ إِلّا بعد [53] أنَّ يتحتكٌ أحدهاء والحركةٌ با لا يحصلء إِلّا بالزمانٍ 
“ الحال في3 جميع ما ذكزناء وإذا كانَ كل واحلٍ منهماء أي من الميِلَينِ 
0 وجب أن يكون بينَ الآنين زمان لا يتحرّك فيه الجسم ول لرِم 
تعافّبُْ الآنَبنِ فيكونُ الزمانُ مركبًا من أجزاءٍ لا تتجرّا. هي الآناث» ويلزمُ 

آد: 43). 

9 1 

3ه 60. 


ج: 02 
5 ب: 143. 
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موا اتدوز دوو البووواهزةا زازه عار ل 
الحركةٍ المنطبقةٍ على الزمانِء هذا خلفُ» هذا يدل على وجودٍ زمانٍ بينَ 
الآنَينِء وأمًا أنه لا يتحبّكُ فيه الجسم؛ فلأنّه لو تحدَّكَ فيه فإمّا: إلى ذلك 
الطرفي المذكور؛ فيلزمٌ أن لا يكونَ للجسم يصون بق "لذن الى ونا أن 
الوصول» أو عنه؛ فيلزمُ وجودٌ الميل قبل حدوثه؛ إذ الحركةٌ عنه إنَا توجدٌ بالميلٍ 
الناني. اعلَّم أنَّ المْجَةَ المشهورةً هي أنَّ المتحرّكٌ إلى المنتهى إنا يصاك! إليه في 
آنِء وإذا تحرَكَ عنه بعد كونه واصلًا إليه في آنِ فلا محالة يصيرٌ مفارقًا ومبايئًا 
له في آنِ آخرّ أيضّاء ولا يمكن اماد الآتينٍ وإِلّا لكان واصلا إلى المنتهى 
ومبايئًا لّه معا في آنِ واحدٍ؛ فوجب تغايتما بالذاتِ واستحالٌ تتاليهما بلا 
0 زمانٍ بيتهما لاستلزامه القولّ بالجزوء وذلك الزمانٌ المتخدّل زمانُ سكون 
إل حك هناك :له إل :ذلك اكول ععه. وهده الللكة عيبينا فاكمة 3 
الحدودٍ المفروضة في المسافة المنّصلةٍ التي تقطعُها حركةٌ واحدةٌ وقد أبطلّها 
الشيحُ الرئيسس في الشفاءٍ ب: إِنَّ المفارقة والمباينة هي حركةٌ الرجوع؟ فهناك 
آنانٍ: آنّ يقعُ فيه” ابتداغ الرجوع وامباينة» وآنّ يصدقٌ فيه على لحك أنه 
مفارقٌ مباينٌ لذلك الحدٍ الذي هو المنتهى. فإن عَنَوا بن المباينة طرف زمانٍ 
البائقة ل أن ذلك لذن هو يغينه 1 الوضؤل :أن يكون هكد ا سف ركاايية 
آه: 60 ب. 

قلي قفي 

80 


4د: 43 ب. 
5ب: 43ب. 
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زماّ الحركتين. وإن عَنّوا به أن يصدق فيه على المتحرّك أنه مباينٌ راجٌ؛ 
نختة! أنه مغايرٌ لأنّ الوصولٌ وأنَّ بينَ الآنِينٍ زمان لكنّه ليس زمانَ السكونء 
بل هو زمان الحركة وهو زماكُ بعضٍ حركة الرجوع؛ فإِنّ كل آنِ يُفْرَضُ في 
زمانٍ تقع فيه حركة الرجوع؛ يكونُ بيته وبينَ آنِ ابتداء الرجوع بعضٌ حركة 
00 م إِنَه أقامَ الحجّة باعتبارٍ تغاير الميل” الموصلٍ والميلٍ الموجب لحركة 
لمفارقة3. أقول: قد ظهرّ يما ذكرّ أن [54] العدولَ عن الحجّة المشهورة مع 
الذهاب إلى أن اللاوصول آذ كما فعلّه المصنف؛ بعيدٌ جذَاء فغلم أن 
الحركة الحافظة للزمانٍ ليسّت مستقيمةً فتكون مستديرةً وهذه الحركة 
غير منقطعة وإِلَا لم انقطاعٌ الزمانٍ» فلابدٌ من وجودٍ حركة مستديرة دائمة 
ولا حركة مستديرةً تحتملك الدواء إِلّا حركةٌ الفلك؛ فإذنْ يكونُ الفلك, أ 
أحدٌ من الأفلاك وهو الفلكُ الأعظب4 على رأيهم؛ يتحبّك على 7 
دائمّاء وهو المطلوب. وأقول: فيه بحثٌ؛ لاحتمالٍ أن تكونٌ لبعضٍ 
الكواكب حركةٌ مستديرةٌ على نفسه مستمرةٌ أبدًا ويكونّ الزمانُ محفوظًا بماك 
هداية: تُرفَعْ بما شبهةٌ تمسّكَ بحا" بعضُ م الحكماء على أنه لا يحب تله 
السكونٍ بينَ الحركتين. قالوا: لو وجب ذلك فإذا قُرِضَ أنَّهِ يُمِيَت حبَّةٌ إلى 


آه: 61ا. 

2 ج: 43 

3 ورد بعدها في (و): وحكم بأن اجتماعهما في آن واحد محال لأنه يستحيل أن يكون في جسم واحد ميل الاتصال إلى حد 
والتنحي عنه فوجب أن يكون كل منهما في آن مغاير لآن آخر بينهما زمان السكون كما مر. 
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5ب: 44 

6ه: 61 ب. 


151 

فوق وثلاقي في الجوّ جبلًا ساقطًا بحيث! يمان سطخها سطحه وترجعٌ 
حينقلٍ لال فيك ترنمل اللسكر وي نركتها المياعدة واطايظة 
وذلك يوجبُ سكونّ الجبل» واللازمٌ باطلك؛ إذ كل عاقل يعلمٌ أنَّ الجبلَ لا 
يقفُ في الجوّ بمصادمة الحبة» فأجاب ب: إِنَّ الحبّةُ المرميّةُ إلى فوقٍ عند 
نزولٍ الجحبلٍ تنتهي حركثها إلى السكون, أيضًا لانقطاع الحركة الصاعدة في 
آنِ الملاقاٍ وعدم الحابطة فيه؛ إذ الحركةٌ لا توجدٌ إِلّا في الزمانء ولكنّه غيد 
مانع لحركة الجبل؛ لأنَّ سكوتًا آي ولا يستمدٌ زمانًا فإتًا وإن حصل فيها 
اليلدن لكنيها ليعا'ق اك شخابوين البكون ما عكيها زاك الستكرق بل نا 
يجتمعان في آنِ الملاقاةٍ لعدم تنافيهما لذاتيةٍ أحيهما وهو المي الصاعدٌ 
وعرضية الآخرٍ وهو الميلٌ الحابط الحاصل فيه من جهة الجبلٍ كالحجر المرفوع 
إلى فوق يحستٌ منه الرافغ في تلك الحالةة ميلا هابطًا هو ميلّه الذَايَهُ الطبيعيئٌ» 
ويحسنٌ منه مَن وضع يدّه عليه في تلك الحالةٍ ميلًا صاعدًا هو ميله العرضيئٌُ 
الحاصك لَه من جهة الرافع”؛ وحركة الجبلٍ زمانية» وليس بيتهماء أي بينَ 
هذه الحركة التي توجدٌ في زمانٍ وذلك السكون” الذي يوجدُ في آنٍ هو مبدأ6 
ذلك الزمانٍ ينصرمٌ وينقطع/ بعده ممانعة'. هذا خلاصةٌ ما ذكرّه بعضهم 
الخ 

د 44 أ 

. 622 1 

ج: 44 . 

5ب: 44ب. 


9 و: 82 
7 وردت في :)١(‏ ينعدم. ول ترد "ينقطع" في (1)» (ب)» (د)» (ه)ء (و). 
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لتوجيه هذا المقام. وأقول: فيه بحثٌ؛ إذ المرادُ بالميلٍ العرضيئ ما لا يقومُ 
بالمتحرّكِ بل بما يحاوزه [55] ويقارئه على قياس الحركة العرضية. وللخصم أن 
يقولّ: إِنَّ الميل امحابط للحبّةِ ليس مِن هذا القبيل» والفرق بيه وبينَ الميلٍ 
الصاعدٍ للحجر المرفوع نك وقد غاث ايعتابية إن انلكة ل فاة الخبلل بل 
إذا وصلّت ريه إليها 57 م رجت قبل الوصولٍ إلى الجبلي» فذلك الذي 
ذكرْتم من تلاقيهما فرضٌ محال ويجورٌ استازامه للمحالٍ الذي هو وقوفٌ 
الجبل” في الجوٍ وبأنَّ وقوف الجبلٍ في الجوٍ غيرُ مستحيلٍ بل هو مستبِعَدٌ عند 
العقلٍ3 لكنّ الضروراتٍ الطبيعية تقتضي” أمورًا يستبعدُها العقلْ كما في 
الخلاء. 


و 


1 هداية/50. 
2 44 ب. 
3 "عند العقل" لم ترد في (ب)» (ج)» (د)؛ (ه)؛ (و). 
ه: 62 ب. 
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[الفصل السادس: الفلك متحرك بالإرادة] ! 
فصل في أنَّ الفلكَ متحرّك بالإرادة, لأنَّ حركته الذاتية لو لم تكن إرادية2 
لكائتت إمّا: طبيعيةً, أو قسريةً لا جائرٌ أن تكونَ طبيعية؛ لأنَّ الحركة 
الطبيعية هرب عن حالةٍ منافِرَةٍ وطلبّ لخالةٍ ملائِمَةِ وذلك, أي كل من 
الحرب والطلبء في الحركة المستديرة محالٌ, أمَا أكما لا يمكنٌ أن تكون هربا؛ 
عن حالته منافرة 3 فلأنَ كل نقطة, المناسبُ أن يقالّ: كل وضعء يتحرّك 
عنها الجسم بالحركة المستديرة فحركثه عنها توجهُه إليها. والحربث عن 
الشيءٍ بالطبع استحال أن يكونَة توجُهًا إليه. فإن قلْت: لو كان ترك كل 
وضع في الحركة المستديرة عينَ التوجّهِ إلى ذلك الوضع؛ لاستحال كونُ حركة 
فلك رديه ابنكا ول كلق ذلك الوط مراذ ا ووه مراوتان حالة وانحفاة. 
فلك : عور ذلك مم وحهين فإنّ تدا الدركو” إذا كان لشيعوة؛ حار أن 
تختلف أغراضّه بخلافي ما إذا كانَ عدي الشعور؛ إذ لا يُتصوَّرُ هناك 
اختلافئٌ” الجهاتٍ والأغراض. وههنا بحتٌ؛ لأن لا نسل أنَّ تركَ الوضع هو 
الوكة "إل ولاك الوطتمه ابل :إل عله كترن ا الداع لغ الوضع :السام عاد 


؟ ما بين قوسين زيادة من التحقيق. 

2ي: 44 ب. 

3 الجملة لم ترد في (أ)؛ (ب)» (ج)»؛ (د)؛ (و). 
#ب::45 1 
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المعدوم, وأمًا نما ليسّت طالبة» بل طلبًاء لحالة ملائمة؛ فلأنٌ» كك وضع 
يتحو إلبه الجسم بحركيه المستديرة» فحركنه إليه هرئه عنه والتوججة إلى 
الشيءٍ بالطبع استحالَ أن يكونّ هربًا عنه ولأنَ؛ الطبيعة إذا أوصلّت 
لكبو باوكا إلى :إنفالة اللطلوئة» اسكتكد تبان لا بل ذلك إذا كاقنت 
الحالةٌ المطلوبةٌ أمرًا وراءَ الحركة يتوَصّا” بها إليه» وأمَا إذا كانَ المطلوبث بالطبع 
نفس الحركة؛ فلا. وقد يجاب ب: إِنَّ الحركة ليست مطلوبةٌ لذاتا [56] بل 
لغيرها؛ فإتًا لذاتما تقعضي التأدّي3 إلى الغير فيكونٌ المطلوبث ذلك الغير. 
ومكنٌ أن يقالّ: لا يلزمُ السكونٌ إِلّا إذا لم يستعدٌ لما الفلكُ بواسطة نيل 
الحالة المطلوبة لارتيادِ“ حالةٍ أخرى ومَلّْجُ” جرًا إلى غير النهاية حتى كلّما 
خضلاك له حالةٌ عطلوبة يبععكٌ لخالة مطلوية© أعرض” رظاثها خلذا بعك 
دائماء والحركةة, المستديرةٌ, الفلكيةٌ؛ ليسّت كذلكء ولا جائرٌ أن تكونَ 
قسريةٌ؛ لأنّ القسرّ على خلافٍ, ميل يقتضيه. الطبع. فحيث لا طبع لا 
قسرٌ فيه”. وفيه بحثٌ؛ إذ لا يلزمُ من عدم كونٍ حركته المستديرة طبيعيةٌ؛ أن 


3 


آل 


1 ج: 45أ. 

"روك اده قبناه اندي 
3: 45 أ 

وردت في (أ): لأن تتأدى. 
5ب: 45ب. 

4 ردي( (ب)» (ع): (ف). 
7ه: 63 ب. 

يودي نز 6 ا 
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لا يكونّ له ميك طباعيٌ أعجٌ مِن الإرادية وغيثها! مخالفٌ لهذه الحركة» وإذا ل 
تكن حركةٌ الفلكِ طبيعيةَ ولا قسرية وجب أن” تكونّ إراديةٌ وهو المطلوبث”. 


الجملة "أعم من الإرادية وغيرها" لم ترد في (أ)» (ب)؛ (ج)؛ (د)؛ (ه). 
2 و: 04 
3 الجملة من "إذا لم تكن حركة الفلك" إلى هنا لم ترد في ()» (ب)؛ (ج)؛ (د). 


156 


[الفصل السابع: القوة امحركة للفلك]! 
فصل في أن القُوَّةَ امحركة للفلك يجب أن تكونّ مجرّدةً عن المادّة, لأنَ 
القوةً امحركة للفلك تقوّى على أفعالٍ, أي دَوْراتِء غير متناهية» بحسب 
العِدّةٍ والمدّةِ ولا شيء2 من القُوَى الجسمانية المتشابحة الحالّة بحسب 
العروة في الجسم البسيط المنقسمة بانقسامهء كذلك؛» فامحرّكٌ للفلك ليسّت 
قوم جسمانيةً» وإنا قلّئا: إِنَّ القوةَ الجسمانية» المذكورة لا تقوّى, أي ل 
تقد على تحريكاتٍ غير متناهيةٍ؛ لأنَّ كل قوةٍ جسمانية ذكزناهاء فهي 
قابلة بتجرُو الجسم للعجرّؤء إلى أجزاوء كلك منها قود وكلٌ قوةٍ قابلة 
للتجرُّ فِإنَ الجزء, أي كل جزءء منهاء بالنسبة إلى أجزاء” الجسمء يقوّى 
على شيءء نسبثّه إلى أثر كلّ القوةٍ بالنسبة إلى كل الجسم كنسبة جزء الجسم 
إلى كبّه» والجملة تقوّى على مجموع تلك الأشياء وإِلّا لكان الجزء. أي 
جزءٌ القوةٍ بالنسبة إلى جزءٍ الجسمء مساويًا للكلٌ» أي كل القوةٍ بالنسبةٍ إلى 
كل الجسم أو أكثر منهء في التأثير©, هذا خلف؛ إذ لا تفاؤت بينَ الجسمَينٍ 
البسيطين المتفاوئينٍ صِعْرًا وكِيرَا في قبولٍ الحركة إِلّا باعتارٍ قوتَينٍ حلّنَا فيهماء 
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فإذا قُطِعَ النظرٌ عن القوتَينِ كان الجسمانٍ متساويَينِ في قبولٍ الحركة ولم يكن! 
لزيادة قدر الجسم أثرٌ فلا تفاوت هناك إِلُّ في المتحركين فيجب التفاوث بين 
ا حركتّينِ على نسبة تفاوتهماء ومتى كان كذلك فامجموع, أي مجموع القوة 
كلّهاء لا يقوّى على غير المشاهى؛ لأنَّ الجزءَ منها إمّا أن يقوّى: على 
جملةٍ متناهية من” مبد! معبّنِء أو على جملةٍ غير متناهية» والثاني باطل؛ إذ 
المجموغ” يقوّى, من ذلك المبدإء على ما هو زائدٌ منه. فتلزمٌ [37] 
الزيادةٌ على غير المتناهي المدُّسق النظامء هذا خلفٌ» قيل: لعلّه* إِمًا قيَدَ 
غيرُ المتناهي بالمنَّسِقٍ النظام؛ لأنَّ الزيادة المتصلة على غير المتناهي إذا لم يكن 
الانتظامٌ مُتّسئًاءِ غيذ مستحيلة كالشهور والسنينَ الماضية؛ فإئُما غيه 
متناهيّينٍ مع أنَّ الشهورٌ أكثرٌ مِن السنِينَ» وكذا حك الآلافي المتضاعِفَةِ 
والمئات المتضاعفة إلى غير النهاية. وتوضيكه أنَّ المرادة بكونٍ غير المتناهي 
منّسقَ النظام؛ أن يكونّ امتدادًا واحدًا منصلا في نفسه, ولا يلزمُ من اتّصالٍ 
الزمانٍ في نفيه ايِصالُ الشهور والسنِينَ؛ لأَتمُما لا يحصلان إِلّا باعتبار العدد 
العارض للأجزاءٍ المفروضة للزمانٍ ولا يبقى حيتئدٍ الاتّصالُ والاِّساقٌ. وما 
قيل: من أنَّهِ يُرَدّ عليه ما لا يندفعٌُ عنه وهو إِنَّ الاّساقَ حيشذٍ لا يوجدُ في 
أجزاِ” الحركة. أقول: يمكن دفعٌه بأنَّ المطلوب موقوفٌ على ايساق الحركة في 
آد: 45 ب. 

ع 46 
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4م: 64 ب. 
5ب: 46 ب. 
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نفسِها وهو حاصكٌ ولا يُنافيه عدمٌ ايِّساقِها باعتبارٍ العددٍ العارض لأجزائها 
المفروضة. وقد يقالُ: يمكنٌ أن يكونّ المرادُ بائّساقٍ النظام عدم الانقطاعأ» 
ونعني بالزيادة على غير المتناهي العديم الانقطاع الزيادة ع2 في جهة ع 
تناهيه» وذلك لازم فيما نحن فيه لفرض وقوع التحريكتينٍ لكن من مبدا 
واحدٍء ويكونٌ هذا القيدٌ احترارًا عن الزيادة على غير المتناهي في جهة 
التناهي؛ تا غير مستحيلةٍ بل واقعةٌ كسِاسِلَتَينِ ٠‏ ود الاوك غير المتناهية 
تين من مبدأَينٍ مختلقَينِ: إحداهما من يوع» والأخرى من يوع آخرّ قبل 
ذلك اليوم أو بعدّه. والدليل على هذا أنَّ المصنف لم يذكر قيدَّ كونٍ الزيادة 
في جهة عدم التناهي ولابدّ من ذكره لما ذكنا أنَّ الزيادةً بدونه غير 
مستحيلة. وأا الانّساقٌ بمعنى الابِّصالٍ وإن كانَ واجب الذكر أيضًا لعدم 
الاستحالة بدونه إِلّا أنَّ المصنف ترك ذْكْرَهِ لظهوره في الحركة. وأقول: زيادةٌ 
غير متناو على غير متناو إِمّا يستحيك إذا كانًا امتدادّين مبدؤهما واحدٌء فإن لم 
يكونا امتدادّين كأعدادٍ الشهورٍ والسنينٍ أو لم يكن مبدوؤْهما واحدًا كما إذا 
اعتيرَ م غيرُ متناو مبدوٌه وسطً خط كذلك؛ فلا استحالةً في الزيادة5 


المذكورة”» ولا يبعدٌ أن يكونّ قوله: الميِّسقُ النظامٌ؛ إشارةً إلى هدَّينٍ القيدَين. 


اس 
2ه 65 
3 6).. 
ا 
5ه: 65 ب. 
1 
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[58] وقد يقالُ: لا نسل أنَّ! التفاوت واقعٌ في الطرفي المقابلٍ للمبد! 
المفروض حت يلزمٌ منه المحال» ل لا يحور أن يقع التفاوث في الخلالٍ2 
لاختلافٍ الحركتَينٍ في السرعة والبطيء فَعْلِمَ أنَّ الجزء يقوّى على جملة 
متناهية, والجزء الآخرّ مثلّه. فالمجموغ لا يقوّى على غير المتناهي؛ لأنَّ 
انضمامً المتناهي إلى المتناهي, بمرّاتِ3 متناهية» لا يوجبُ اللاتناهي, وإنما 
كانت مراتبٌ الانضمام متناهية؛ لأنَّ القسمة الخارجية الممكنة للجسم 
متناهيةٌ» وما قيل: من أنَّ الجسم قابكٌ للقسمة إلى غير النهاية؛ فقد سبق 
تحقيقُه على وجه لا يناف ما ذكزناه» ففبت أنَّ كل ما تقوى عليه القوةٌ 

الجسمانية من الحركات» فهو متناوة. 


1 ج: 47 أ 
2 تعليق في (و): أي الوسط. 
3 وردت في (أ)» (د): مراتب. 
“هداية/54, 
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[الفصل الثامن: المحرك القريب للفلك قوة جسمانية] ! 
فصل في أن المحرّكَ القربب, أي بلا واسطة محرّكِ آخرّء للفلك قوة 
ديات 7 شبئيا" إلى الفلك كمي تقبال ينا" أن كاد تديعنا عه 


34 


ارتسام الصور الجزئية” إلا أنَّ الخيالَ مختصٌ باليّماغ» وهي ساريةٌ في جرم 
الفلكِ لبساطته وعدم يُجْحانٍ بعض أجزائه على بعض في المحلية» وتسكّى 
ل مُنطبعَةَ. واعلم َم اختلفوا في مرّكاتٍ الأفلاكِ الجزئية للكواكب 
اله مساق فذهب فريقٌ إلى أنَّ كل كوكب منها ينزلُ مع أفلاكه بمنزلة 
حيوانٍ واحدٍ ذي نفس واحدة تتعلَّقُ بالكوكب أُوَلَا وتعلقُها؟ بأفلاكه 
بواسطة الكوكب بعد ذلك كما تعلق : نفسث الحيوانٍ بقلبه أُوَلَا وبأعضائه 
الباقية بعد ذلك بتوشّطه؛ فالقوة المحتكة منبعفةٌ عن الكوكب الذي هو 
كالقلب في أفلاكه التي هي كالجوارح والأعضاء الباقية» وعلى هذا تكون 
النفوسُ الفلكيةٌ تِسعًا: اثنانٍ للفلكِ الأعظم وفلكِ البروج» وسبعٌ للسيّاراتِ 
وأفلاكها. وذهب الشيحٌ ومن تابَعّه إلى أنَّ ككَ فلك من الأفلاك المذكورة ذو 
نفس محرّكة إِيّاه وكذلك كل كوكب, وقد أثبتوا للكواكب أيضًا حركاتٍ 


أ ما بين قوسين زيادة من التحقيق. 
2: 46 ب. 

يرا 

“م 66). 

2 6 

2 
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ضعية! على أنفسِها؛ فعددٌ النفوس المحرّكة على هذا الرأي عدةٌ الأفلاكِ 
والكواكب جميعًاء لأنَّ التحريكات الاختيارية» يعني الإرادية الجزئية لا تقغ 
إلا عن إرادةٍ» تابعة في الأغلب للشوق: إلى طلب أمرٍ ملائم ويسمّى شهوة 
أو إلى دفع أمرٍ مُنافِرٍ ويسمّى غضيًا. ويدل على مُغايَرَة الإرادةٍ للشوقٍ [59] 
كونٌ الإنسان2: مريدًا لتناولٍ ما لا يشتهيه كما في الدواءٍ البَشِع- ومنه يُعلَمُ 
أنَّ الفعل الاختياريّ قد يتررَّب على تصوُرٍ النفع والضررٍ من غير توسّطٍ شوق 
هناك-» وغيرٌ مريدٍ لتناول ما ل إذا منع مانعٌ من حياءٍ أو من 
حميّةِ. ثم ذلك الشوقٌ منبعِتٌ4 عن تصوُرٍ ذلك الأمر الملائم أو المنافرٍ من 
سحي إذه ملائمٌ أو منافرٌ؛ تصوّرًا مطابقًا للواقع 3 غير مطابق وحينئذء إِما 
أن تقع. على اختيا © 2 عن تصورٍ : كلِيَ أو جزئي) لا سبيل إلى الأول؛ 
لأنَّ التصوّرٌ الكليّ نسبثه إلى جميع ” الجزئيات على السويّة, فلا بقع منهة 
بعضُ الحركات الجزئيةٍ دونَ بعض وإلَا لزمَ الترجيح بلا مرجح, فمبدا 
التحريكات الجزئيةء الإراديةء لَه تصوراثٌ جزئيةٌ» قيل: لو كان المعتدك في 
صدور الفعلٍ الجزئيّ التصوُرٌ الجزئييّ؛ لزم الدوز؛ لأنَّ تصوره من حيثٌ إِنّهِ يمن 


أم: 66 ب. 

1 

3 47 أ 

و 88. 

روي زا زب زج زم زه 
5م ترد في (ب)» (ج)» (د)؛ (ه)؛ (و). 
7ب: 48أ. 

5ه 67. 
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من وقوع الشركة؛ يتوقَّفُ على وجوده؛ لأن قبل حدوثٍ السوادٍ المعيّنِ- 
مثلًا- لا نه نتصوٌرٌ إِلّا سوادًا معينًا! في هذا لمحل في هذا الوقتِ على هذا 
العورظه ك3 مده التجوو وان كاتف الوق لذ يكوة ل كقاواكنا قم 
مثلٍ هذا السوادٍ مِن” حيثُ شخصيته المانعة من فرض الاشتراكِ؛ فلا يحصلٌ 
لا بعد وجوده في الخارجة) فلو توقّف وجودُه على مثلٍ هذا التصوُّرٍ؛ كان 
دورًا. وأجيب عنه ب: إِنَّ إدراكَ الجزئي قبلَ وجوده موقوفٌ على حصوله في 
الخيال لا على حصوله في الخارج» وحصوله في الخارج هو الذي يتوقّفُ على 
تحصيل الفاعل إيّاه المتوقّفٍ على إدراكه؟؛ فَإنَه كما يكونُ حصولُ الجزئئ في 
قارع ين تعزن رم قاقد تر خف انق لقالا لوا يا 
لحصوله في الخارج ولا يلزمُ الدوزء وكلُ ما له تصوُرٌ جزئيٌ فهو جسماف؛ 
هذا لا يصحٌ على إطلاقِه؛ إذ الدليل مخصوص بالجزئياتٍ الجسمانية» وقد 
صرّحوا ب: إِنَّ الجزئياتٍ المْجرّدةَ ترتسمٌ في النفس الجردةٍء لأنَّ الصورةً الجزئية 
ترتسة” وهي أصغرُء وترتسمُ وهي” أكبنء فإمّا أن يكون: الاختلاف في 
الصغر والكبر؛ لاختلافٍ الصورتَينٍ بالحقيقة, أو لاختلافٍ المأخوذ عنه 
الصورتانٍ بالصغر والكبرٍ, أو لاختلافهما في المْحلّ من المدرك, قيل: الحصرٌ 


! وردت الجملة في (أ): لا نتصور السواد المعين الواقع. 
2 

3 "ني الخارج" لم ترد في (أ)؛ (ب)» (د)؛ (و). 

4ه 67 ب. 

5ب: 48 ب. :د: 47ب. 

كو: 89 
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ممنوعٌ لجوازٍ أن يكونَ الاختلافٌ في الأعراضٍ كالشكل والسوادٍ والبياض. 
وأجيب عنه [60] ب: إِنَّ المفروضّ تساويهما فيها. وأقولٌ: تساويهما في 
الأعراض بأشخاصها ممتنعٌ» ومجرّدُ التساوي في ماهيّاتٍِ الأعراض لا يسدٌ 
+ المناقشة لاحتمالٍ أن يكون الاختلافٌ لتشخُصاتماء لا سبيل إلى 

الأولٍ؛ دنا نتكلم في الصورتين من نوع واحد, ولا سبيل إلى الثاني؛ لِأنَّ 
الصورة المختلفة بالصغر والكبر لا ع أن تكونَ مأخوذة من خارج» 
فتعيّنَ القسمْ الغالث, ا الصورةٌ الكبيرةٌ منهما مُرِئَسِمَة في» محلّ مِن 
المدرك, غير ما ارتسمّت فيه الصغيرةٌ؛ فينقسم المدرك لا محالة في الوضعء 
فما هذا شأنه فهو جسمان ذ فهو المطلوبث2 . قيلَ: قد ثبت بالبرهانٍ 
القوةَ الجسمانية لا تقَوّى على التحريكاتٍ غير المتناهية» والنفس المنطبعة 
للفلكِ قود جسمانيةٌ فكيف تصدرٌ عنها هذه التحريكاث غيرٌ المتناهيق» وهل 
هذا إِلّا تداقضٌ صريحٌ؟ وأجيب عنه ب: إِنَّ مبادئ3 الحركاتٍ الفلكية هي 
الجواهر المفارقةٌ بواسطة نفوسها الجسمانية المنطبعة في أجرامهاء والبرهانٌ نا 
قامَ على أنَّ القوةً الجسمانية لا تكون مَؤْيْرَةَ آثارًا غير متناهية لا على أن لا 
نكوة” واسظة ىق صدور تلك الآنان ول به رته اهار با القرة 


1 ج: 9 أ. م: 168). 

2 هداية/56. "وهو المطلوب" ل ترد في (أ)؛ (ب)» (ج). 
ذ وردت في (د): مباحث. 

4ي: 49 

5م: 68 ب. 
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الجسمانية مُدَّةَ غير متناهية» وكوتها واسطةً في صدور! آثارٍ لا تتناهى؛ جار 
أيضًا كوتّاء مبادئ3 لتلك الآثار؛ لأتَا المباشِرةٌ لتلك التحريكاتٍ عندّهم 
وللناقيرة" ]ذا كانت وانمطة» فليكة أيضًا أن قاشتها اعتلالة. .وقد غنات 
أيضًا ب: إِنَّ هذه التحريكاتٍ غير المتناهية صادرة عن النفسٍ المنطبعة بواسطة 
طرءانٍ الانفعالاتٍ غير المتناهية عليها من النفس المجردة» والثابث بالبرهانٍ 
امتناعٌ صدور التحريكاتٍ غير المتناهية من القوةٍ الجسمانية ابتداءً من غير 
واسطقء وذلك لا ينافي صدورٌ التحريكاتٍ غير المتناهيةٍ عنها بواسطة 

الانفعالاتٍ غير المتناهية الطارئة عليها من غيرهاء فَتَأَمّ. 


أد:48). 

2 ج: 49 ب.ء. 

00 0 

“م ترد في ()» (ب)ء (د)» (و). 
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|الباب الثالث: العنصريات]! 
الف الثالث في الْنصريَاتِ وهو مشعبال على ب فصول: 


[الفصل الأول: البسائط العنصرية]2 
فصل في البسائطٍ العنصريةة, وهي أربعةٌ بالاستقراء؛ الماء والأرضٌ والنازٌ 
والهواء”؛ إذ العنصرٌ إِمَّا: ارد أو حارٌ وعلى التقديرّين إِمَا: رطبٌء أو 
يابس» فالباردُ الرطث هو الماءٌ» والباردُ اليابسئ هو الأرضء وال حارٌ الِيابسُ هو 
النار» والحارٌ الرطبُ هو المهواءٌ. والعنصرٌ هو الأصل في اللغةٍ العربية 
كالْأُسْطْقُسٍ [61] في اللغة اليونانية. وهذه الأربعةٌ من حيث إِنما تترَكّبُ 
منهنا الفركبانة تسق امطفسنات ”.ومن 6 بحيدك إهااقفهاة إلبهنا المكباثك 
تسمّى عناصر» ومن حيثٌ إِتا يحصلْ بنضدها/ عا الكونٍ والفسادٍ تسّى 
أركاناء ومن حيتٌ ينقلبُ كلٌ منها إلى الآخرٍ تسمّى أصولٌ الكونٍ والفسادٍء 
وكلٌ واحدٍ منها يخالفُ الآخرٌ في صورته الطبيعية, أي النوعية» وإلا لُشغل 


أ ما بين قوسين زيادة من ال: لتحقيق. 

2 ما بين قوسين زيادة من التحقيق. 

3ه 609). 

“م ترد الكلمات الأربعة في (أ)» (ب)» (ج)» (د)؛ (و). 
5ب: 49ب. 

9 ج: 50 اً. 


7 تعليق في (ب): وهو جعل شيء فوق شيء. 
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كل واحدٍ منها بالطبع حيرٌ الآخر المناس ترك "كلك"؛ إذ لا يلزمُ تواقق 
الكك! عند عدم تخالْفٍ 0 والتالي باطلٌ» إذ كك واحدٍ منها يهرث بطبعه 
عن حيّز غيره» فالمقدَم” مثله. وكلُ واحدٍ منها قابلٌ للكونٍ والفساد؛ 
والضورة امحتملةٌ للانقلاباتٍ اثنتا عشرةً؛ حاصلةٌ من مقايسة كل من الأربعة 
معة الثلاثة الباقية؛ فسِنَّةٌ منها لا واسطة فيهاء وهي انقلابُ أحدٍ العنصرَين 
المتجاورّين إلى الآخرء يعني انقلاب الأرضٍ ماءً وبالعكسء والماءٍ هواءً 
وبالعكسء والحواءٍ نارًا وبالعكس» وهي التي تعرّض المصنفث لبياتما. وأمّا السنّة 
الباقيةٌ فبعضّها لا يحص إلا بواسطة واحدةٍ يعني انقلاب الأرضٍ هواءً 
وبالعكس» والماءٍ 0 

انقلاب الأرض نارًا * وبالعكس. وهذا ما اشتهرٌ بيتهم. وقال الشيحٌ: إِنَّ 
الصاعِمة تتولّدُ من أجسام ناريةٍ فارقَنُها السخونةٌ وصارّت لاستيلاءٍ البرودة 
على جوهرها” مُتكائفة فلو صم ما ذكرّه كانت الأجزاءٌ النارية© منقلِبةً إلى 
أجزاءٍ أرضية صلبةٍ بلا واسطة. وأيضًا قد صرّحوا ب: إِنَّ النارّ القوية تحعل 
الأجزاءً الأرضية- بلا واسطة”- نارّاء أن الماء» الصا ينقلبْ» في زمان 


#2 ٠ 


قليل» حجرّاء يقرْبُ منه في الحجمء فلا محال لِأَنْ يُتَوَهّمَ أنَّ فيها أجزاءً أرضيةً 


الخ 


1م: 69ب. 

.91 2 

573 ب. 

موقت 

5ه 70 ا. 

65ب:50ا. 

7ل تردق له لزع روا 
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انعقدّت حجرًا بعد ذهاب الماء بِالتَبِخرِ والنُضُوبٍ. وقيل: ذلك مُعاينٌ في 
عين: "سِيّه كوه"؛ وهي قريةٌ من بلدةٍ مراغة من بلادٍ أذربيجانَ» وماؤها 
ينقلث حجرًا مَرْمَرَاه والحجرٌ ينحَلٌ, بالجيّلٍ الإكسيريّة. ماءٌ وذلك بتصييره 
ملحا إِما: بالإحراق» أو بالسحق» مع ما يجري مجرى ملح كالثوشايرء م م 
إذابته بالماء. وقد يقالٌ: إِنَّ أرباب اللإكسير درو اس وعررنة بها 
أجسامًا صلبةٌ حجريةً حئٌّ تصير ميامًا جارية وكذا المواء! ينقلبُ ماءًَ كما 
يُرَى في قُلَلٍ لجبال: فإنّه يغلظٌ [62] الهواء, لشدَةٍ البرودق» ويصيرٌ ماءً 
ويتقاطر” دفعة» من” غير أن ينساق إليها سحابٌ من موضع آخرّء وينعقدَ 
من بخار متصاعدٍ. والشيحٌ قد تبك اله اع ب يا 
وطوس وغيرهماء وقد يشاهدٌ أهل المساكن الجبلية أمثال ذلك كثيراء والماءٌ 
أبص4 ينقلب هواء بالحرٌ الققودت” بالتبخير 8 كي تشافةاى النياني 
امبلولة المطروحة في الشمسء وعندٍ غليانٍ القدرٍ. وكذا الواءٌ ينقلبُ نارًا كما 
في كوَرٍ الْحدَّادِينَ إذا سُدَّتْ المنافذٌ التي يدخل فيها المواء الجديد وأ ف71 
النفخ» والنار أيضًا تنقلبُ هواءً كما يُشَاهَدُ في المصباح؛ فإِنَّ ما ينفصِلٌ 


ىو 2 

2 جح 51 3 

3ه ب. 

4د: 49 أ 

* وردت ف (ب): بالتسخن. 
رض ززع عدا 
7ب: 50 ب. 
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فرق اه لوجنهف لداناة اقيق اد لك عفادن قات 
هواءً. وأيضًا النارٌ الكائنةٌ في كور الحدّادِينَ تنطفئ وتصير هواءً. ونقول 
أيضًا: الكيفياث, العنصريةٌ» زائدةٌ على الصورة الطبيعية؛ لأا تستحيل في 
الكيفياتٍ مثل التسخُنٍ والتبرُدِ مع بقاءٍ الصور الطبيعية بذواتماء ولو 
كانت الكيفياتُ» نفس الصور الطبيعية لاستحال ذلك. لا يخفى عليك 
ل ل ل 
والبسائطٌ سواءً كات حقيقيةً أو إضافيةً؛ ليشمل الكلام2 المِزاج الغاني3 
ويكونَ تعريفُ المزاج جامعًاء إذاء تصعَّررت؛ واجتمغت,. وتماّتء في 
المُركبٍ وفعل بعضّها في بعض بِقُوَاهاء أي بكيفياتما المتضادٌة. قيل: المراذ 
بتضادٌ الكيفيات ههنا هو التخالّفٌ مطلفًا لا التضادٌ الحقيقيُ المصطلحُ الذي 
يكوبُ بين شيئين في غاية الخلافيء وإلّده لم يكن الكلامٌ متناولًا للمزاج الثاني 
كمزاج الذهب الحاصلٍ من امتزاج الزئبتق والكبريت؛ لأنّ مزاج اربق ليس في 
غاية البعدٍ عن مزاج الكبريتٍ لتشاثمهما. ورد ذلك ب: إِنّه لا حاجة إلى حمل 
الكلام على خلافٍ المصطلح؛ إن الل كناص ع انهاه عع ها نار 
وبعضّها رطبٌ”) وبعضّها يابمن”. وكما أنَّ بينَ السوادٍ والبياضٍ على 


1ه 71 أء 
8 1 ب. 
3 تعليق ف حاشية (ه): المزاج ج الأول هو المزاج ج الحاصل من المركب من البسائط كمزاج ج الحيوان والنبات وأكثر المعادن. 
*و: 93. 
5ه 71ت 
فت 51 
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الإطلات! تضادًاء وغايةٌ الخلافٍ كذلك بينَ الحرارة والبرودةٍ والرطوبة 
والبْبُوسةِ وكسرٌ كل واحدٍ منها سَوْرَةَ كيفية الآخر, الظاهرٌ أنَّ مذهبّه ما 
ذهب إليه بعض امحيِّقِينَ من أنَّ الفاعل الكاسرّ هو نفس [63] الكيفية 
والمُنفَعِلَ المنكسرٌ هو سورةٌ الكيفية لا نفسُها؛ فإنَّ الحرارةً مثلًا تكسرٌ سورة 
البرودة» والبرودةً مثلًا تكسرٌ” سورةً الحرارة» وانكسارٌ سورة البرودةٍ لا يحب 
أن يكونَ بسورة الحرارة بل يحص ذلك بنفس الحرارة؛ فإِنَ الماء الفاتر إذا 
امتزج بالماء الشديدٍ البرودة يكسرٌ سورة برودته» وكذلك انكسارٌ سورة ال حرارة 
لا يلزمُ أن يكونَ بسورة البرودةٍ بل قد بحص بنفس البرودة؛ إذ الماء القليلٌ 
البرد إذا امتزج بالماء الشديدٍ الحرارة يكسرٌ سورةً حرارته» فتحصل كيفيةٌة 
متوسطةٌ توسطًا ما بينَ الكيفيات المتضادٌة» بحيثُ يتَسكنُ بالقياس إلى 
البرودة ويستبردُ بالقياس إلى الحرارة» وكذا الحالُ في الرطوبة واليبوسةء متشابحة 
في أجزائه؛ يعني يكون الحاصل من تلك الكيفية في كلّ جزءٍ من أجزاء 
لمكب ممائلا للحاصل في الجزه الآخر أي يساويه في الحقيقة النوعية من غير 

تفاوتٍ إِلّا بحل وهو المزاخ4 


أى: 49 ب. 
2 ج: 52 . 
1م 002. 
* هداية/59. 
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[الفصل الثاني: كائئات الجو] ! 
فصل في كائناتٍ الجوّ هي ما يحدث من العناصر” بلا مزاج» ووجةٌ التسمية 
أذ اكذها مدطاى لقو اجن السماة والأرض 3 كنا السحاثة والمطة 
وما يتعلّق بحما؛ فالسببُ الأكثري في4 ذلك تكائفُ أجزاءٍ البُخارٍ وهو 
أجزاء هوائيةٌ تمازجُها أجزاءٌ صِغارٌ مائيةٌ تلطّمّت بالحرارة» لا تمايرٌ بيتهما في 
الح لغاية الصّعّرِء الصاعد؛ لأنَّ ما يجاوز الماء من الحواءٍ يستفيدٌ كيفية 
البردِ من الماءِء قيل: هذه المقدمةٌ ليست تعليلًا لِمَا قبلّهاء بل هي مقدمةٌ” 
تقيدنا ن أنعاء اتيك :حيبق كال" نان كان كن نقد رسفن سيان 
ماطرًا. أقولٌ: يمكنٌ توجية الكلام بوجهٍ لا تكونُ هذه المقدمةٌ مستدركةٌ ههنا 
أن يقال: قد ذكروا 0 للهواءٍ أربع طبقات» الأول : ما يمتزِج مع النارٍء وهي 
التي تتلاشى فيها الأدخنة المرتفعةٌ عن السفل» وتتكوث فيها الكواكبُ ذواتثُ 
الأذناب والنيازكُ وما يشبهّهما. الثانية: ما يقرب من الخلوص؛ إذ لا تصلٌ 
إليه حرارةٌ ما فوقّهء ولا برودةٌ ما تحنّه من الأرض ولماءِ”. وهي التي تحدثُ 


فيها الشَّهُبُ. الثالثة: المواءٌ الباردُ المختلطٌ بالأبخرة المائية» ولا يصاك إليه أثرٌ 


؟ ما بين قوسين زيادة من التحقيق. 
2 94. 

02 

اك 

م 

لاط 


7 الجملة من "ما يقرب من الخلوص" إلى هنا لم ترد في (ج)4 (ه)ء (و) وورد مكاتما: نواه الغالب. 
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شعاع الشمس بالانعكاسٍ من وجه الأرض» وتسمّى طبقة رَمْهَرِيريَة وهي 
منشاً السحاب والرعدٍ والبرقٍ والصاعقة. [64] الرابعة: المواءُ الكثيفُ الذي 
يصل إليه أثرُ شعاع الشمس بالانعكاس. والطبقتانٍ الأوليانٍ منها مجاورتانٍ! 
للغار والأخريانٍ للماء. تحاضاة كاقيه أ ادن الطين الأعيمين 
سعفيك” كينية البرد عه غتالطة مك3 الكجراق لنائية؛ لك الظبقة الرابسة له 
ثبقي على صرافة برودتما التي اكتسبّتها من مخالطة تلك الأجزاء؛ لوصول أثرٍ 
شعاع الشمس إليها بالانعكاسء ثم الطبقة, الثالثة التي ينقطغ؟ عنها تأثير 
شعاع الشمس تبقى باردةً» فإذا بلعَّ البخارُ في صعوده إليها تكائّفَ 
بواسطة البردء فإن ل يكن البردُ قويًا اجتمع ذلكء البخارء وتقاطرء للبْمّلٍ 
الحاصلٍ من التكائفٍ والانجماد, فالمجتمعٌ هو السحاب والمتقاطِرٌ هو المطرٌ. 
وإن كان البردُ قويًا فإمّا أن: يصل البردُ إلى أجزاءٍ السحاب قبل اجتماعها 
أو لا يصلء قبل اجتماعها بل يصال بعدّه, فإن وصل قبل اجتماعها ينزلي” 
السحابُ ثلجًا. وإن 4© يصلء قبل اجتماعها بل وصل بعدّهء ينزل برَدَاء 
بفتح الراء. وأمّا إذا ل يصلء البخازء إلى الطبقة الباردة الزمهريرية؛ لقلَّةِ 


1/2 


الحرارة الموجبة للصعودء فإن كان كثيرا ينعقذ سحابًا ماطرّاء إذا أصابه! بَدْدُ 
كما حكى الشيحٌ أنه شاهدَ البخارٌ قد صعِدَ مِن أسافلٍ بعض الجبالٍ 
صعودًا يسيرا وتكائّف حي كأنه مَكيَةٌ موضوعةٌ على وَهْدَةِ؛ فكانٌ مَن هو 
فوق تلك الغمامة؛ في الشمسء وكانّ مَن تحنّه من أهل القرية التي كات 
هناك؛ يُمْطَرُونَ وقد لا ينعقد ويسمّى ضبابًا. ويرتفغ بأدى حرارة تصل إليه؛ 
لكثرة لطافته, وإن كان قليلًا فإذا ضربه البرد أي بردُ الليل» فإن لم ينجمد 
فهو الطلُ وإن انجمدَ فهو* الصقيغ. ونسبثّه إلى الطلّ كنسبة الثلج إلى 
المطر. وقد يتكوّنُ السحابُ من انقباض الوا بالبرد الشديدٍ؛ فتحصل حينئذٍ 
منه الأقسامٌ المذكورة؛ ولذا قيِّدَ المصنفُ السبب فيما سبق بالأكثريٌ. 

وأمّا الرعدُ والبرقٌ فسببُهما أنَّ الدَّخَانَء هو أجزاءٌ ناريةٌ تخالِطّها أجزاة 
صغارٌ أرضيةٌ تلطّمّت بالحرارة» لا تمايرٌ بيتهما في الحسس لغاية الصغرء إذا 
ارتفع» مع البخارٍ مختلطين» وانعقدَ السحاث” من البخار» واحتبس, 
الدخانُ» فيما بينَ السحاب", فما صعدَ من الدخان إلى العُلّوّ [65] 


لبقاعٍ حرارته» أو نزل إلى السفل لزوالهاء مزّق السحاب. في صعوده أو نزوله» 


آه: 73 ب. 

2 ب. 

3 الوهدة: الأرض المنخفضة. وردت مكبة في (ه) مكتة وتحتها تعليق: سربوش. بمعنى غطاء الرأس. 
“ب: 52 شة. 

5ه: 7/4 . 

كو: 96. 
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قزيقًا عنيقًا فيحصل صوث! هائلٌ هو الرعد بتمزيقه. وتغلغله. وإد 
اشتعلٌ الدخانٌ, لِمّا فيه من الدهنية, بالحركة, العنيفة المقتضية للحرارة» 
كان برقاء إن كان لطيمًاء وينطفئمٌ بسرعة, وصاعقة؛ إن كان غليظاء ولا 
ينطفيئٌ حيٌٍّ يصلّ إلى الأرض» وإذا وصل إليها؛ فيا صارٌ لطيفًا يشُد في 
المتخلخل ولا يحرقّه ويِّذِيبِ الأجساء المنديحة» فيذيبُ الذهب والفضّة في 
الصرة مشلا ولا يحرقها إلا ما احترق من الذوب. ورمًا كان كنيفًا غليظًا جد 
فيحرقٌ كل شيءٍ أصابّه» وكثيرا ما يقعُ على الجبل فيدكه ذكا. 

وأمَا الرياح فقد تكونُ بسبب أنَّ السحاب إذا ثقُلَ لكثرة البردٍ اندفع إلى 
السفل فصارَء لتسخُيه بالحركة وتحللٍ الأجزاءٍ المائية” في أثنائهاء هواءً 
متحرّكاء أي رحًا. وأيضًا يتموَّجٌ الهمواء بالاندفاع المذكور؛ فتحصلٌ منه 
الِرِيخُ. وقد تكون لاندفاع يعرْضٌ بسبب تراكم السُّحُب, وتزاحمهاء أو 
لاختلافها في القوام؛ فيدفعٌ الكثيفُ الرقيق» فيصيرْ السحابُ من جانب إلى 
طرفٍ آخرٌ. وقد تكونٌُة” لانبساط المواءٍ بالتخلخُل في جهة, أي ازدياد 
مقداره بدونَ انضمام جسم آخرّ إليه» واندفاعه من جهة إن جهة أخرى؛ 
فيدافِعُ ما يجاورُه» وذلك اجاور أيضًا يدافعٌ ما يجاوزه؛ فيتموّجٌ المواءً وتضعْفُ 
تلك المدافعةٌ شيئًا فشيئًا إلى غاية ما فتقف. وقد تحدثٌ أيضًا من تكائفٍ 
ع 54 

*د: 51أ. 

0500 


“م: 74 ب. 
5 ج: 54 ب 
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الحواء؛ لأنّه إذا صعْرٌ حجمُه؛ يتحرك المواءٌ المجاورٌ له إلى جهة ضرورةً امتناع 
الخلاء. وقد تكونُ بسبب برد الدخانٍ المتصعّد, إلى الطبقة الزمهرية» 
ونزوله. ومن الرياح ما يكون سَُوماء أي مُتَكَيِمًا بكيفية ممق سيق محرقاء قد 
ترَى فيه حُمرةٌ شعلٍ البِيرانِ؛ لاحتراقه في نفسه بالأشعّة وقيل: باختلاطه 
ببقية مادَّة* الشهبء أو لمروره بالأرض الحارّةٍ جدّاء وقد تحدثٌ رياح مختلفة 
الجهة دفعةٌ؛ فتدافعٌ تلك الرياح الأجزاءً الأرضية؛ فتنضّغِطٌ تلك الأجزاءٌ بيتها 
مرتفِعة كأتًا تلتوي على نفسهاء وهو الإعصارٌ. 

وما قوس قزح فهي إِنا تحدث من ارتسام ضِوءٍ الديْرٌ الأكبر. أي 
الشمسء في أجزاءٍ رَشيّوْةُ صغيرةٍ صقيلةٍ متقاربة غير متّصِلةٍ [66] 
مستديرة”, أي واقعة على هيئة الاستدارة. وبيائه أنّه إذا وُحَدّت في خلافٍ 
جهة الشمس الأجزاءٌ المذكورةٌ على وضع ينعكدئ الشعاعٌ البَصَرِيُ عن كل 
منها؛ إلى الشمسء وكات وراءَ تلك الأجزاءٍ جسم كنيف أو جبلٌ أو سحابٌ 
مظلمٌ» وكات الشممن قريبةٌ من الأَقُقٍ وأدبرنا على الشمسء ونظرّنا إلى 
تلك الأجزاء؛ انعكس شعاعٌ البصر عنها إلى الشمس؛ فتُّرى في كلّ مِن تلك 


أو: 97 

2ه 5.. 

3 ب. 

* تعليق في (ب): بتخفيف الشين وتشديد الياء صيغة فعيل بمعنى مفعول» وفيه احتمال آخر فتأمل وهو أن يكون بتشديد 
الشين والياء للنسبة أجزاء منسوبة إلى الرش. الرش المطر القليل والجمع رشاش. وتعليق آخر لكلمة صقيلة: أي مصقولة يعني 
فعيل بمعنى مفعول. 

5ب: 53ب. 

ا 
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الأجزاءٍ ضووؤُها دونَ شكلها؛ لأن نعلمُ بالتجربة أنَّ الصقيل الذي ينعكُ 
منه شعاغٌ! البصر إذا صغرٌ جدًا؛ أَدّى الضوءً واللونَ دونَ الشكل؛ فكاتت 
تلك الأجزاءً على هيئة قوسٍ مستضيئة أقلّ من نصفي الدائرة» وبحسب 
ارتفاع الشمس تنتقصُ هذه القوسئ؛ لانتقاص الأجزاءٍ التي تنعكسن منها 
الأشعة البصريةٌ إلى الشمس من الطرفين. ونا احتاجج حدوثُها إلى أن يكونَ 
وراء تلك الأجزاءٍ الرشية جسمٌ كثيفٌ؛ لتصيرٌ كالمرآة؛ فإنَّ الشمّاف لا يُرَى 
فيه شيءٌ إذا كان وارةه شنَّافٌ آخر”. وإنما قِّدَ كونَ الشمس قريبةً من 
الأفق؛ فلن الأجزاء الرشية الكائئة في الجوّ للطافتها؛ تتحلَّل سريعًا بأدن 
سخونة تصيبُها من ارتفاع الشمس. فإن قلَْتَ: لو صحّ لل رق في الجوٌ 
أحياناً شيءٌ غيرُ مستديرٍ على ألوانٍ قوس قزح بأن يكونَ اجتماغ الأجزاءٍ 
الرشية المذكورة على غير هيئة الاستدارة. قلْتُ؟: لما تقرّرٌ في علم المناظر أنه 
لابدٌ من تساوي زاوييي” الشعاع والانعكاس فإذا اجتمعت تلك الأجزاءً على 
غير هيئة الاستدارة؛ لم 575 الفاغ من كل دنها إل الشنين كنا لا 
يخفى على من لَه تيِّنٌ صحيح. واختلاف ألوانها بسبب اختلاطٍ ضوءٍ 
الب وألوانٍ الغمام المختلفة, وقد يقالُ: إِنَّ الناحية العُليَا مِنها لما قرتت 
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من الشمس؛ قَوِيَ فيها الإشراق؛ فيُرى أحمرّ ناصعَاء وأمَّا الناحيةٌ السفلى 
فلَمًا بعت عنها؛ كانت أقلك إشراقًا؛ فعُرى فيها حمرةً مائلةٌ إلى السواد وهو 
الأرجوادة وما توسّط بيئهما فإِنَّ لوه متولّدٌ من ذَيْنِكَ اللونين وهو الكرائيئ. 
وال ةيه إن اللونَ الكراثيَ لا يناسبُ هذين اللونينٍ بل هو متولدٌ عن 
الصّفرّة والسوادء وب: إِنَّ سبب اختلافٍ ألوايما لو كان [67] اختلافٌ 
أجزائها بالقرب والبعدٍ مقيسًا إلى النير؛ كان الانتقال من أحدٍ اللونينٍ إلى 
الآخرٍ على سبيلٍ التدريج» فلم تكن الألوانُ الثلاثةٌ متشابحة الأجزاءٍ عند 
الحس. وقالَ! العو بشة احمل 

وأمًا الحالةٌ فأيضًا إِعَا تحدث من” ارتسام ضوءٍ النيْرٌ في أجزاءٍ رشية» صغيرة 
صقيلةٍ متقاربة غير متصلقء مستديرة, حول النير. وبياثه أنّه إذا وُجَدَت بين 
الناظر والئيرٍ الأجزاءٌ المذكورة على وضع ينعكدن الشعاعٌ البصري من كل 
منها إلى النير» ونْظِرَ في تلك الأجزاء؛ فيُرَى في كلّ منها ضوع النيرٍ” دون 
شكله لِمَا سبق فكانّ مجموغٌها على هيئة دائرة تام أو ناقصةٍء وهي الحالةٌ. 
وتدل على حدوث المطر؛ لدلالتها على رطوبة المواو. وإذا اتّمَقَ أن توج 
سحابتانٍ على الصفة المذكورة إحداهما تحت الأخرى؛ حدنّت هناك هالةٌ 


أه: 77/6 ب. 
ع 56 
و 09 
4ب: 54 ب. 
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نح عالقف ! مقا واعلة أنأهالة اسمس وسكي الطنارة يضم الدع قادرة 
جدًا؛ لأنّ الشمس” تين السحب الرقيقة. وقد حكى الشيحٌ في الشفاءٍ أنه 
رأى حوهًا تارةً الحالة التامة» وتارةً الحالة الناقصة على ألوانٍ قوس قزح. 

وأمَا الشَُهُبُ فسببها أنَّ الدخانٌ إذا بلعَ حيّرّ النار وكانَ لطيمًاء غير 
متصل بالأرضء اشتعلّت فيه النارُ فانقلب إلى العارية ويلتهث بسرعةٍ حقٌ 
يْرَى كالمُنطفِي3) وبيائه على ما ذكره امْحيّقْ في شرح الإشاراتٍ أنه يشتعل 
طرقه العالي أُوَلّاء ثه يذهب الاشتعال فيه إلى آخره؛ فيُرى الاشتعالٌ ممتدًا 
على- سمْتٍ الدخانٍ- إلى طرفه الآخر» وهو المسمّى بالشهاب. فإذا 
انفسالت" الأبعرلة الأرطبية ناوا صرفة4:«ضازت غدة فرقية قط أعا لقت 
وليس ذلك بِطْقُوٍ. وإن كان الدخانٌ غليظَا؛ لا تنطفيع النارٌ أيامًا أو شهورًا 
بقدرٍ عِلَظِهء وتكونٌ على صورة ذؤابةٍ أو ذنبٍ أو 0 أو حيوانٍ لَه قرونٌ. 
وخكي4 أن بعد المسيح- عليه السلامٌ- بزمانٍ كثيرٍ ظهرّت في السماء نارٌ 
مضطربةٌ من ناحية القطب الشمالٌ وب قت السنة كلينا وكاقيفة الظلنة 
عقي لعا من تسع ساعات من النهار إلى اليل حقٌّ لم يكن أحدٌ ييصرٌ 
شيئًاء وكانَ ينل مِن الجوّ ما يشبة الهشيمَ والرماد. وإن انَّصلَ الدخانٌ 
بالأرض تشتعل النارٌ فيه نازلةَ إلى الأرض» [68] ويسمّى الحريق. 
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وأمّا الزلزلةٌ وانفجارٌ' العْيُونٍ فاعلم أن البخارَ إذا احتبس في الأرض يمل 
إلى جهة ويتبرد جماء أي بالأرض» فينقلِبُ ميامًا مختلطة بأجزاءٍ بخارية إذا 
قلَ, فإذا كثرَ بحيث لا تسعُه الأرضُ أوجب انشقاق 7 الأرض وانفجررّت 
منها العيوثة, قال أبو البركات البغداديٌ في المعتبر: إِنَّ السبب في العيونٍ 
والقَنَواتِ وما يجري مجراهما؛ هو ما يسيلٌ مِن الثلوج ومياوة الأمطارِ؛ لأنّ 
نجدُها تزيدُ بزيادتما وتنقص بنقصائماء وإِنَّ استحالة الأهوية والأبخرة المنحصرة 
في الأرض؛ لا مدخل لما في ذلكء واحتجٌ ب: إِنَّ باطنّ الأرض في الصيفٍ 
أهَد يردا وقه اق السعاو» فلو كان سبيت هذه استجالتهاء لوجت أن تكون 
العيونُ والقنواث ومياهٌ الآبارٍ في الصيفي أزيد» وفي الشتاءٍ أنتقص» مع أنَّ 
الأمرّ بخلافي ذلك على ما دلّت عليه التجربةٌ. والحقٌ إِنَّ السبت الذي ذكره 
صاحثُ المعتبر معتبرٌ لا محالة إل المت يتويين اعبار السبب الل د كه 
المصنفٌ» واحتجاجه في المنع إِما يدل فلي انرا امه أن يكون ذلك 
المدية هدق اسيك العاف لداعل أنه لا جوز ايكون ذلك س7 
الجملة» وإذا علّظَ» البخا بحيثُ لا ينفُدُ في مجاري الأرض» أو كات 


الأرضُ كثيفةً عديمة المسامٌّ اجتمع» طالبًا للخروج, ول يمكنه النفودٌ فَوْلزلت 


أو: 100. 
2 ج: 57 0 
513 53 ). 
4ه:78. 
5 


1/9 
الأرضٌ!» وكذا الريخح والدخانُ. ورا قَوِيَت المادةٌ على شق الأرض؛ فيحدثُ 
صوتٌ هائلٌ» وقد تخرجُ نارٌ لشدَّةٍ الحركة المقتضية” لاشتعالٍ البخار والدخانٍ 
تامغن فلي لفن 


أهداية/64. ه: 78 ب. 
2 ج: 57 ب 
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[الفصل الثالث: المعادن] ! 
فصل في المعادن, المرَكّبْ التاُ وهو الذي لَه صورةٌ نوعيةٌ تحفظً تركيئهة 
إمَا: أن يكونّ لّه نشوءٌ ونمائ» أو لاء والفانى هو المعديث والأوَّل إِمَا: أن 
يكونَ لَّه حسنٌ وحركة إراديةٌ) أو لا فالثانى هو النيات والأول هو الحييزان. 
وقد يقال: لم ينتهض دليلٌ على أن المعدني والنبات ليس هما حسنٌّ وحركة 
إرادية وأنّ المعدية ليدن له اغعذا34 نشو وفاقك وغايقه؟ عدم الويجدان» ونه 
لا يدل على العدم؛ ولذا قال شارحٌ التلويحات: اركب إن تَحَمَّقَ كوثه ذا 
حك وإرادة؛ فهو الحيواتُء وإلا فإن تحقى كوثه ذا نماء؛ فهو النباث» وإلا فهو 
المعديةُ. وقد يتمسّكُ بشعور النباتِ” واختياره في الحركة بما يُشَاهَدٌ من ميّلانه 
[69] عن سمت استقامته في الصعود. إذا كانَ هناك مانع؛ فإنّه قبل أن 
يصلَ إى للك المانع؛ يعوّحٌ ثم إذا جاورّه؛ عاد إلى تلك الاستقامة, وق 
شجرة النخل والبقطين أماراة:شناهدة بذلك» ويعسكلك أيضا" لاغنذاء 
المعدوة؛ بما ظهرٌ في المرجانٍ من هيئة النماءء الأعخرةٌ والأدخنةٌ المحبسةٌ في 
5 . 7 علد 8 م . 5 ٠.‏ . 1 4 0 

الأرضء إذا' كثرَت؛ يتولّد منها ما مر مِن العيونٍ وغيرها, وإذا لم تكن 
أ ما بين قوسين زيادة من التحقيق. 

. 101 2 

3م تردني ()» (ب)» (د)» (ه). 

4 ب. 

5ه 9. 

ك“تب: 56ا. 

7 ج: 068 


1681 


كثيرة؛ اختلطّت على ضروب من الاختلاطات المختلفة في الكمّ 
والكيفيء فتتكوَّنُ منها الأجسامٌُ المعدينة. فإن غلب البخار على 
الدخان؛ تلد اليشمُ والبلُورُ والزئبق والزرنيخٌ والرصاصء وهو إمّا: أبيضٌ 
وهو القلعيئ» أو أسودُ وهو الأسربُ» وإذا أَطلِقَ الرصاصئ؛ أَرِيدَ به الأبيضٌ» 
وغيرها من الجواهر المشفة, قيل”: في عد الزئب والرصاص من هذا القسم؛ 
نظ أمَا الربصاصٌ؛ فلأَنّه 0 الأجسام السبعة ة التي و من امتزاجة الئبق 
والكبريت» على ما سيصرَحٌ به الآن ولأنّه لا شفيف فيه. وأمًا الرثبق؛ فلأ 
لا شفيف فيه أيضّاء ولَمّا تقرّرٌ عندهم من أنه متولّدٌ من جسم مائيئ خالطنه 
أجزاءٌ كبريتيةٌ في غاية اللطافة مخالطة شديدةً بحيثُ لا يوجدٌ لَه 5 إل وهو 
مُعْشَّى بغلاففٍ من الأجزاءٍ الكبريتية كالقطرات المرشوشة على تراب” هبائيّ 
مسحوقٍ غاية السحق بحيثُ تصيرُ كل قطرة منها مُعْشَاةًٌ بغلافٍ تراب 
يحفظّها“. وإن غلب الدخان؛ يتولّذ الملح والزاجُ والكبريث” والنوشادز. 
ثم من اختلاط بعض هذه أ الريق ثبق» مع بعض» أي الك عه تَولّدُ 
الأجسام الأرضيةة » أي الأجسام السبعة المُتَطْبَقَةَ وهي القابلة لضرب 


"2 


الى لك افا" لعل ول رده قرزا 
2>م: 9 ب. 

.2 3 

فق قدا 1 

5د 54 ا 

9 وردت في (ب): يحيطها. 

7 ج: 5 ب. 

5 هداية/ 65 
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المطرقة بحيثُ لا تتكسد ولا تتفكقٌ بل تَلِينٌ وتددفخ” إلى عمقها فتنبسِط 
مثل الذهب والفضة والنحاس والحديدٍ والخارصينٍ والأسرب والقلعئ. 


آب: 56 ب. 
2م: 80أ. 
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[الفصل الرابع: النبات] ! 

فصل في النباتء ولّه قوة, أي صورةٌ نوعيةٌ عديمةُ الشعور. عند الأكثر, 
تحفظٌ تركيئه. تصدرٌُ عنها حركاث النبات في الأقطار, المُسَاةٌ مُوَاء 
وأفعال مختلفةٌ بآلات مختلفة, قيل: فإِنَّ الواحدّ لا يصدرٌ عنه أفاعيك مختلفةٌ 
ِلّا بآلاتِ مختلفة» وفيه نظرٌ؛ لأنَّ قوطّم: الواحدٌ من حيثُ هو واحدٌ؛ لا 
يصدرٌ عنه إِلّا واحدٌ؛ على تقديرٍ صِحّتِه؛ٍ يستازمُ أن لا يصدرٌ عن الفاعلٍ 
الواحدٍ أفاعيك مختلفةٌ [70] إِلَّا بالجهاتٍ المختلفة» سواء كائت تلك الجهاث 
آلاتٍ أو غبرهاء وتسمّى نفسًا نباتيةً وهي كمال وهي ما يتم به النوعٌ إِمّا: 
في حي ذاتّه كهيئة السرير؛ اتا كمال للخشب السريريي؛ لأنّه لا يج السرير 
في حدّ ذاته إِلّا بماء أو في صفاته كالبياض2؛ فإنّه كمال للجسية الأبيض لا 
يكمل في صفيه إِلّا به. الأول كمالء أُوَّلُ والغاني كمال ثانِء لجسم 
طبيعئ, ليس المرادٌ به ههنا ما يقابل الجسم التعليميَ بل ما يقابل الجسم 
الصناعيّ. واحتررٌ به عن مثل الهيئة السريرية» ومنهم مَن رفع الطبيعيّ على أنه 
ا ادي" احترارًا به عن الكمالٍ الصناعيئ؛ فإِنَّ” الكمالّ الأَوّلَ قد 
يكونُ صناعيًا يحص بصنع الإنسانٍ كما في السرير» وقد يكونُ طبيعيًا لا 
ما بين قوسين زيادة من التحقيق. 

2ج 58 

ةا 


4م: 80 ب. 
5: 54 ب. 
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مدخل لصنعةٍ فيه» آلي» يجوز جره على أنه صفةٌ جسم أي جسم مشتمل 


د 


2 


على الآلة ورفقه على أنه ضفة! "كمال" أي كمال ذو آلة) واختررٌ يه عن 
صور البسائطٍ والمعدنيات» من جهة ما يتولدٌ ويزيدٌ ويغتذي فقط. واحتررٌ 


وهي القوةٌ التي تيل جسمًا آخرّ إلى مشاكَلَة الجسم الذي هي فيه. 
فتلصق, تلك القوةٌ ذلك الجسم المشاكل» به ندل ما تحدّل عنه بالحرارة, 
الغريزية أو غيرها. وهًا قوة تفي لأجلٍ كمال الشخص» والقيامنٌ أن يقال: 
مُنمِيةٌ؛ لكنّهم راعوا مشاكلة” الغاذية» وهي التي تزيدُ في الجسم الذي هي 
فيه زيادةً في أقطاره طولًا وعرضًا وعمقاء قيل: احتررٌ به عن الزيادة 
الصناعية؛ فإتّما لا تكونُ في الأقطار الثلاثة؛ لأنّ الزيادةَ الصناعيةٌ في بعض 
الأقطار توجبثُ النُقصانَ في بعض الخد وفيه نظرٌ؛ لذن زيادة الجسم 
المُغتذِي في الأقطار؛ بانضمام الغِذاءٍ إليه لا بنفسِهء وإذا كانَ كذلك فنقول 
في الزياداتٍ الصناعية أيضًا: إذا أضاف الصانعٌ إلى الشمعة مقدارًا آخرّ من 
الشمع؛ حصلت الزيادةٌ في الأقطار, إلى أن” يبلغَ كمال الدشوء, مُخرجُ به 
مبدأ اسمن والوَرَم؛ إذ ليس غايثهما بلوغٌ الجسم إلى كمال النشوءٍ. وقيل: 
هما خارجانٍ بقولِه: على تناسشب طبيعيئ, أي نسبة تقتضيها طبيعة المحاك. 


ب /157 

7ه: 181. 

5 59 ابيا 

* الجملة ل ترد في (د). 
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وقد يقال: إِنَّ السمنّ والورمَ خارجانٍ بقوله: في أقطاره طولًا وعرضًا وعممًا. 
أمَا السمن؛ [71] فلأنّه لا يزيد! في 0 بل في العرض والعمق. وأمًا 
و ٠.‏ م 2ك .. مره 00 75 0 5 77 3 09 

فيه بحثٌ؛ لأنَّ المفهوم من زيادةٍ الجسم في أقطاره الثلاثة؛ أن يزيدَ مجموعٌه مِن 

حيثُ هو مجموءٌ, لا أن يزيد كك؟ جزءٍ ٠‏ من أجزائه. وقد صرّح بعض] امحقّقِينَ 
ب: إِنَّ السمن يزيدٌ في الطول أيضًا. وهًا قوةٌ مولدةٌ» لأجل بقاءٍ النوع» وهي 
التي تأخذ من الجسم الذي هي فيه جزءًا وتجعله مادة ومبداً لمثله, أو 
لشخص من جنسه؛ ليشمل البغل. واعلم أنَّ ههنا ثلاتَ قُوَىء إحداها: ما 
اح د وثانيها: 0 

نسقوذًا العظيية وغدةه معدا للعصبية إلى . غير وناك والمولدةٌ مجموعٌ 
هائينٍ القوتَينٍ؛ فَوَحدَكًا اعتباريةٌ. وثالئها: ما تصوّر” مواد الأعضاءٍ بصورها 
الخاصّة بماء وتسمّى مُصُوَرَة. وقد ذهب المحيِّقُ الطوسيٌّ إلى أنَّ صدور 
التصوير عن قوةٍ عديمة الشعور؛ ممتنع) وكأنَّ الملصنفٌ ع دعت إن .ذلك؟؛ 
فلذا ١‏ يذكر المصوّرةً ههنا. والغاذية عمَذبُ الغذاء ومسكه ومَضمه وتدفع 


ذا 


1ه:81ب. 
2*ب: 57 ب. 
3: 55 أ. 
ج: 600 
5ه 02. 
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00 3 اش عب يي 1 
ثفله. فلها خوادم اربع: فوة جاذبة وماسكة وهاضمة ودافعة للنفل » لا 
ينيد انحية العانية و لاشيم ريو اكده الكمتا > كيه اليفوس ىوان شفي 
المسيحيئ وصاحب الكامل وغيرهم من الأطباءٍ المتأخريت؛ لم يفرّقوا بيتهما. 
وغايةٌ ما قيل في3 الفرق: إِنَّ القودً الماضمة يبتدِىٌ فعلّها عند انتهاءٍ فعل 
الجاذبة وابتداءٍ فعل الماسكة؛ فإذا جذبّت جاذبة عضو شيّئا من الدم 
وأمسكثه ماسكةٌ ذلك العضو؛ فللدم صورةٌ نوعيةٌ» فإذا استحالٌ شبيهًا 
بالعضو؛ ل بطلت تلك الصورة وحدثّت صورة أخرى؛ فيكونٌ ديك كود 
للصورة العضوية وفسادًا” للصورة الدموية» وهذا الكونُ والفسادٌ إِنما يحصلانٍ 
بآن يحدثَ هناك مِن الطبخ ما لأجله يأخدٌ استعدادٌ المادةٍ للصورة الدموية؛ 
في الانتقاص» د استعدادُها للصورة العضوية؛ في الاشتدادء ولا يزال 
الأول ينتقِصٌ والثانى يشتدٌ إلى أن تنتهى المادةٌ إلى حيثُ تبطل عنها الصورةٌ 
الأولى وهي الدمويةٌ فتتحدث الأخرى [72] وهي العضويةٌ» فههنا حالتانٍ 
إحداهما سابقةٌ على الأخرى؛ فالحالةٌ الأولى هى فعلك؛ القوةٍ الماضمة, والثانية 
هي فعل القوة الغاذية. وأوردُ عليه: إِنّه 4 لا يجورُ أن يكونَ حصول الحالتَينِ 
بقوةٍ واحدة؛ فإنّه لو اعثّيِرَ تعدّدُ مئل هذه الحالاتٍ واستدعت كك واحدةٍ 
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منها قوم على حِدَةٍ؛ٍ لُصارت القوى أكثر من المذكورة؛ فإِنَّ الغذاء لَه تغيّراتٌ 
كثيرة بحسب مراتب الحضوم» بعضّها يتغيّدٌ في الكيفٍ فقطء وبعضّها يتغيّدٌ في 
الصورة! النوعية أيضًا. ولَمّا جارٌ أن تكونَ تلك التغيراث الكثيرةٌ بقوةٍ واحدةٍ 
هي الحاضمةٌ؛ فَلْيَجْرْ أن يكونّ التغيرُ إلى الصورة العضوية أيضًا بتلك القوةٍ 
بعينها فتكون” هي مبطلةً للصورة” الدموية ومحصلةً للصورة العضوية كما 
كات مبطلةً للصورة الغذائية ومحصلةً للصورة الدموية. والناميةٌ تقفٌ من 
الفعلٍ أولاء حينَ كمال النشوءء وتبقى الغاذيةٌ تفعل إلى أن تعجر فيعرضّ 
الموث4. وقيل: هذا دليكٌ على التغايُر بِينَ القوتَينِء ويحتمائ أن تكونٌ هناك 
قوةٌ واحدةٌ تختلفُ أحواهًا بالقوة” والضعفي فتُحَصّلْ بُرْمَةَ من الغذاء ما يزيد 
على قدر المتحبِّلٍ من الأعضاءٍ وذلك في سيّ النموٍ أعني إلى قريب من 
الثلائينَ» ثم يتطرَّقٌ إليها شيءٌ من الضعفيٍ فتحصّلٌ منه ما يساويه أي 
المتحللَ وذلك في سي الوقوففٍ أعنبي إلى قريب من الأربعِينَ” ثم يزدادُ 
ضعفُها فلا تقوى على تحصيلٍ ما يساوي المتحلل وذلك في سنّ الانخطاط 
الخفين الذي لا يتبيّنُ أعني إلى قريب من السبّينَ» وفي سنّ الانمحطاط الظاهر 

الل جين بعدّه إلى آخر العمر. 
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: ا 1 

[الفصل الخامس: الحيوان] 
فصل في الحيوانٍ» وهو مختصٌ بالنفس الحيوانية» وهي كمال أوَّل لجسم 
طبيعيّ آليّ من جهة ما تدركٌ الجزئيّاتِ الجسمانية» وتتحرّك بالإرادة, 
أقول: ههنا بحث؛ لأنّه إن أراد اللي مِن جهة هدَّينٍ الأمرّين فقط على ما مرّ 
في النباتِ؛ فلا يصدق التعريفٌ على النفس الكيواتةك انا الما من بحو 
الأفعال النباتية أيضًا. وإن أرادَ الآ من جهتهما مطلقًا؛ فيُنتَمَضُ التعريفُ 
بالنفس الناطقة2؛ فالمناسث أن يقالَ: من جهة ما تفعاه الأفعالٌ النباتية 
وقيرك حاف المسننادة رتفم لاالذرادة نقط م الليةة إل أقريقان؟ ره 
ذهب إلى ما زعمّه بعضّهم من أن بدن الحيوانٍ مشتمل على صورة معدنية؛ 
لحفظ التركيب» وعلى نفس [73] نباتية؛ للتغذية والتنمية والتوليدِ» وعلى 
نفس حيوانيةٍ؛ للإحساس والحركة الإرادية. ولا يَرِدُ مغلم هذا على تعريفٍ 
الفين اللنائية" عاو معدو طييا 53 العمورة العدلي؟ وهو فا 
الزكيب؟ لكنها لبت آلية فن جين فلهاء باعتبار ما يخصّها من الآثارِء 
قَوَّةَ مدركة ومحركة. 
أ ما بين قوسين زيادة من التحقيق. 
2 ب: 59أ. 
3ه: 064 


ج: 62 
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ما 0 في الظاهرٍ, أو في الباطن. أمَا التي في الظاهر فهي 

حمسن والمرادُ أن المعلوم ّنا من! الحواسٌ الظاهرة؛ حمد, لا أنَّ ممكنّ 
التحمّق؛ في نفس الأمرء أو المتحقّق؛ فيها؛ كذلك؛ لجواز أن تتحمّق في 
نفس الأمرٍ اف ا دي سن ليرت وإن لم نعلمهاء كما أنَّ الأكمة لا 
يعلمُ قوة الإبصارٍ 00 لا يعلم لَه الجماع: السمغء وهو قوةٌ مودعةٌ في 
العصبة المفروشة في مُمَكَرٍ الصّماخ التي فيها هواءً محتمّنَ كالطبل» فإذا وصل 
الهواءُ المتكيّف بكيفية الصوت لتموؤّجه الحاصل من قرع أو قلع عنيقَينٍ مع 
مقاومة المقروع للقارع والمقلوع للقالع؛ إلى تلك العصبة وقرعَها؛ أدركه القوةٌ 
المودعة 000 إذا كات المواغ قري منها. وليس المرادٌُ بوصول المواءٍ الحاملٍ 
للصوتة إلى السامعة؛ أنَّ هواءً واحدًا بعينه يتموّجُ ويتكيّفُ بالصوتٍ 
ويوضلة ابييل إن ما يجاوره ذلك الْواءٌ المتكيّفٌ بالصوتٍ يتموّجٌ ويتكيّفْ 
بالصوتٍ أيضًا وهكذا إلى أن يتموج ويتكيف به المواءً الراكدٌ في الصماخ 
شدركه السامعة حيعل» والبصُ وهو قرءٌ في ملتقى عصبتين يكين من 
مقدّم الدماغ مجَوّفئَينِ تتقاربانٍ حقٌّ تتلاقيا وتتقاطعا تقاطعًا صلييبًا ويصير 
تحويمهما را ثم تتباعدا إلى العيئين؛ فذلك التجويفُ الذي هو في الملتقى 
أودِعَت فيه القوةٌ الباصرةٌ ويسكّى مجمع النورٍ. والمذاهبٌ المشهورة للحكماء 


6ن 
2 ب. 
وق 6 
4ه 85). 
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في الإبصارٍ ثلاثة» الأوّلُّ: مذهث الرياضيّينَ وهو: إِنَّ الإبصار بخروج؟ شعاع 
مِن العينين على هيئة مخروط رانلا هسك مزكز البصبر وقاعذثه غم شيط 
المُبْصَرٍ. م ثم إم اختلفوا فيما بيتهم؛ فذهيّت جماعةٌ إلى أنَّ ذلك المخروطً 
تمتيية ‏ رن وذعين سام خم ل ار ركب من خطوط شعاعية مستقيمة 
أطرافُه|3 التي تلي البصرٌ مجتمعةٌ عند مركزه» 4# تند متفرقةً إلى المبصّرء فما 
تنطبقٌ عليه من المبصر [74] أطرافٌ تلك الخطوط؛ أدركه البصرٌء وما وقع 
بينَ أطراف تلك الخطوط؛ لم يدركه؛ ولذلك يخفى على البصر المسامٌ الي ف 
غاية الدقّةٍ في سطوح المبصّرات. وذهبّت جماعةٌ ثالفةٌ إلى أن الخارجَ من 
العيدينٍ خط واحدٌ مستقيمٌ فإذا انتهى إلى المبصّر؛ ترك على سطجه في 
جهي طوله وعرضه حركة في غاية” السرعة ويْتَحَيِّلُ بحركته هيئةٌ مخروطيةٌ. 
والفاي: مذهب الطبيعيِينَ وهو: إِنَّ الإبصارٌ بالانطباع؛ وهو المختارٌ عند 
سطو رباع كالعيخ :لوطيو قالرا» رذ :32 81لبطر اللباضيرة تويجدة 
استعدادًا تفيضٌ به صورثه على الجليدية» ولا يكفي في الإبصار الانطباعٌ في 
الجليدية ولا لرْبِيَ شية واحدٌّ شيئينِ؛ لانطباع صورته في جليديئ العينين 
بل لابدٌ من تأدِّي الصورة من الجليدية إلى ملتقى العصبتين المجوفتينٍ ومنه إلى 
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الس المشترك» ول يريدوا بتأدّي الصورة من الجليدية إلى ملتقى العصبتينٍ 
المجوفتين ومنه إلى الحس المشترك [؛ انتقالٌ العرض” الذي هو الصورةة» بل 
أرادوا أ 7 انطباعها في الجليدية مُعِدّ لفيضانٍ الصورة على الملتقى» وفيضاتا 
عليه معد لفيضائما على الح المشترك. والثالث: مذهبُ طائفةٍ من الحكماء 
وهو: إِنَّ الإبصارٌ ليس بالانطباع ولا بخروج الشعاع؛ بل بأنَّ الحواء المشّفٌ* 
المتوسط” الذي بين البص 6 ولمرئي ؛ 208 0 الشعاع الذي في البصرٍ 
ويصيرُ بذلك آله للإبصارء والشكٌ» وهو قوةٌ في الزائدتينٍ الناتئتين من مقدّم 
الدماغ الشبيهتين” بحلمئ الندي. والجمهورٌ على أنَّ المواء المتوسّط بين القوةٍ 
الشامة وذي الرائحة؛ يتكيّفْ بالرائحة الأقرب فالأقرب إلى أن يصل إلى ما 
يجاورٌ الشامّة فتدرّكها. وقالَ بعضّهم: سبئّه التبِخُرُ وانفصالٌ أجزاءٍ من ذي 
الرائحة تخالطُّها الأجزاءة الموائية؛ فتصاء إلى الشامّة. وقد يقالٌ: إنّهِ يفعائ ذو 
الرائحة في” الشامّة من غير استحالة في الهواء لا بتبِخُرٍ ولا انفصالء 
والذوق, وهو قوةٌ ني العصّبَة المفروشة على جرع اللسانِء وإدراكها بتوسّطِ 
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02ظ10 
الرظومة اللعايكة بأن خالطها اتعراة لطيفة مين ذي لطعي © مفوضة ذه 
الرطوبةٌ معها في جرم اللسانٍ إلى الذائقة؛ فا محسوسُ حيشدٍ هو كيفيةٌ ذي 
الطعم» وتكونٌ الرطوبةٌ! واسطةً لتسهيلٍ وصولٍ الجوهر الحاملٍ للكيفية إلى 
[75] الحاسّةء أو بأن تتكيّف نفس الرطوبة بالطعم بسبب المجاورة فتغوصٌ 
وحدها فيكونٌ المحسوس كيفيتهاء واللمسْ, وهو قوةٌ في العصب المخالِطٍ 
أكثر البدنه .رذعي الجمهوة إل أغاقرا واحدة. وقال كيه من اخدفين 
ومنهم الشيحٌ: إِتا أربعةٌ: الحاكمةٌ بينَ الحرارة والبرودة» وبينَ الرطوبة واليبوسة» 
وبِينَ الخشونة والملاسة» وبينَ اللينٍ والصلابة. ومنهم” مَن زادَ الحاكمة بينَ 
لتْقَلٍ والمِقّةِ. وأمًا التي في الباطن فهي أيضًا حمسن, أيضًا بالاستقراء: الحسٌ 
المشترك3 والخيال والوهمُ والحافظةٌ والمتصرّفة. عُدَّ جميغها من المدركة مع 
أن القوةَ المدركة منها هي الحم المشترك والوهم فقط؛ لأنَّ الباقئ مُعِينٌ على 
الإدراك. أمّا الحسنٌ المشترك» ويسمّى باليونانية ِتنطاسيا أي لوح النفس» 
فهي قوةٌ مرنَّةٌ في مقدم التجويف الأوَّلِ؛ من” التجاويب الثلاثةٍ الي» في 
الدماغ, تقبل جميعَ الصوّرٍ المنطبعة في الحواس الظاهرة» فهؤلاء كجواسيسَ 
لما ولذا تسكّى حسًا مشتركاء وهي غيرٌ البصر؛ لأنَا نشاهدٌ القطرة 
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النازلةًأ؛ خطًا مستقيمّء والنقطة الدائرةَ بسرعة؛ خطًا مستديرًا. وليس 
ارتسامهماء أي الخطّ المستقيمُ والمستدير؛ في البصر؛ إذ البصرٌ لا يرتسِمُ 
فيه إِلّا المقابن» وهو القطرة” والنقطة؛ فإذنْ ارتسامُهما إِنا يكونُ في قوة 
أخرى, غير البصر ترتسمٌ فيها صورةٌ القطرة والنقطة» وتبقى قليلًا على وجهٍ 
صم الارتساماتٌ البصريةٌ المتتاليةٌ بعضّها ببعض فتُشَاهَدُ خطًا. واعبُرضّ 
فلبهية" كيرا أكون فيال الارتسام في الباصرة بأن يرتسم المقابلٌ 
الغاني قبلَ أن يزولٌ المرتسمْ الأول بقوةٍ ارتسام الأول وبسرعة تعقب الثاني 

فيكونانٍ معًا. 
وأمّا الخيال فهو قوة مرتبة في مِوْخَرٍ التجوين الأوَّلٍ؛ من الدماغ عند 
الجمهور. وقالّ امْحيِّقُ في شرح الإشارات: كأنَ الروح المصبوب في البطن 
المقدّم هو آلهٌ للحن المشترك والخيالٍ إِلّا أنَّ ما في مقدم ذلك البطن بالحسّ 
المشترك خض وما في مؤخره بالخيال أخصٌ تحفظ جميع صور البوسات3 
وتمدَلُها بعد الغيبوبة» وهي خزانةٌ الحمن المشترك, فإن إذاث شاهدنا صورةً 2 
ذهلّنا عنها زمان ثهّ شاهدناها” مره أخرى؛ [76] نحكمُ عليها بأنا هي التي 
شاهدّناها قبل ذلكء فلو لم تكن تلك الصورة” محفوظةً فينا زمانَ الذهول؛ 
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لامتنع مِنّا الحكم بأنمااً هي التي شاهذناها قبل ذلك. قيل: هذه الملازمةٌ 
ممنوعةٌ؛ لجواز أن يكونّ انحفاظها؛ في بعض الأشياءٍ الغائبة عنّاء ويكونَ 
الاختلافٌ بينَ حالي الذهولٍ والنسيانٍ؛ بملكة الاتِّصالٍ كما وعدمها. 
واعبُرضَ عليه ب: إِنَّ الغائت الحافظٌ للصور إمّا أن يكونَ: جوهرًا مفارفاء أو 
قوم جسمانيةٌ والأول باطلة؛ لأنَّ المفارق لا ترتسمٌ فيه الصورةٌ الجزئيةٌ المتكيّفةٌ 
بالعوارض المادية» وكذا الثاني؛ لأنَّهِ لو أمكن أن ندرِكَ شيئًا بالقوةٍ الجسمانية 
الغائبةٍ عنّا بالاتصالٍ؛ لأمكن أن يبِصِرَ شخصٌ ويسمع بباصرة الغيرٍ 
وسامعتِه2» وبطلانُ ذلك لا يخفى على أحدٍ. أقول: فيه بحمثٌ؛ لأَنّه لا يلزمُ 
من كونٍ الغائب الحافظ للصورة قوةَ جسمانية؛ إمكانٌ أن ندرك شيئًا بالقوةٍ 
الجسمانيةٍ الغائبة عا بالاتصالٍ حقٌّ يلزمّ إمكانُ أن يبصرّ شخصٌ ويسمع 
بباصرة الغير” وسامعته» بل اللازمُ منه هو إمكانٌ أن ندركٌ شينًا ارتسمَ في قوةٍ 
جسمانية غائبةٍ بالاتصالٍ كالقوى الحالّةِ في الأجرام السماوية» وهذا غيرُ 
ظاهر البطلاق. وقد يقالٌ: :الذي يدل على وجودٍ هذه القوةة أن القبول بغية 
الحفظ؛ ولهذا يوجدُ أحدهما بدونٍ الآخر كما في الماء؛ فإنّه يقبك ولا يحفظء 
وَالقوة الواتمرة لوطه عدي لحان" ورامك كس أن تكون لقره 
الواحدةٌ قابلةَ وحافظة” معًا؛ فالقابلةٌ وهي الحستٌ المشتركٌ غير الحافظة وهي 
00" 
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الخيال ضرورةً. وفيه نظرٌ؛ لأنَّ الحفظ مسبوقٌ بالقبول ومشروطٌ به ضرورةً) 
نقد اجسيها ف قوة والخدة سموقا بالخبال» على آن! القبول والإدراك: من 
قبيلٍ الانفعال دون الفعل؛ فاجتماغ الحفظٍ والقبول في شيءٍ واحدٍ لا يقد 
في قولم: الواحدٌُ لا يصدرٌ عنه إِلّا الواحدٌ. وأمّا الوهمُ فهو قوةٌة مرتبةٌ في. 
الدماغ كلّه؛ لكنّ الأخصّ بما هوء آخر التجويفيٍ الأوسطٍ من الدماغ, 
تدرك المعان. هي ها ل تدراء بالحواسٌ الظاهرة؛ الجزئية 000 
المحسوسات كالقوة الحاكمة في الشاة بِأَنَّ الذئب مهروبٌُ عنه, والول2َ3 
معطوف [77] عليه. 

وأا الحافظةٌ فهي قوةٌ مرتبةٌ في أوَلٍ التجويفٍ الأخير من الدماغ, تحفظ ما 
تدركه القوةٌ الوهميةٌ ين امعان الجزئية غير امحسوسة الموجودةٍ في 
المحسوسات, وهي خزانة القوة الوهمية. 

وأمّا المتصرّفةٌ فهي قوةٌ مرتبةٌ في البطن» أي التجوينيء الأوسطٍ من 
الدماغ, وسلطاتما في الجزء الأول من ذلك التجوينيء من شأنا تركيبُ 
بعض ما في الخيالٍ أو الحافظة, من الصورِ” والمعاني. مع بعض؛ وتفصيله 
عنهت, وهذه القوةٌ إذا استعملها العقلٌ في مدركاته بضمّ بعضِها إلى بعضٍ أو 


1ه 189. 
110 
: 66 ا 
4ه: 89 ب. 


” وردت في (أ)» (ب)» (د): وتفصيل بعضه عن بعض. 
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فصله عنه؛ ميت مُتفكّرةٌ وإذا استعملها الوهمُ في امحسوسات! مطلقًا؛ 
ميت متخيّلَةً. فإن قيل: كيف يستعملّها الوهمٌُ في الصور المحسوسة مع أنه 
ليس مدركًا هها؟ أجيب ب: إِنَّ القوى الباطنة؛ كالمَرايا المتقابلة؛ فينعكدن إلى 
كَل مِنها ما ارتسمٌ في لحف والوهمية هي سلطانٌ تلك القوى؛ فلها 
تصرُفٌ في* مدركاتماء بل لما تسلطٌة على مدرّكاتٍ العاقلة فتنازعٌها وتحكم 

عليها بخلافي أحكامها. 
وأمّا القوةٌ المحركةٌ فتنقسمُ إلى: باعثة, وفاعلة. أمّا الباعفة” وتسكّى قود 
شوقية» فهي التي إذا ارتسمّت في الخيالٍ صورةٌ مطلوبةٌ أو مهروبٌ عنها؛ 
حملت, أي تلك القوةٌ الفاعلة على التحريك, أي على تحريك الأعضاي 
وهي. أي الباعئةٌ إن حملت الفاعلة على تحربكِ تطلبُ به الأشياءً 
المتخيّلة سواءٌ كاتت”- ضارة ف نفس الأمرء أو نافعة طابًا- لحصولٍ 
اللذة؛ تسمّى قوةً شهوانية"؛ لأنَّ حملها هذا تابعٌ للشوقٍ إلى تحصيل الملائم 
المسئّى شهوةً. وإن حملت الباعةٌ الفاعلة» على تحريك يُدفَعْ به الشيءٌ 
المتخيَّلُ؛. سواءٌ كانَ- ضارًاء في نفس الأمرء أو مفيدًا- طالبًا للغلبة؛ 
تسمّى قوةٌ غضبيةً» لابتناءء هذا الحملٍ على الشوقٍ إلى دفع المنافر المسمّى 


آب: 62 ب. 

2د: 59 ب. 

3 وردت في (أ): سلطنة. 
4*ج: 66 ب. 

5ه: 90). 

6ن 113. 
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غضبًا. وأمّا الفاعلةٌ فهي التي تُعِدٌ العضلات, بقبضها وبسطها وتشنجها 
وإرخائهاء على التحريك' . 


أهداية/71. 
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[الفصل السادس: الإنسان]! 

فصل في الإنسان, هو مختصٌ بالنفس الناطقة, وهي كمال أوَّلْ لجسم 
طبيعي آي من جهة ما تدرك الأمورٌ الكلية» والجزئياتٍ امجردةٌ وتفعل 
الأفعال الفكرية2 ؛ والحدسيدء فلّهاء باعتبار ما يخصّها من الآثار [78] قوة 

قله" تدرك بما التصورات والتصديقات, أي الأمورٌ التصورية والتصديقية 
وتسئّى تلك القوةٌ العقلَ النظريٌ والقوةً النظرية» وقوةٌ عاملةٌ يتحرّك4 بما 
بدن الإنسانٍ إلى الأفعالٍ الجزئية بالفكر والرويَّةِ أو بالجدسء على 
مقتضى آراو؛ واعتقادات» تخضّهاء أي تلك الأفعال» وتسعّى تلك القوا 
العقل العمليَ والقوةٌ العملية”. 
والنفسن باعتبارٍ القوة العاقلة لما مراتبُ ب أربغ؛ الرتَبَةُ الأولى: أن تكونَ 
خالِيَةَ عن عن جميع المعقولاات, بل هي مستعدٌّة 1" أي التي يكونُ تعدليا 
بالانطباع؛ فَإِنَّ النفس لا تخلو عن العلم الحضوريٌ بنفسهاء وهي, أي هذه 
رتبت العقل الهيولاوة» وأكثر إطلاقه على النفس في هذه المرتبق» وكذا الحال 
في سائر المراتب. والمرتبةٌ الثانية: أن تحصل ها المعقولاث البديهية» بسبب 
إحساس الجزئياتٍ والتنيّه لِمَا بيتها مِن المشاركات والمباينات؛ فإِنَّ النفس إذا 


' ما بين قوسين زيادة من التحقيق. 
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أحسّت بجزئياتٍ كثيرةٍ وارتسمّت! صورها في آلتِها الجسمانية* ولاحظّت 
نسبةٌ بعضها إلى بعض؛ استعدّت لأَنْ تفيض عليها من المبدإة القابضٍ صورٌ 
كلة وأعكاة يها ها بالشووو وتاج تدان تراه لأ تقل بن 
البديهياتٍ إلى النظريات, بالفكر والحدسء وهي العقل بالملكة قيل: لِمَا 
حصل ا من ملكة الانتقالٍ إلى النظريات» وفيه نظرٌ؛ إذ ليس؟ في هذه 
للرفة إلا سعدا الاسسفال: وللترزة مالكو بن يقابيرة لحدال ان الكيفية 
الراسخة؛ لأنَّ استعداد الاتتقالي إلى النظرياتٍ راسم في هذه المرتبة» أو ما 
يقاب العدمَ كأنّه قد حصل للنفس فيها وجودٌ الانتقالٍ إليها بناءً على قربه: 
كما يسمّى العقل عقلا بالفعلٍ مع كونه بالقوة؛ لأنَّ قوتّه قريبةٌ من الفعلٍ 
جدًا. والمرتبةٌ الثالفةٌ: أن تحصل لا المعقولاث,. النظرية لكن لا تُطالعُها 
بالفعل بل صارت مخزونة عندّهاء بحيثُ تستحضرها متى شاءت بلا حاجة 
إلى كسب جديدٍء وذلك إِنّما يحصا إذا لاحظّت النظرياتٍ الحاصلة” ميو 
بعد أخرى حجٌّ تحصل” لا ملكةٌ تقوى بما على ذلك الاستحضارء وهي 
العقلْ بالفعلء وقالَ صاحب المحاكمات: عندي أنَّه لا اعتبارٌ لملكة 


الاستحضار في العقل بالفعل» بل القدرةٌ على الاستحضار في الجملة كافيةٌ 


0 1-14 . 
ع 67 ب 
3ه 1. 
4ب: 63 ب. 
ع 66 
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فيه» فإِنّهِ إذا حضِرّت [79] المعقولاث مبَةّ مثلّا وذهلّت عنها؛ فهى قادرة 
على استحضارها؛ فهذه المرتبةٌ لو لم تكن عقلًا بالفعل؛ لم تنحصر مراتبثُ 
القوةٍ النظرية في الأربعة؛ فلابدٌ من الاقتصار على الاقتدار على الاستحضار. 
والمرتبةٌ الرابعة: أن تطالِعَ معقولاتًا المكتسّبة, وهي العقل المطلّق, اعتبرها 
أكثرهم بالقياسٍ إلى كل معقولٍ بانفراده» ولا شبهة! في وقوعها في هذه 
النشأقٍ» وقد تُعمَيَدُ بالقياس إلى جميع المعقولات معّاء والظاهرٌ إِكَا2 حيشذٍ نا 
تكونُ في دارٍ القرارٍث» ومنهم مَن جورّها في هذه النشأةٍ لنفوس كاملة لا 
يشغلّها شأنُ عن شأنٍ؛ فإهُم مع كونهم في جلابيب من أبدانهم* قد انخرطوا 
في سلكِ الجرّداتٍ التي تُشاهَدُ معقولاتما دائمًا. واعلم أنَّ العقل بالفعل متأخرٌ 
في الحدوث عمًّا ماه المصنفُ” عقلا مطلقًا؛ لأنَّ المدرَكَ ما لم يُشاهَد مبّاتٍ 
00 لا يصير ملكةً ومتقدّم عليه 2 البقاء؛ أن تلك المشاهدة ول 
بسرعة وتبقى ملكةٌ الاستحضار فوا فِيْتَوَصَّلْ كما 9 مشاهدته؛ فمنهم 
مَن نظرَّ إلى التأْخُرٍ في الحدوث فجعلّه” مرتبةً رابعة» ومنهم مَن نظرّ إلى 
التقدّم في البقاءٍِ فجعلّه مرتبةً ثالندّ وتسمّى معقولاتها عقلًّا مستفادًا. لا 
يخفى على من أحاط بكتب الفنّ أنَّ ما ذكرّه خلافٌ اصطلاح القوم؛ فإِتم 


أو: 115. 

2 ب: 164. 

3 المقصود بالنشأة ودار القرار: الدنيا والآخرة. 
4ه: 92ا. 

5 ج: 68 ب 
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لا يطلقون العقل المستفاد إِلّا على النفس ف المرتبة الرابعة أو نفس تلك 
لمرتبة» ثم العقلٌ بالملكة إن كان في الغاية!ء بأن يكونَ حصولٌ كلّ نظري 
بالحدسٍ من غير حاجة إلى فكرٍء يسمّى قوةً قدسية. 

واعلم أنَّ القوة العاقلةً, أرادَ كما النفس الناطقة؛ فَإِتا كما تُطلَّقُ على مبدا! 
تعمل للنفس؛ تُطَلَقُ على نفسها أيضّاء مجرّدةٌ عن المادَةٍ؛ لأنَا لو كاتت 
مادَيّةَ لكانتت ذات وضع. فإمّا أن: لا تنقسم, أو تنقسم. لا سبيل إلى 
لأولِ؛ لأنَّكلٌ ما له وضع من الجواهر فهوة؛ ينقسمُ على ما مرّ في نفي 
الجزء. ولا سبيل” إلى الشانئ؛ لأنَّ معقولاتها إن كاتت بسيطة؛ يلزم 
انقسامّهاء إن أراد بالبسيطٍ ما لا جزء له أصلاء لا بالفعلٍ ولا بالقوة؛ فلا 
يلائم قولّه: كل مركب إِاا يتركّب من البسائط» وإن أراد به ما لا جزءِ لَه 
بالفعل؛ فاللازمٌ وهو الانقسامٌ بالقوةٍ غيدُ منافٍ للبسائط؛ لأنَّ الحال في أحدٍ 
جزئَيُها غيرُ ا حال في الجزءٍ الآخر, نا يتم هذا إذا كان الحلول سَرَيَائ 
[80] وهو فيما نحن بصدده ممنوعٌ» وإن كانت مركّبة- وكلٌ مركب إِنا 
تكب من البسائط- ضرورةً امتناع تركب الشيءٍ من أجزاء غير متناهية» 
فيلزمٌ انقسامُ تلك البسائط. هذا خلفٌ. 


[د: 61ا. 
7 ب. 
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ونقولٌ أيضًا: إِنَّ التعفّل!, أي تعمل النفس الجردةء ليس بالآلة الجسمانية 
وإلّا يعرضٌ نا الكلال لضعفٍ البدنٍ, كما يعرضٌ لمبادئ الإحساساتٍ 
والحركات؛ وليسن كذلك؛ لأنَّ البدنَ بعد الأربعينَ يأخدّ في النقصانٍ مع أن 
القوةً العاقلة» أي ما به تعمّك النفسء هناك تشرغ في الكمالء وأمّا الخراة 
الطارئةٌ ف أواخرٍ سنٌّ الشيخوخة؛ فليس لضعف القوةٍ العاقلةٍ بل لاستغراق 
النفس في تدبيرٍ البدنٍ المشرفي تركيبُه إلى الانحلال» وذلك” الاستغراقٌ يعوقٌ 
النفس عن تعقلاتما. وقد يقالٌ: يجورٌُ أن تضعف القوةٌ العاقلةٌ لضعفي البدنء 
وكأنَّ ما ترى3 من ازديادٍ التعمّلِ بسبب اجتماع علوع كثيرةٍ عند النفس» 
وبسبب التمرّنِ* والاعتيادٍ؛ فإِنَّ المدمنينَ على ف مِن المشايخ يقدرون على 
مالا يقدرٌ على مثله الشبابُ الأقويائ» وفي آخر سن الشيخوخة يستولي 
الضعفُ” على البدنٍ وكذلك على القوة العاقلةٍ بحيتُ لا يبقى للتميّنٍ 
والاعتيادٍ أَثْرْ يُعتَدٌ به فتعرضٌ الخرافة. وأيضًا يجورٌ أن يكونّ امزال الحاصاع في 
زمانٍ الكهولة أوفق للقوةٍ العاقلة من سائر الأمزجةٍ وبذلك تقوى القوة 
العاقلةً. ونقول أيضًا: إِنَّ النفوس" الناطقة حادثةٌ مع حدوث الأبدانٍ كما 
ذهب إليه أرسطو خلاقًا لأفلاطون؛ فإنّه قائك بقدمها؛ لأمَا لوكاتت 


دياه 
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موجودةً قبل البدن, وهي مختلفةٌ متعدّدةٌ؛ فالاختلاف بيتها إِمّا أن يكون: 
بالماهية ولوازمهاء أو بعوارضها المفارقة, لا جائرٌ أن يكون بالماهية 
ولوازمها؛ لأَتا مشتركةٌ. استدنُوا على اشتراكها في الماهية؛ لشمولٍ حي واحدٍ 
لها. وفيه نظرٌ؛ لأ لا نسلغ أنَّ ما عبّفوا النفس به؛ حدٌّ لماء وإن سلمَ فَلِمَ لا 
يحورٌ أن يكونَ حدًا للقدر المشترك بِينَ النفوس وهي متخالفةٌ بالحقيقة؟, وما 
به الاشتراك غيرُ ما به الامتيازًا ولا جائرٌ أن يكونّ بالعوارض المفارقة؛ 
لأنّ العوارض المفارقةة إِعا تلحق الشيءَ بسبب القوابل» أي العوارض 
لمفارقة للشيء لا تفيضٌ يمن المبد! الفيِّاضٍِ عليه إِلّا لقابلي ذلك الشيءٍ 
واختلافٍ استعدادته؛ لأنَّ الماهية لا تستحقٌّ [81] العوارضّ لذاتما ولا 
لكانَة العارضٌ لازمّاء والقابل للنفسء وعوارضهاء إِنَا هو البدنُ, فمى لم 
تكن الأبدانُ موجودةً؛ لم تكن النفومنُ” موجودةً. على التعدٌّدٍ والاختلاف؛ 
فتكونُ حادثة, مع الأبدانٍ.» ضرورة”. هذه الحجّةٌ مبنيّةٌ على بطلانٍ 
التناسّخ؛ إذ على تقدير صكته يجوز اختلافها قبل الأبدان المتعلّقة بالعوارض 

المفارقة شامنه ذا ايدان اخ نال لا لذ إلى قاب 
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[قسم الإلحيات]' 
ال الغالثُ في الإلهيات, أي في مباحث الحكمة الإلهية بالمعنى الأعوٌ 
وهو مرثّبٌ على ثلاثة فنونٍ, لأنَّ ما لا يفتقرٌ إلى المادةٍ إِمَا: أن يكون مقارً 


21 00 مخ ع و 3 الا 2-6 د 
لما وي الأمور العامّة أو لا والثابي إما: واجب» أو مكنٌ: 


[الباب الأول: تقاسيم الوجود]4 
الفنٌ الأول في تقاسيم الوجودء قيل: أرادّ بما الأمورٌ العائّة؛ لكوتما أمورا 
تنقسم الماهيةٌ إليها بحسب الوجود. والمرادُ بالأمورٍ العامّة ما لا يختصٌ بقسم 
من أقسام” الموجودات التي هي: الواجث والجوهرٌ والعرض. وقيلَ: هي ما 
يشملُ جميع الموجوداتٍ أو أكثرّها. وقيل: هي الشاملةٌ لجميع الموجوداتٍ 
على الإطلاق» أو على سبيلٍ التقابل؛ بأن يكونَ هو مع ما يقابلّه شاملا 
لجميع الموجودات. ولَّمًا كانَ هذا التعريفُ شاملا لجميع المفهومات؛ فإِنَ 
الأحوالٌ المختصّة بكلّ واحدٍ من الجوهر والعرض أيضًا مع ما يقابله؛ يكون 
شاملا لجميع الموجودات؛ زاد بعضّهم قيدًا آخرّ وهو أنَّ يتعلّق بكلّ واحدٍ من 
لمتقابلَينِ غرضٌ علمٌ» وهو مرتّبٌ على سبعة فصولٍ: 
أ ما بين قوسين زيادة من التحقيق. 
7ه 4 ب. 
118:3 


“ما بين قوسين زيادة من التحقيق. 
س2 0م ب 
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[الفصل الأول: الكلي والجزئي] ! 
فصل في الحُلَىَ والجُرئي, أمّا الكلئُ؛ فليس واحدًا” بالعدد. مشتركًا بِينَ 
كثيرينَ في الخارج؛ وإِلّا لكان الشيءٌ الواحدٌُ بالعددٍ بعينه موصوقًا 
بالأعراض المتضادٌةٍ, في حالةٍ واحدةٍء مفل: كونه أسود وأبيض, هذا 
خلفٌ؛ ومنهم مَن زعم: إِنَّ اجتماع المتقابلين إنّا بمتنمٌ في الذاتٍ الواحدة 
الشخصية دون الذات الواحدة النوعية أو الجنسية» وقال: فالطبيعة الإنسانية 
مثلًا موجودةٌ في الخارج» ومشتركةٌ بيِنَ أفرادهاء وهي في كل فردٍ منهاة 
معروضةٌ لتشخُصٍ معيَِّء وليس المشترك بينَ تلك الأفرادٍ مجموعٌ المعروض 
والعارض معًا؛ ليلزمَ اشتراك شخص واحدٍ بعينه بِينَ أمورٍ كثيرق» بل المشترك 
هو المعروضُ وحده ولا استحالة فيه. ورُدٌ عليه ب إِنَّ كل موجودٍ في الخارج 
فهو بحيث إذا نْظِرَ [82] إليه في نفسه مع قطع النظر عن غيره؛ كان متعيّنًا 
في حذ ا غير قابلٍ للاشتراك فيه 50500 الطبيعة الإنسانية 
موجودةً في الخارج”؛ لكات مع قطع النظرٍ عم يعرضها في الخارج متعينةً في 
ذاتَا غير قابلةٍ للاشتراكِ فيها؛ فلا يُتَصُوّرْ كوتُما موجودةً في الخارج ومشتركة 


أ ما بين قوسين زيادة من التحقيق. 
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بن أفرادهاء بل هو معن معقول في النفس مطابق لكل واحدٍ من جزئياته 
في الخارج؛ على معن أن ما في النفس لو وُجِدَ في أي شخص من 
الأشخاص الخارجية؛ لكانَ هو ذلك الشخص بعينه من غير تفاوْتِ 
أصلاء يعني لو وُجَدَ متشحّصًا بتشخُّصٍ زيدِ؛ كان عينَ زِيدٍ. ولو وُجَدَ 
متشخصًا بتشخص عمرو؛ كان عيته» وهكذا الحال بالنسبة إلى سائر أفراده» 
وهذا إنا يتأنّى على مذهب من قال!: إِنَّ الحاصل في النفس” هو ماهياتُ 
الأشياءء وأمّا مَن قالَّ: إِنَّ الحاصل فيها صويها وأشباحُها المخالِفةٌ للا 
بالحقائق؛ فالكلِئٌ عندّه هو الماهياث المعلومة بما. 

وأمّا الجزئيٌ؛ فإقًا يتعيّنُ بمشخصاتِه الزائدة على الطبيعة الكليةٍ» كالوضعة 
والأين وغيرهما. أقول: ظاهرٌ هذا الحكم غيدُ صحيح على إطلاقه؛ إذ الجزئي 
مدو اندي لتقن وال نودم قدا للدي لكلو وي كر 
منحصرةً في فردٍ واحدِث. وقد نقلَ صاحب المحاكماتٍ عن بعض الفضلاء: 
إِنَّ لا نعل العوارض المشخّصة؛ فإِتما إن كانت عقليةً؛ لم تششخص شيًا 
خارجيّاء وإن كانت خارجية؛ فهي عارضةٌ في الخارج. ومن البيّنِ عند العقلٍ 
أن تشخُص العرضٍ الخارجيّ بل وجوده؛ موقوفٌ على وجودٍ المعروض 
وتشخُصِه؛ فكيف يحتالج في تشخُصه إلى العرض؟» بل” الحقٌ إِنَّ امشخص 
آب: 66 ب. 

ا 
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هو المبداً الفاعاك؛ فإنَّ التشخّص ليس إِلّا هذه الموية وهذه الحويةٌ رما تكوثٌ؛ 
بذاتجاء وهو واجب الوجود'. ورا تكونُ هذه الحويةٌ؛ بالغير» وهو الذي يجعلُ 
هذه الحوية هذه الحوية2؛ ولا نعني بالمشخخص إِلّا هذا؛ لأنَّ كل كليّ فإنَّ 
نفس تصوْره غير مانع” من الشركة بينَ كثيرين» بأن يقال لكلّ واحدٍ منها: 
نه هوه والشخص من حيثٌ هو مان من الشركة فالتشخُص زائدٌ على 
الطبيعة” الكلية”, أقولٌ: المناسثٌ أن يقالّ: فالمتشخص زائدٌ؛ ليتحمّقَ 
التقريسث. ومكن أن يُتكلف ويقال: المرادٌ بالمتشخّصٍ فيما سبق هو 
التشخّصُ باعتبارٍ أنه يحعل الشخص شخصًا كما يُطَلَّقُ المُنَوْعُ على الفصلٍ 
[83] باعتبارٍ أنّه يحعلٌ النوعٌ نوعًاء ويكوثٌ حينقدٍ جمعٌ المشخخص باعتبارٍ 
أفرادٍ الجزئيي . 


ع1 
2 وردت في (ب)» (ج)» (و): يحعل هذه الموية. وي (أ): يحصل هذه الموية. 
3م ب. 
4ب: 167. 
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[الفصل الثاني: الواحد والكثير] ! 

فصل في الواحدٍ والكثير, أمّا الواحل؛ فيقال على ما لا ينقسمٌ من الجهة 
التي يقال لَه: إِنّه واحدٌ؛ المناسث أن يقالَ: ما لا ينقسمُ من حيتٌ إِنّهِ لا 
ينسم وهو قد لا يكونُ واحدًا بالشخصء ولا محالة تكونٌ أمورًا متكيّرةَ لما 
جهةٌ واحدةٌ؛ فهي إمّا: مقوّمةٌ لتلك الأمور, أو” عارضةٌ لا أي خارجةٌ عنها 
محمولةٌ عليهاء أو لا مقومةٌ ولا عارضةٌ. والأول» وهو قد يكون3 با جدنس 
كالإنسانٍ والفرس. المتّحدَينٍ بالحيوانٍ. وقد يكون. بالفصل أو, بالنوع 

زيدِ وعمروء المتَّحَدَينِ بالناطقٍ والإنسانٍ. و, الناي» قد يكون بالمحمولٍ, 
إن كاتت جهة الوحدةٍ محمولة بالطبع على تلك الأمور, كالقطن والغلج, 
لمحمولٍ عليهما الأبيضُ. وقد يكونُ بالموضوع. إن كات جهةٌ الوحدة 
موضوعًا بالطبع مَاء كالكاتب والضاحك, المحمولينٍ على الإنسانٍ العارضٍ 
هما" 5 عنهماء وإمكانٍ حمله عليهما. والثالثُ كنسبة النفس إلى 
لبك بوافينة امزال ع الدينة ويفا اللاي سنن جات «البدن سمه 
تتمكّنُ من تدبيره والتصيف فيه دون غيره من الأبدانٍ. وكذلك للملكِ تعلّقٌ 
خاصٌ بمدينته» وبحسب ذلك يدبيُها ويتصرّف فيها دونَ غيرها من المدائن؛ 
أ ما بين قوسين زيادة من التحقيق. 
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فهذانٍ العمات نسبتان متّحدتان في التدبير الذي ليس مقوّمًا ولا عارضًا 
لشيءٍ منهماء بل هو عارضٌ للنفس والملكِ. وقد" يكون ع بالعدد, 
أي بالسخص كرسو :وهنو ند ركبون طون تين أ قال لمق 
وحينئذٍ قد يكو بالاتّصال» وهو الذي ينقسم بالقوة إلى أجزاءٍ متشابكة: 
في الحقيقة, كالماءء وقد يقالُ: الواحدٌ بالايِّصالٍ بمقدارَينٍ يتلاقيانٍ عند حدٍّ 
د بيتهما كالخطَّينِ امحيطَينٍ بزاوية. وقد 00 أيضًا: لجسمَينٍ تلزمُ من 

حركة كل منهما حركةٌ الآخر. وقد يكون بالتركيب, وهو الذي لَه كثرة 
بالفعل كالبيت. وقد يكونُ حقيقيّا. وهو الذي لا ينقسمُ أصلاء كالنقطة 
والمفارق. 
وأمّا الكنيث؛ فهو الذي يقابل الواحد, أي ما ينقسمٌ من حيث إِنّهِ ينقسم. 
هداية؛ قيل: لما كان التقابك؛ من عوارض أقسام الكثير؛ فلا يبعدٌ أن 
يتصوّره المتعلّمُ عند [84] البحثِ عن الكثير؛ فتحصل لَه حير واشتباةٌ في 
ماهيته؛ فلذا أوردَ هدايةً في بيانٍ حقيقة التقابُلٍ وأقسامه”؛ دفعًا لذلك 
الاشتباو. أقول: الأقرب أن يقالَ: لما ذكرٌ المصنف أن الكثير يقاب|” الواحدٌ؛ 
لا يبعدٌ أن تحصل للمتعلّم” حيرةٌ في أنَّ مفهومٌ التقابّلٍ ماذا؟ فأورد هذه 
الهداية؛ لتحقيقه وتوضيحه”: الاثنان, قيل: أي العرضِيَانِ؛ فإنَّ التقابن إن 
أه: 97 ب. 
0 
3ه 8 ). 
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يعتبز في ' الأعراض دون الجواهر؛ فكأنّه ذمِلَ ٠‏ من أنَّ بعضّهم قد اعتبرٌ عتَبرَ التضادً 
في الصور النوعية أيضاء قد يتقابلان, وهما اللذانٍ لا يجتمعان, أي لا يمكنٌ 
اجتماعُهما في زمانٍ واحدِء في شيءٍ واحدء أرادَ به الموضوع أو المحلَ على 
اختلافف القولينٍ في تضادّ الصور النوعية وعدمه ولا يْفَهَمُ يما سيأتي من 
أخدٍ الموضوع في تعريفي المتقابلين؛ بالعدم والملكة؛ أن المراد هو الأوَّل؛ لجواز 
أن يكونَ ذلك إشارةً إلى أنَّ ذَيْنِكِ المتقابلينٍ لا يعتبرانٍ إِلّا بالنسبة إليه» من 
جهةٍ واحدةء قيل: هذا القيدٌ” لإدخالٍ المتضايَّينِ كالأًبوٌة” والبنوّة العارضَين 
لزيدٍ من جهتين. ونُوقِشَ فيه ب: إِنَّ الأبوة والبنوة المذكورتينٍ ليسمًا متضايفتين؛ 
لأنّ تعمل إحداهما ليس بالقياسٍ إلى تعفلٍ الأخرى. وأجيب عنه ب: إِنّ مطلق 
الأبوةٍ والبنوةٍ متضايفانٍ مع جوازٍ اجتماعهما في ذاتٍ واحدةٍ من جهتينٍ 
ضرورة وجود المطلق في ضمن المقيدِ. والاحترازٌ إما هو عن خروج المطلقينٍ لا 
المقيدين؛ حتّى يتوجّة عليه ما 0 وأقسامه أربعة. قالوا: لأمما إِمّا: 
وجوديّان”» أو لاء وعلى الأول إنا: أن يكون تعقك كه منهماء بالقياس إلى 
الآخر؛ فهُما المتضايفانء أو لا؛ فهُما المتضادَانٍ. وعلى الثاى يكونُ أحدهها 
وجوديً والآخرٌ عدمئًاء فَإمًا: أن بعتي يعتبرٌ في العدميّ 0 قابلٌ للوجوديٌّ؛ فهُما 
العدمٌ والملكة أو لا؛ فهما اللييلت والإيحابث. وأورذ عليه: أمَا ولا ؛ فلجواز 
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أن يكونا عدميِّينِ كالعمى واللاعمى!. وقد يجاب ب: إِنَّ العدمّ المطلّ لا 
يقابل نفسّهء ولا العدمَّ المضاف؛ لاجتماعه معه. والعدمَ المضاف لا يقابل 
العدمّ المضاف؛ لاجتماعهما في كلّ موجودٍ مغاير* لِمَا أضيفُ إليه العدمانٍ. 
وفيه نظرٌ؛ لجواز أن يكونَ أحدٌ العدمينٍ مضافًا إلى الآخر كالعمى وعدم 
العمى» وأيضًا [559] يجورٌ أن لا يكونَ بينَ المفهومينٍ اللذينٍ أضيف إليهما 
العدمانٍ واسطةٌ كعدم القيام بالنفس وعدم القيام بالغير. وعلى تقدير 
الواسطة يجوز أن لا يصدقٌ العدمانٍ على شيءٍ كعدم الْحَوَلٍ عمّا من شأنه 
أن يكونّ أَحْوَلَء وعدم قابلية البصر. وأمّا ثانيًا: فلن وجود الملزوم بمحلّ 
يقابل انتفاء اللازم عن ذلك امحل كوجود الحركة لجسم مع انتفاءٍ السخونة 
اللازمة لما عنه وليس داخلًا في العدم والملكة ولا في السلب والإيجاب؛ إذ 
المعتبرٌ فيها أن يكونّ العدميئٌ عدمًا للوجودي, أحدها: الضدَانِء المشهورانٍ» 
وما الموجودان, المناسب لوجهٍ الحصر أن يقالَ: الوجوديَّانٍ”. والمرادُ 
بالوجوديّ ههنا ما لا يكونُ السل” جزءًا من مفهومه. وهو أعمٌ من 
الموجودء غيرٌ المُتَضايقَينِ كالسوادٍ والبياضء وقد يُشترَط في الضدّين أن 
تكون بيتهماغاية الخلافي والبُعدِء ويسمَّيانٍ بالحقيقيّينِ. وثانيها: 


١‏ متد ني (ب): (ع)ء زه)ء (و): 
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المتضايفان, وهما الموجودان. بل وجوديَّانِ, يعقل كل واحدٍ منهما بالنسبة 
إلى الآخر كالأبوَةٍ والبنوة. وثالئها: المتقابلانٍ بالعدم والملكة, وهم أمرانٍ 
يكونُ أحذهما وجوديًا والآخرٌ عدميّا. أي عدم ذلك الوجودي؛ لكنْ, لا 
مطلقًا بل» يُعتبّرُ فيهما موضوعٌ قابلْ لذلك الموجود. بل الوجوديّ 
كالبصر والعمى والعلم والجهل؛ فإن اعثُِرَ قبوله له بحسب شخصه في وقتٍ 
ايّصافه بالأمر العدمي؛ فهو العده! واللكة للشيوراق #الكوشيية نإعا عدم 
اللحية عمًا من شأنه في ذلك الوقتٍ أن” يكونّ ملتحيّا؛ فإِنَّ الصي لا يقال 
لبَحيَةٍ عن” الطفل. أو يعتير قبولّه لّه بحسب نوعه كالعمى للأكمب أو 
جنسه القريب كالعمى للعقربء أو البعيدٍ كعدم الحركة الإرادية للجبل؛ فإِنَّ 
جنسّه البعيدَ أعني الجسم الذي هو فوقَ الجمادٍ؛ قابلٌ للحركة الإرادية؛ فهو 
العدمٌ والملكةٌ الحقيقيّانِ. ورابعُها: المتقابلانٍ بالسلب والإيجاب كالفرسية 
واللافرسية, وذلك في الضميرة لا في الوجودٍ العيبِيَ” أي هما أمرانٍ 
عقليِّانٍ واردانٍ على النسبة التي هي عقلية أيضاء ولا وجود لما في الخارج 
أصلًا. هذا وقالَ [86] الشيخحُ في الشفاء: إِنَّ المتقابلينٍ بالإيجاب والسلب 
إن ل يحتملا الصدق والكذب؛ فبسيطٌ كالفرسية واللافرسية» وإِلّا؛ فمرَكبْ 


له: كُوْسَجٌ. وإن اعمّيرَ قبوله أعة من ذلك؛ بأن لا يُمَيَدَ بذلك الوقتٍِ كعدم 
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كقولنا: زيدٌ فرسٌ» وزيدٌ ليس بفرس؛ فإِنَ إطلاق هذين المعنيَينٍ على موضوع 


واحدٍ في زمانٍ واحدٍ محال. وقالَ أيضًا: إِنَّ من التقابل الإيجاب والسلب»ء 
ومعنى الإيجاب وجودٌ أي معي كانَ سواء كان باعتبار وجوده' في نفسِهة أو 
وجوده لغيره» ومعنى السلب لا وجودٌ ف معنى كان سبوا كان لا وجودٌ 2 


نفسه أو لا وجودٌ لغيرهة. 


1 ج: 75 ب 
2*ه: 100 ب. 
3 الجملة لم ترد في (أ). 
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٠‏ 5 1-5 2 02 1 
[الفصل الثالث: المتقدم والمتأخر ]| 

فصل في المتقدّم والمتأخر, أمّا المتقدم؛ فيقال على حمسة أشياء, أحذها: 
المتقدمُ بالزمان. وهو الظاهرٌ. والنائ: المتقدمُ بالطبع”, وهو الذي لا 
يكن أن يوجد الآخر بكسر الخاءِ بمعنى المتأَجّرء ِل وهو موجودٌ معه أو 
قبلّه؛ ليشمل العلّةَ المعِدَّة وقد بمكنٌ أن يوجد وليس الآخرُء أي المتأخل 
بموجود قيل: ينبغي3 أن يُزادَ في تفسيره قيدُ كونه غير مِؤْثَرٍ في المتأخر؛ 
ليخرج عنه المتقدمَ بالعلية. أقولُ: فيه نظرٌ؛ لأنّه إن أراد غيرٌ امير المستجمع 
لشرائط التأثير وارتفاع موانعه؛ فلا حاجة إليه؛ لأَنَّ قولّه: وقد بمكنٌ أن 
يوجدّ وليس الآخرٌ بموجود؛ مُغنٍ عنه. وإن أرادَ كوه غير مؤثر في الجملة؛ 
فمُضِدٌ؛ لأنَّ الفاعل غير المستقِك متقدّمٌ بالطبع على المعلول عندّهم؛ فإذا زِيدَ 
هذا القيدُ لم يكن التعريفٌُ جامعًاء كتقدّم الواحد على الاثنين. والغالثُ: 
المتقدمٌ بالشرفٍ كتقدم أبي بكر على عمرّ رضي اللَهُ عنهما. والرابغ: 
المتقدمُ بِالرتبَةِ وهو ماكانَ أقرب من مبد! محدودٍ كترثب الصفوفٍ في 
المسجدٍ منسوبةً إلى المحراب, وكترثّبٍ الأجناس” والأنواع الإضافية على 
سبيل التصاعٌّدٍ والتنازل. والخامسن: المتقدمٌ بِالعلَيّة وهو الفاعله المستقاك 
بالتأثير المستجمِعٌ لشرائطه وارتفاع موانعه» وعندَ صاحب المحاكمات أَنَّه 
' ما بين قوسين زيادة من التحقيق. 

*د: 63أ. 
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الفا عم مطلقًًا سواءٌ كان مستقِلًا بالنأثير» أو لا. واعل: أن التقَدُمَ بالعِلّيّةٍ 
والتقدّمَ بالطبع مشتركانٍ في مع واحدٍ يسمّى التقدُمَ بالذات» وهو تقدمُ 
امحتاج إليه على امحتاج. وربًا يقال للمعنى المشترك: تقدُمٌ بالطبع؛ ويختصٌ 
التقدّمُ بالعلية باسم التقدم بالذات» والشيخٌ استعملّها في قاطيغورياس الشفاءٍ 
كذلكء كتقدّم حركة اليد على حركة القلم؛ وإن كانتا معَا في الزمانِ؛ فَإِنَّ 
العقل يحكم بأنّه تحكت اليدٌ؛ فتحرّكَ القلُ» لا بالعكس. والحصرٌ في الأقسام 
الخمسة استقرائية» وقد! يقال للضبط: المتقدّمُ إن احتاج [87] إليه المتأخر 
فإن كان كافيًا في وجوده؛ فالتقدم” بالعلية» وِلّا؛ فبالطبع. وإن لم يكن 
محتاجًا إليه» فإن لم يكن اجتماعُهما في الوجود؛ فالتقدمُ العا روزن امك 
فإن اعمُّيِرَ بيتهما ترنّبٌ؛ فالتقدمٌ بالرتبة» وإلّا فبالشرفي. وأمّا المسأخرٌ؛ 
فيقال7 على ما يقابل المتقدّم؟» فتتعدّدُ أقسامه بحسب أقسام المتقدّم. 


آب: 70 ب. 
1 6 1. 
3 ج: 76 ب 
* هداية/83. 
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[الفصل الرابع: القديم والحديث]! 

فصل في القديم والحادث, القديمٌ بالذات: هو الذي لا يكونُ وجوده من 
غيره» وهو منحصِرٌ في الحقّ” سبحائه وتعالى. والقديمٌ بالزمان: هو الذي لا 
أَوّلُ لزمانه» كالفلك. والمُحدَتُ بالذات: هو الذي يكونُ وجودُه من 
غيره كالممنكات. وا محدث بالزمان: هو الذي لزمانه ابعداءً, وقد كان 
وقث لم يكن هو فيه موجودّاء م انقضى” ذلك الوقث وجاءً وقثُ صارَ 
هو فيه موجودًا. كالمرَكّباتِ العنصرية؛ فالقديمُ بالذاتِ أخصنٌ مطلقًا من 
القديم بالزمانٍء وهو أعةٌ من وجهٍ من المحدثٍ بالذات» وهو أعجٌ مطلمًا من 
امحدث بالزمانٍ» والبواقي متباينة. وكلّ حادث زماي فهو مسبوق بمادّة, أي 
مَايكون موضبوعا للتحادث إن كان عرضاء أو د إن كان صورة» أو 
متعلقةً إن كان نفسّاء ومدَّةٍ والثاني ظاهرٌ لمَن تصوّرٌ مفهومّه, والذكل4 ؟ 
لأنَّ إمكانَ وجوده سابقٌ على وجوده. وإِلّا لما كان قبلّه تمكنّاء بل ممتنعًا 
لذاته؛ لامتناع كونٍ المعدوم واجبًّا لذاته ثم صارَ ممكمّاء في وقتِ” وجوده؛ 
فيلزمُ انقلابث الشيءٍ من الامتناع الذاقّ إلى الإمكان الذاق» هذا خلف. 
وذلك الإمكانٌ أمرٌّ وجودىٌ, أي 0 إذ لا فرق بينَ 5 إمكانه لاء 
ما بين قوسين زيادة من التحقيق. 

*>د: 63 ب. 

3ه 002). 
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أي منفية» وبينَ قولنا: لا إمكانّ لَهأ؛ فلو كان الإمكانُ عدميًا؛ ل يكن 
الممكنُ ممكناء هذا خلف؛, وفيه نظرٌ؛ لأنَّ ما ذكرّه جار في الامتناع والعدم 
بأن يقال: لو كان عدميَّينِ؛ ١‏ يكن الممتنعٌ ممتنعا» ولا المعدومٌ معدومًا؛ إذ لا 
فرق بين قولنا: امناعه لاع ولا امتناعٌ لَه وعدمه لا ولا عدم لّه. والحاكُ أن 
يقالّ: قولّما: إمكاثه لا؛ معناه أنَّه منَصِفٌ بصفةٍ عدميةٍ وهى الإمكانٌ 
وقولّنا: لا إمكانّ لَّه؛ معناه سلث تلك الصفةٍ العدمية عنه؛ وكما أنَّ فرقًا بِينَ 
اتصافي الشيءٍ بصفة ثبوتية” وبينَ سلب اتصافه بماء كذلك أيضًا فرقٌ بينَ 
الاتصاف بصفة عدمية وبينَ سلب الاتصافي بماة. وقد يقال: [88] معنى 
قولماة إمكاله لخو هيو أن إمكاته هقة بعلا والفيفاة اللي عا معدي 
8 0 0 و لم اع |اقكء 4 
بتحقّق موصوفهاء والموصوف ههنا وهو الحادث؛ معدومٌ؛ فيلزمُ أن يكونَ 
إمكان الحاذث قياة 00 معدومّاء وهو معنى قولِنا: لا إمكانَ للحادث 
قبل وجوده, والفارق ١‏ يُتفطن بمعنى الكلام©؛ حيثُ حمله على دعوى عدم 
الفرق بِينَ القولين؛ بحسب المفهوم» وليس كذلك بل المرادٌ أنَّ كونَ الإمكانٍ 
صفة سلبية؛ يستلزم عدم تحققه قبل الحادث؛ لعدم موضوقة” وهو الحادث, 
وبِينَ المعنيئين بون بعيدٌ. أقول: فيه بحثٌ؛ لأنَّ قولّنا: إمكائه لا؛ غيد مستلزم 
1ه: 102ب. و: 127. 
2 وردت في (أ): عدمية. 
3 الجملة لم ترد في (أ)؛ (ب). 
لوو 
ني ايه 


6ه: 103). 
”د: 64أ. 
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لقولنا: لا إمكانً لَّه؛ بمعنى أنّه لا ينَصفُ بالإمكان؛ فإِنَّ العدمّ والامتناعً 
عدميَّانِ؛ مع أنَّ المعدومَ والممتنع متَّصِفَانٍ بحماء وهذا هو المعنى المفيدٌ في 
هذا المقام» لا بمعنى: إِنَّ إمكائه قبل وجوده معدومٌ. والإمكان إِمّا: أن يكونَ 
قائمًا بنفسه. أو لاء يكونء لا جائرٌ أن يكونّ قائمًا” بنفسه؛ لأنَّ ل 
الوجود إِعا هو بالإضافة إلى ما هو إمكانٌ الوجود لَّه, أي الإمكانُ إضا 
ذ الوجودٍ وذاتٍ الممكنء فلا يكون قائمًا بنفسه, فيكونُ قائمًا محل 

موجودء وليس هو نفس ذلك الحادثء وهو ظاهرٌ ولا أمرًا منفصلًا عنه؛ 
إذ لا معنى لقيام إمكانٍ الشيءٍ بالأمرٍ المنفصل عنه؛ فيكونُ متعلفًًا به وهو 
الحادّةت وما بُتَوَهّمْ من أنَّ إمكانَ الشيء هو اقتدارٌ الفاعلٍ عليه فيكونٌ 
قفاوا يهف قاهية تلن الأنيةا د وعلامه بلاق بالامكان وعدي تقال هنا 
مقدورٌ؛ لأنّهِ ممكنٌ» وهذا غيرُ مقدور؛ لأنّه ممتنعٌ. وههنا بحثٌ؛ لأ لا نسلمُ 
أنَّ المتعبّقَ بالحادثِ منحصورٌ في المادةٍ بالمعنى المذكورء 3 لايجخوزٌ أن يكونٌ 
إمكانُ الحادث قائمًا بشيء لَه تعلق بالحادث؛ وراءَ تعلق الحلولٍ أو التدبير 
والتصيُفي؟. ولو كان لَه تعلق الحلول؛ فَلِمَ لا يجورٌ أن 1 الحادث؛ جوهرًا 
غير جسماي حال ف جوهر آخرّ؛ كذلك؟ ولم يقم دليلٌ على امتناع ذلك؛ 


+ 


ع 


550057 
"0 

3 ج: 86 . 

4ه: 103 ب. 
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أو عرضًا قائمًا يجوهر غير جسماق؛ فإنّ علوم العقولٍ والنفوس بل كيفياتما 
القائمة بما على الإطلاق؛ أعراضٌ موضوعاتا؟ ذواث العقولٍ والنفوس 
وليستت بأجسام”. ولا يمكثهم تعميمٌ الموضوع بحيثُ يتناول الجسم وغيره؛ إذ 
يبطلم حينئذٍ ما فّعوا على هذه القاعدةٍ مثله ما سيجيءٌ من أنَّ العقولّ جميع 
كمالاتما؛ بالفعل؛ لأنَّ كونَ بعضِها بالقوة؛ يوجبُ [89] كونَ العقولٍ 
مادية؛ لأنَّ كت حادث لابدّ له من مادّةٍ. 
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: حو ا ل 1 
[الفصل الخامس: القوة والفعل] 

فص في القُوّةِ والفعل؛ القوةٌ هى الشىءْ الذي هو مبداً التغيير في آخرَّ 
5 2 00 ,20 5 ل ا لد ب .و 

سواءٌ كان جوهرًا أو عرضا» وسواءً كان فاعلا أو غيره» من حيث هو اخر. 

هذا للقبيه عك ,أن الآخه التي لذ جيه أن يكون معاي لد بالذات) يل قد 

يكونُ مغايرًا له بالاعتبار كما في معالجة الإنسان نفسّه الناطقة في الأمراض 3 

النفسانية؛ فإنٌ التغايرَ ههنا اعتباريٌ» وإِنما اعتبئنا الأمراضّ النفسانية؛ ليكون 

المُعالِجُ والمُعاجٌ متّحدينٍ بالذاتٍ ومتغايرين بالاعتبارٍ. وأمّا في الأمراض4 

البدنية؛ فالمعالِجُ هو النفس الناطقةٌ والمعالح هو البدنٌ وهما متغايرانٍ بالذات. 
5 عت إلى يكس # )و 5 6 . 3 

واعلم أن القوة” قد تُطلقُ على إمكانٍ الحصولٍ مع" عدمه. وهذا المعنى يقابل 

الفعلَ بمعنى الحصولٍ؛ فالمناسبُ أن يقتصرٌ على ذكر القوةٍ في عنوانٍ الفصلء 

أو ذكرُ هذا المعنى والبحث عنه, وكلُّ ما يصدرٌ عن الأجسام في العادة 

١‏ تمرّة المحسوسة من الآثار والأفعالٍ كالاختصاص : أين, وكيف» 

وحركة, وسكون؛ فهي صادرة عن قوة موجودة فيه؛ أن ذلك المذكور 

من الأفعال والآثار"» ما أن يكون: لكونه جسماء أو لأمورٍ اتفافية, أو 

؟ ما بين قوسين زيادة من التحقيق. 

. 2 

3 ب: 72 ب. تعليق في حاشية (ب): وهي الأخلاق الذميمة كالكبر والبخل والحسد. 

4د: 64 ب. 

5ه: 104 ب. 


: ج: 2/09 
0ت 0000 


221 


لقوةٍ موجودةٍ فيه. والأوٌلُ باطل؛ ولا لاشتركت الأجسامُ فيه. والثاني 
أيضًا باطل؛ وإِلّا لماكانَ ذلك مستمرًا ولا أكثريً !؛ لأنَّ الأمورَ الاتفاقية 
لا تكونُ دائمةً ولا أكثريةً, فكذا آثاثها. أقول: ههنا بحثٌ؛ لأنَّهِ إن أرادَ 
بالأمور الاتفاقية مطلق الأمور الخارجية؛ فهذه المقدّمةٌ ممنوعة. وإن أرادَ بما ما 
لا تكونٌ دائمة ولا أكثريةَ كما يُفْهَمُ من كلام بعضهم؛ حيث قال لتوجيه 
هذا المقام: لأنَّ الأمورّ الاتفاقية هي التي لا تكونٌ دائمة” ولا أكثرية؛ فالحصر 
بدرة ولحل هنذا القافاة اعت رونا يا دكروهم من أن تاذ السيني إلى 
للسكنية إقنا أن .يكون؟ ذانقنا أو 'أكدرا» أو مساوياة أو أقلةا4 فالسيث 
الذي يتأذى إلى المسبب على أحدٍ الوجهين الأَولينِ؛ يسمّى سببًا ذاتياء 
وذلك المسببُ يسمّى غاية ذاتية. والسبب الذي يتأدّى إلى المسبب على 


أحد الوجهين الأخيرين؛ يسمّى سببًا اتفاقتّاء وذلك المسيية يسمّى غاية 


اتفاقية فإذن هو عن فوة موجودة فيه, وهوا ث3 


4 0005 
7ه: 105أ. 

3ب:73). 

ج: 9 ب. و: 130. 
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[الفصل السادس: العلة والمعلول] ! 
فصل في العلّةِ والمعلول, العلُ تقال لكلّ ما لَه وجودٌ في نفسه ثم يحصل 
من وجوده وجودُ غيره, [90] ظاهرٌ هذا التعريفٍ لا يصدقٌ إِلّا على العلة 
الفاعلية؛ ولذلك عرَّقَها بُعَيدَ هذا ب: التي يكونُ منها وجودٌ المعلول. وغايةٌ 
توجيهه أن يقالَ: المرادُ أن تكونَ لوجودٍ غيره حاجةٌ إلى وجوده في الجملة؛ 
ومع هذا لا ينطبقٌ على العلة الغائية» وعدم المانع”. وقد يقالُ: عدمٌ المانع 
كاشفٌ عن أمرٍ وجوديّ هو المحتاجُ إليه؛ كعدم البابٍ المانع للدخول؛ فإنّه 
كاشفٌ عن وجودٍ فضاءٍ لَه قِوامٌ” يمكنٌ النفودُ فيه» وكعدم العمودٍ المانع 
لسقوطٍ السقفي؛ فإنّه كاشفٌ عن وجودٍ مسافةٍ يمكنٌ تحَيُكُ السقفب فيها. إلا 
أنَّ الشرط الوجوديّ رما لا يُعلَم إلا بلازم عدميت؛ فيعبك” عنه بذلك”؛ فيسيقٌ 
إلى الأوهام أنَّ ذلك الأمرٌّ العدميَ هو المحتاجٌ إليه ولا يخفى أل تكله فل 
الحقٌ إِنَّ مدخلية الشيءٍ في وجود شيءٍ آخرّ إِمَّا أن تكونَ بحسب وجوده 
فقط كالفاعلٍ والشرط والمادةٍ والصورة؛ فيجث أن يكون؟ موجودًا. وإمًا 
بحسب عدمه فقط كلمانع؛ فيجب أن يكونّ معدومًا. وإمًا بحسب وجوده 


أ ما بين قوسين زيادة من التحقيق. 

2مه: 105 ب. 

ذ تعليق في حاشية (ب): مقدار أي طول وعرض وعمق. 
*د: 65أ. 

5 ج: 00 0 
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وعدمه معًا كالمُعدٌ؛ إذ لابدٌ من عدمه الطارئ على وجوده؛ فيجب أن 
يوجد أُوَلّا نه يعدمَ؛ فالمناسب أن يقالَ!: العلةٌ ما مس إلبه آم الع بن 
5-7 


حفققه 


حفقه» وهي أربعة2 أقسام: ماديّة وصورية وفاعلية وغائية 

أمّا 5 فهي التي تكون جزءًا من المعلول؛ لكن لا يِب بما أن يكون, 
المعلولُ» موجودًا بالفعلٍ كالطَينٍ للكوز. 

وأمّا العلةٌ الصورية؛ فهي التي تكون جزءًا من المعلول؛ لكن يجب بما أن 
يكونَ المعلول موجودًا بالفعلٍ كالصورةٍ للكوز, وليس المراد بالعلة المادية 
والصورية ما يخصصٌ الأجسامً من المادةٍ والصورة الجوهريتين بل ما يعمّهما 
وغيرهما من الجواهرٍ والأعراض التي يوجد بما أمرٌ بالفعلٍ أو بالقوق» وهاتانٍ 
العلتانٍ للماهية داخلتان في قوامهاء كما أنيا علتاة ” امهرد ايكاء لتراده 
عليهما؛ فَيُحَصَانٍ باسم علة الماهية؛ تمييرًا لما عن الباقيتين المشاركتين إِيَاهما 
في علِيّة الوجود. 

وما الفاعليةٌ؛ فهي التي يكون منها وجودُ المعلولٍ كالفاعلٍ للكوز. 

وأمّا الغائية؛ فهي التي يكونٌ. لأجلها وجودُ المعلولٍ كالغرض المطلوب 
من الكوز, وهي إنا تكونُ علةً بحسب وجودها الذهيي, وأمّا بحسب 
وجودها الخارجي؛ فهي [91] معلولة لمعلوجا؛ لريّيهاة عليه وتأخُرها عنه في 
1 

7ه: 106أ. 

0 ب 


م: 106 ب 
ذب: 74 1. 
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الوجود؛ فلّها علاقتانٍ علاقة العلية والمعلولية بالقياسٍ إلى شيءٍ واحدٍ؛ لكنْ 
بحسب وجودَيْها الذهيح والخارجيئ, وهاتانٍ العلتانٍ تُحَضانٍ باسم علة الوجود؛ 
لتوفيوه عليهما دونَ الماهية. والحصرٌ المذكورٌ منقوضٌ بالشرط والمعدّ وعدم 
لمانع. وقد يقالُ: إِنَّ المقسَم هو علةٌ الشيءٍ بلا واسطةء والمعدودٌ من أقسامه 
ع 001 ناكرا معي تايا بالتتوؤيد فنا اوور العم القادا الا 
والعلةٌ الفاعليةٌ بمعنى الفاعل المستقاَ بالتأثير. والمعلول يحتاج إلى القابلٍ 
والفاعلٍ المذكورين أُوّلَاء ولا يحتالج إلى ما ذْكِرٌ إِلّا ثانيّاء وبواسطة احتياجهما 
إليه. وفيه بحثٌ؛ لأنّه لا يتساولُ المقيّمَ حينقدٍ للعلة الغائية؛ إذ لا يحتَاجُ 
لمعلولُ إليها إلا بواسطة أتما مؤَّةٌ في مؤيّرية الفاعلي. 

م العِلّةُ الفاعليةٌ متى كاتت بسيطة» أي كائت”3 واحدةً في ذاتما ول تكن 
ا صفةٌ ولم يكن” فعلّها مشروطًا بأمر؛ استحال أن يصدرٌ عنها أكثرٌ من 
الواحد؛ لأنَّ ما يصدز عنه أثران؛ فهو مركُبٌ؛ لأنَّ كونَ الشيءٍ بحيثْ 
يصدرٌ عنه هذا الأثئرُ؛ غير كونه بحيث يصدرٌ عنه ذلك الأثز, لإمكان 
تعمل كل منهما بدونٍ الآخر؛ فمجموعٌ هذين المفهومينٍ أو أحدهما إن كان 
داخلًا في ذاتٍ المصدر؛ لزمّ التزكيبُ في ذاتّه. هذا خلفٌ. وإنكانا 


خارجين؛ كان مصدرا هماء أي للمفهومين؛ إذ لو كان مستندين إلى غيره؛ ل 


و 2. 
2 ج: 651 
3: 65 ب. 
م: 107). 
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يكن هو وحده مصدرًا للأثرين» والمقدّرُ خلاته؛ فكوثه مصدرًا لهذاء 
المفهوع؛ غيرُ كونه مصدرًا لذلكء المفهوم؛ وينقك الكلامٌ إليهما؛ فينتهي لا 
محالة إلى ما يوجبب التركيب والكثرةً في الذات, لامتناع التسلسل”. وقد 
يُقرّرُ الدلين بطريق أبسط؛ فيقالُ: إن كان كلك مِن مفهومي مصدّرية” هذا 
ومصدريةٍ ذاك؛ نفس الواحدٍ الحقيقيّ؛ كان لأمرٍ حقيقين بسيط ماهيتانٍ؟ 

مختلفتان. وإن دخلا فيه أو دخلَ أحدهما وكانّ الآخر ع لم التركيبُ 
فقطء ,وان يها ها أ خرج سدس" وكانَ الآخرٌ عيئًا؛ لرْمَ التسلسك فقط. 

وإن دخاء6 أحدّهما وخرج الآخرٌ؛ لزِمَ التركيبُ والتسلسا؛ معًا. فالأقسامٌ ستة 
والكك محالٌ» وههنا بحثٌ؛ أما أو ؛ فلأنّه لو تسلّمَ ما ذكره؛ لم أن لا يصدرٌ 

عن الواحدٍ الحقيقن شيء؛ إذ لو صدرٌَ عنه شيء؛ لكاتت مصدريثه لذلك 
الشيءٍ [92] أمرًا مغاينا له؛ لكونه نسبةً بيه وبِينَ غيره؛ فهو إِمَّا أن يكونَ: 
داخلا فيه؛ فيلزمُ ركه أو خارجًا عنه معلولًا لّه لما مرّء وننقك الكلامَ إلى 
معبيك روتيا: أن انول : لَكانَ الصادرٌ هناك؛ شيئين» أحدهما: ذلك الشيءٌ 
الصادرٌ عن الواحدء والثاني: مصدّريّته لذلك الشيء؛ لا شيئًا واحدّاء وهو 
منافيٍ لما ادّعِيتُم من اتحاد المعلول عند اكحادٍ العلة: 


آب: 74 ب. 

2 وردت في (ب)» (د) مختصرة: التس. 
3 تعليق في (ج): بمعنى كونه أول. 
4مه: 107 ب. 

5 ج: 81 الا 
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وأمّا ثانيّا؛ فلأنَ المصدرية! أمرٌ اعتباريٌ؛ فيُستغنى عن المصدر. وقد يقال: 
لابد” أن تكونَ للعلة خصوصيةٌ مع المعلول» لا تكونّ لها تلك الخصوصيةٌ مع 
غيره؛ إذ لولاها لم يكن اقتضاوها لهذا المعلول؛ أولى من اقتضائها لما عداه؛ 
فلا يُتَصَوٌرُ حينئذٍ صدوره عنها. فإذا لم تكن مع العلةٍ الموجدة أمورٌ متعيّدة 
لا داخلة فيها ولا خارجة عنها بل3 كانت ذانً بسيطةً لا كثرةً فيها بوجه من 
الوجوو؛ فلا شلك أنَّ تلك الخصوصية إِنَا تكونٌ بحسب الذاتء فإذا فُرضٌ 
اك معلول؛ كانّت للعلةٍ بحسب ذاتما خصوصيةٌ معه ليست مع غيره أصلًا؛ 
فلا يمك أن يكوث لا معلولٌ آخدٌ وإِلّا لم أن تكونّ ا خصوصيةٌ بحسب 
ذاتما مع الثاني؛ فلا تكونَ هما مع شيءٍ من المعلولين خصوصية ليسّت ها مع 
غيره؛ فلا تكونَ علةً لشيءٍ منهما. وفيه بحث؛ لجواز أن تكونَ لذاتٍ واحدةٍ 
من جميع الجهات” خصوصيةٌ مع أمور متعدّدةٍ لا تكونُ تلك الخصوصيةٌ لا 
مع غير تلك الأمور©؛ فتصدرٌ عنها تلك الأمورٌ بأسرها لا بعضها د 
بعضٍ. 

ونقول أيضًا: ون 000 
تحفّق جملة الأمور المعتبرة في تحقّقه قيل: هذا التفسيرُ غير جامع 0 


0 


ص 
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الأول علةٌ تامّةٌ بالنسبة إلى معلوله الْأَوَلِ ولا يتناونه هذا التفسيئ؛ إذ لا 
يصدقٌ عليه أنه جملةٌ الأمور» والتفسير الجامعٌ أتّا علةٌ لا يتوقّفٌ المعلول على 
ما هو خارجٌ عنها'. وفيه نظرٌ؛ إذ لابدٌّ مِن اعتبار إمكانٍ المعلول”؛ فالتركيث 
لازةٌ. وقد يحابُ ب: إِنَّ علة الاحتياج إلى الفاعل هو الإمكانٌ؛ فالشيءٌ مالم 
يعتبّر ميِّصِمًا بالإمكان؛ لم تُطلّب لَه علةٌ؛ فالإمكانُ مأخودٌ في جانب 
المعلول؛ فنا نجدُ شيئًا ممكتًا ثم نطلبُ لَه علةٌة؛ ولاشلكٌ أنه مع ذلك لا يعت 
إمكائه [93] مع الفاعل مبَةّ أخرى. وزدٌ هذا ب: إِنَّ كلا من الجزئينِ الصوريّ 
والماديٌ نع أنه جرع من المعلول» جرع من العلة التامّة أيفتةء فلو كان 
الإمكانُ جزءًا من العلةٍ التامة مع كونه صفةً للمعلول ومعتبرًا فيه؛ لم يلزمُ 
محذورٌ. وأيضًا لما كانَ الإمكانُ من شرائط التأثير؛ فلا يوجدُ مؤت بلا 
اشتراط أمر في تأثيره. واعل أنَّ المعلولٌ إذا كان مرَكبَا؛ فجميعٌ أجزائه التي هي 
عينه تكوثُ جزءًا من عله التامة. والجزم لا يكونُ محتاجًا إلى الكلّء بل الأمرُ 
بالعكس؛ فإطلاقٌ لفظ العلة عليها بالمعنى المذكور غيرُ صحيح؛ لأنّه لو لم 
يكن واجب الوجودٍ حينئذٍ فإمًا أن يكون: ممسعَ الوجود وهو محال وإلا 
لَمَا وُجَذَ أو يكون يكن الوجود, فلنفرض وجوده معها 2 زماقٍء» 
وعدمّه معها في زمانٍ آخرّء فيحتاجٌ» في زمان” الوجود إلى مرجّح! يُخْرجُه 

آب 75 ت: 

- 052 2 

3ه 009). 
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من القوةٍ إلى الفعل؛ إذ الترجيح الحاصك من العلةٍ التامة مشتركٌ بينَ زمانين؛ 
فلا تكونٌُ جملةٌ الأمورٍ المعتبرة في وجوده حاصلةً وقد فرضناها حاصلة 
هذا خلف؛ فبَانَ أنَّ المعلول يحب وجوده عند تحقّق العلة التامّة» فيكونُ 
واجبًا لغيره ممكنًا بالذات”؛ لأنا لو اعتبزنا ماهيته من حيثُ هي هي؛ لا 
يب ا الوجودٌ ولا العدمٌ ولا معنى للمكن بالذاتٍ إِلّا هذا. 

هداية؛ لإزالة ما يسبقٌ إلى أوهام العَوَام مِن أنَّ تأثيرٌ العلةٍ في شيءٍ ينافي 
وجوده: كونُ الشيءٍ موجودًا لا يناني تأثير العلة الفاعلية فيه؛ لأنَّ الشيء 
إذا كانَ معدومًا ثم يوجَدُ؛ فَإمًا أن تُوصّفَ العلة” بكونًا مفيدةً لوجوده: 
حالة العدم, أو حالة الوجود. أو ني الحالتين جميعًا؛ لا جائرٌ أن تفيدَ 
وجوده حالةً العدم أو في الحالتين» جميعًا؛ وإِلّا لزمَ اجتماغٌ الوجودٍ والعدم, 
هذا خلفٌ؛ فإذن تفيدُ وجوده حالةً وجوده المفاد, من العلة» فلا يلزْمُ 
تحصيل الحاصل؛ فكونُ الشيءٍ موجودًا لا ينافي كوته معلولا قال 
بعضّهم: من الأوهام العامّيّةِ أنَّ المعلولَ بعدّما” وُجِدَ من علته؛ لا يحتاجُ في 
بقائِه إليها حتى لا يلزمَ مِن فناءِ علتِه المُوجِدَةٍ لَّه؛ فناؤه» بل يبقى موجودًا 
بعدَ فناءٍ العلة؛ ولذلك تراهُم لا يتحاشونَ عن القولٍ ب: إِنَّه لو جارٌ العدمُ 
على النارضة تفال :1 نف فيوقة وخوة العام ويرك توح عيذ بما فا لدو 
اج:283. 

2 ب: 76 أ. د: 66 ب. 

3ه 10). 


* هداية/89. 
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من بقاءٍ البنَاءٍ بعدَ زوالٍ [94] وجود البَنَاءِ؛ فالمصنفتُ أوردَ هذه الحداية؛ 
لإزالة هذا التومّم؛ إذ لو بقي المعلولٌ بعدَ! فناءٍ العلة؛ لم تكن العلةٌ مِؤيَّرةً فيه 
حالة وجوده؛ وهو خلافُ ما ثبت بِالحجةِ مِن أنَّ العلة مؤثرةٌ في المعلولٍ في 
حالٍ وجوده هذا خلفُ. أقول: فيه بحثٌ؛ إذ الثابثُ ههنا بالدليلٍ أنَّ العلة 
مؤثرةٌ في المعلول في آنِ وجوده لا أتما مؤثرة فيه حال وجوده مطلقًا ولامنافاوٌة 
بيئه وبينَ بقاءٍ المعلولٍ بعد فناءٍ العلةٍ؛ فلا تزيل هذه الحدايةٌ الوهمَ المذكور 


والذي يزيله هو ما ذكروه من أن علةٌ افتقار الممكن إلى المؤثر هو الإمكاث. 


اتا به 
2 136. 
6ن 
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[الفصل السابع: الجوهر والعرض] ' 

نل و اتوي ترف كز ترجو ازا ناه كرك ملكا سوير سار 
فيه, أو لا يكونَ. فإذا كان الواقغ” هو القسم الأَوَّل؛ يسمّى الساري 
حال وَالمْسْرِيُ فيه محلا قد مر الكلامُ فيه؛ فتنكّرْء ولابدٌ أن تكونَ 
لأحدهما حاجةٌ إلى صاحبه. بوجه من الوجوه؛ وإِلَّا لامتمع ذلك الحلول, 
بالضرورة3؛ فلا يخلو إِمّا: أن يكونّ المحلُ محتاجًا إلى الحال؛ فيسمّى المح 
الميولى والحالٌ الصورة, أو 0 فيسمّى امحل موضوعًا والحالٌ عرضاء 
والمناسبُ أن يقالَ: الافتقارٌُ إِمّا أن يكونَ: من الطرفين وهما الحيولى والصورة 
أو من طرفي الحالٍ فقط* وهو 0 وله موضوعٌ» وذلك؛ لأنَّ الحالٌ 
مفتقرٌ إلى امحل مطلقًا. وإذا نبت هذا فنقول: الجوهرُ هو الماهية التي إذا 
وُجدّت في الأعيان؛ أي انَصمَت بالوجود الخارجئ, كاتنت لا في موضوع, 
وظاهرٌ أنَّ هذا المعنى إِتما يصدقٌ على ماهيةٍ يزيدُ وجودُها عليهاء وحينكل 
يخرج منه واجبْ الوجود؛ إذ ليسّت لَه وراءً الوجودٍ ماهيةٌ» وتدخلٌ فيه 
الضورة العقلية للجواهر؛ فِمًا وإذكاتتت حال كوا في الذهن في موضوع؛ 
لكن فد ف علدنا اغا إذا ُجَدّت في الخارج لم يكن وجودُها في 000 
! ما بين قوسين زيادة من التحقيق. 

2ج 64.. 

3ه: 111). 


8 67 
5ه 111 يو 137 
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وهذا على مذهب من يقولُ: إِنَّ الحاصل في الذهن هو ماهياتٌ الأشياء 
المطابقة للأمور الخارجية في تمام الماهية ؟» والاختلاف2 ِعَا هو في الوجود وما 
يتبعُه من الأحوال. وأمّا مَن قالَّ: إِنَّ الحاصل في الذهن هو صررٌ الأشياء 
وأشباحُها المخالفةٌ ها في الماهية المناسبة إيَّاها مناسبةً بخصوصة؛ يما صارٌ 
بعضُ تلك الصورٍ علمًا ببعضٍ تلك الأشياءٍ دونَ بعض؛ فلا تكونُ تلك 
الصورٌ عندّه [95] إِلّا أعراضًا موجودةً بوجودٍ خارج قائمةً بالنفس كسائر 
الأعراض القائمةٍ بما. وأمّا العرضٌ فهو الموجودُ في موضوع: فالصورةٌ العقليةٌ 
للجواهرٍ تكونُ جوهرًا وعرضًا معًا على الأوَّلٍ من المذهبينٍ وقد الترمّه 
صاحبُ حكمة العين» والأنسبُ أن يقال: هو الماهيةٌ التي إذا وُجدَّت في 
الخارج كانت في موضوع. ته الجوهرٌ إن كان محلًا؛ فهو الحيولى» قيل: هذا 
منقوضٌ بالجسم؛ إن محلة للأعراض مع أنه ليس بميولى. وأجيب ب: إِنَّ المراد 
إن كان محلا لجوهر آخرّ؛ فهو الهيولى. وفيه بحثٌ؛ إذ النفسن محل للصورة 
الجهرية مع أنا ليست يمبول؛ وإن كان حالا؛ فهو الصورة الجسمية أو 
النوعيةٌ. وإن لم يكن حالًا ولا محلّا فإن كان مركا منهما؛ فهو الجسم 
الطبيعيئ» وإن لم يكن كذلك فإن كان متعلّقًا بالأجسام تعلّقَ العدبير 
والتصدّف؛ فهو النفسن,ء الإنسانيةٌ أو الفلكيةٌ وال فهو العقل, وما قيِّدَ4 


١‏ الجملة من "المطابقة" إلى هنا لم ترد في (ب)» (ج)» (ه). 
لي771 انقب 
3ه 112 . 
4 1 ع 
ج: 185. 
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التعلّق بالتديير والتصيّي؛ لأنّ للعقل تعلمًا بالجسي؛ لكن لا على سبيل 
التصرّف والتدبير أ» بل على سبيل التأثير فقطء وأمّا النفسئ فقد تكونٌ مدبَّرة 
وقد تكوثُ مِؤْْرةً كما في الإصابة بالعينٍ”. والجوهرٌ ليس جنسًا لهذه 
الأقسام الخمسة؛ إذ لو كانَ جنساءٍ لكان ما يدخل تحنّه مركبًا من جدس 
وفصلء وليس كذلك؛ لأنَّ النفس” ليست مركُبة منهما؛ لأنما تعقل 
الماهيةً البسيطة, الحالّة فيها؛ فلا تكونُ مركّبةَ ولا لزه بانقسامهاء انقسامُ 
الماهية البسيطة الحالّةٍ فيها, هذا خلفُ, وفيه نظرٌ؛ إذ لا يلزمُ من تركب 
النفس ف الذهن بها ف الخارج. 

وأمّا أقسامُ العَرَضِ؛ فتسعةً, بالاستقراء: الكو والكيفُ والأين» والمتى, 
والإضافة والْلّكُ والوضع, والفعل والانفعال. 

أمَا الكوٌ؛ فهو الذي يقبلٌ المساواة واللامساواة لذاته, قيل: هذا التعريفُ 
دورٌ؛ إذ المساواةٌ هي الاتَّمادُ في الكيّ والأولى أن يقالَ: هو ما يقبكٌ 
القسمة لذاته أي يمكنٌ أن تُفْرَضَ فيه أجزائ وإنا قالوا: لذاته؛ ليخرخٌ الكمٌ 
بالعرض» مثك: محا الك والحال فيه إلى غيرٍ ذلك» وينقسم: إلى منفصل”, 
وهو ما لا يكونُ بِينَ أجزائه المفروضة حدٌ مشترك. والمرادٌ بالحدّ المشتركِ ما 


+ الجملة 3 ترد في 300 (ب). 

2 ب: 77 ب. وه 2.1138 

3ه ب. 

4 3 67 ب ومفقود بعدها عدة ورقات. 
5 ج: 5855 ب 
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تكونٌ! نسبئه إلى الجزئين نسبةٌ واحدة كالنقطة بالقياسٍ إلى جز [96] 
الخط؛ فنا إن اعثّيرت نمحايةً لأحدٍ الجزثين؛ يمكن اعتبائها نحايةً للجزءٍ 
الأخخر. وإن اعثيرت بدايةً لَّه؛ بمكنْ اعتبايها بدايةً للجزءٍ الآخر؛ فليس لا 
اختصاصٌ بأحدٍ الجزئينٍ ليس ذلك الاختصاص؛ بالنسبة إلى الجزءِ الآخرٍ. بل 
نسبتها إليهما على السويّة. وكالخطٍ بالقياسٍ إلى جزئّئ السطح. والسطح إلى 
جزئّي” الجسم. والآنِ بالنسبة إلى جزئّئْ الزمان. والحدودٌ المشتركةٌ يحب كوتما 
مخالفةً بالنوع لما هي حدودٌ لَه؛ لأنَّ الحدّ المشتركَ يحب كوئه بحيثُ إذا ضْ34 
إلى أحدٍ القسمين؛ لم يزد به أصلاء وإذا قُصِلَ عنه؛ لم ينقص شيء منه؛ ولولا 
ذلك لكان الحدٌ المشتركُ جزءًا آخرّ من المقدار المقسوم؛ فيكونٌ التقسيم إلى 
قسمينٍ تقسيمًا إلى ثلاثة» والتقسيمُ إلى الثلاثة تقسيمًا إلى خمسة وهكذا؛ 
فالنقطةٌ ليسّت جز من * الخطّء بل هي عرض فيه 5. وكذا الخظٌ بالقياس إلى 
السطح. والسطحٌ بالقياسٍ إلى الجسم. ولا يوجدٌ بينَ أجزاءٍ الكمٌ المنفصلٍ حد 
مشترك؛ إن الععشرةً إذا قّمْتها إلى ببسل اعرد السادسٌ جزءًا من 
الستة ة داخلا فيها خارجًا عن الأربعة؛ فلّم يكن # غة أمة.مشترك بين قسفىي 
العشرة وهما الستةٌ والأربعة كما كائت النقطةٌ مشتركة بينَ قسمَئْ الخطّء 
كالعدد, ذكروا أنَّ الكمٌّ المنفصل منحصرٌ فيه؛ فهذا التمثيل باعتبار أنواعه, 

1ه: 113). 

2 ب: 78 1. 

و 159 
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وإلى متصلء وهو ما يكونُ بينَ أجزائه المفروضة حدٌ مشترك, قارّ الذاتِ 
وهو المقدازٌ كالخطٍ والسطح والتْخن, أي الجسم التعليميٌّ» وإلى متصل 
غير قارّ الذاتٍ وهو الزماك» قيل: إن وُحِدَ شيءٌ من أجزاءٍ الزمانِ؛ لزمَ 
اتصال الموجود بالمعدوم. وإن ١‏ يوجك؛ رم اتصال المعدوم بالمعدوم, وكلاهما 
غالان بالبذاهة: وإن اعثُيرَ اتَصالٌ أجرائه بعضهاة؟ ببعض 'ن. الخيال كان من 
قبيلٍ القارٌ؛ لاجتماع أجزائه هناك. والجواث: إِنَّ ذلك الأمرّة المتَّصاُ الممتدٌ 
2 الخال" فَث إذا لات العقَلْ وجوده 2 الخارج؛ جزم ده مما 
أجزائه هناك» وهو معنى كونه غير قار الذات. 

وأمّا الكيفُ؛ فهو هيئةٌ في شىءٍ لا تقتضى لذاته قسمة خرج به الكمٌّ 
ولا نسبةٌ خرجت به البواقى. ومن جع النقفطة والوحدةً من الأعراض دون 
الكيفي؛ زادَ قيدَ عدم [97] اقتضاءٍ اللّاقسمة؛ احترارًا عنهماء وينقسه: إلى 
كيفيات محسوسة؛ بإحدى الحوامت؟ الظاهرة» راسخة كحلاوة العسل 
وملوحة ماءٍ البحرء وتسمّى انفعاليات» وغير راسخة كخمرة الخجل 
وضفرة الوَجَلء وتسئّى انفعالات» وإلى كيفياتٍ نَفسانِيّةَ قيل: أي مختصّة 
بذوات الأنفس الحيوانية بمعنى أتما تكونٌ من بين الأجسام للحيوانٍ دون 
النباتٍ والجماد؛ فلا يمتنعٌ ثبوثُ بعضِها للمجرّداتِ” من الواجب وغيره. 
آه: 114). 
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وفسّرّها بعضهم بالمختصّة بذوات الأنفس مطلفًاء وهى: حالاث؛ إن لم تكن 
راسخدً كالكتابة في ابتداءٍ الخلقة» وملكاث؛ إن كاتت راسخدً كالكتابة 
ِ 1 ف 2 0 
بعل الرسوخ والعلم 0 ذلك وإلى كيفيات استعدادية) اي التي هئ من 
جنس الاستعداد؛ فإتها مفسّرةٌ باستعدادٍ شديدٍ: نحو الدفع, والأذاتقفال: 
كالصلابة, وتسمّى قوم وو الانفعالٍ كاللين, ويسمّى ا والمشهورٌ أ 
كاانوقا الكل :وهو الاسهداة السديث و اله كالصارعة” : وليس يقد 
إذ المصارعة إنما تتم بثلاثة أمور: العلم بتلك الصناعة» والقدرة عليها وشما من 
الكيفيات النفسانية» وكونٍ الأعضاءٍ بحيثٌ يتعسّرُ عطفُها ونقلها. وهو في 
الحقيقة من باب الاستعدادٍ نحو اللّاانفعال؛ فلم يثبت قسمٌ ثالتٌ. فإن قبل: 
لما اعمّيرَ في كلّ واحدٍ من استعدادَي القابلٍ للانفعالٍ واللاانفعال؛ الشِّدَهُ 
و سد 1 2 0 . 3# : 7 
والترجيخ؛ خرج عنهما أصل القبولٍ الذي نسبتُه” إليهما على السواء؛ فيكون 
قسمًا ثالئًا. قلنا: معنى كونٍ الشيء قابلًّا للآخر؛ أنه بحيثُ يبمكنُ ويصحٌ أن 
يحكَ فيه ذلك الآخرٌء وهذا أمرٌ اعتباريٌ انَِصِف به ذلك الشيك, ثم إِنّه قد 
توح انث أموة ققاوك عن "بعال :ذلك االعبول «السيية إل ذلك القانا قرا 
وبعدًا؛ فتلك الأموث” هي المُسَمَاةٌ بالاستعدادات؛ فأصل القبولٍ من باب 
الإمكانٍ الذاؤى ومراتبه المقتضيةٌ لقرب القبول وبعله من باب الاستعدادات؛ 
1 07 
2 ب: 179. 
3ه: 115). 


. 141 0 
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فتكونٌ الشدةٌ المستلزمةٌ للرجحانٍ معتبرةً في الاستعدادات. واعلم أنَّ أكثرهم 
عدوا الصلابة والبِينَ من الكيفياتٍ الملموسة. والحق ما ذهب إليه المصنف؛ 
لما ذكره الإمامُ: من أنَّ الجسم اللَّيّىَ هو الذي يَُعَمَرُ فيه فهناك أمورٌ ثلائةٌ 
الأَوَل: الحركةٌ الحاصلةٌ في سطحه. [98] الفاني: شكل التقعير المقارن 
لحدوث تلك الحركة. الثالثُ: كوه مستعِدًا لقبولٍ ذَيْنِكَ الأمرين. وليس 
الأَولانِ2 بِلَيْنِ؛ٍ لأَتما محسوسانٍ بالبصرء واللَيَنُ ليس كذلك؛ فتعيّنَ الغالث» 
وهو من الكيفياتٍ الاستعدادية. وكذلك الجسم الصلبُ فيه أمورٌ أربعة 
الأوَلُ: عدمٌ الانغمازء وهو عدميٌ. والثاني: الشكاة الباقي على حاله» وهو 
من الكيفياتٍ المختصّة بالكميات. والثالث: المقاومة المحسوسة باللمس» وهي 
ليسّت أيضًا صلابةٌ؛ لأنَّ3 ال مواءَ الذي في الرّقٍّ المنفوخ فيه؛ لّه مقاومةٌ ولا 
صلابة له وكذا الرياخ القويةٌ فيها مقاومة ولا صلابة فيها. والرابعغٌ: الاستعدادٌ 
الشديدٌ نحو اللاانفعال فهذا هو الصلابةٌ؛ فيكونُ من الكيفيات الاستعدادية 
وإلى كيفياتٍ مختصّةٍ بالكميات,. المتّصِلةٍ والمنفصلة: كالمُثلثية والمربعية, 
للسطح, والزوجية والفردية, للعددٍ. 
وأمّا الأينُ؛ فهو حالةٌ تحصل للشيءٍ بسبب حصوله في المكانٍ. 
وأمّا المى؛ فهو حالةٌ تحصلْ للشيءٍ بسبب حصوله في الزمانٍ, أو الآنٍ. 


آب: 779 ب. 
2ه: 115ب. 
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وأمّا الإضافة؛ فهي حالة نسبيةٌ معكرّرة!. كالأبوَةِ والبنُوَةِ. فسَّرَ بعضّهم 
السبية بالحاضلة بسي النديةة ولذا قال ,يبان كون الأسوة والبقوي2 
إضافيِّينِ: إِنَّ تولّدَ حيوانٍ من تُطفة حيوانٍ آخرّ من نوعه؛ نسبةٌ بيتهما 
بواسطتها تعرضٌ لأحدها حالة نسبية وهي الأبُوَّة وللآخر اخرى وهي 
البْنوُ. أقول: فيه بحثٌ؛ لأتحم عبَقُوا الإضافة؛ بالنسبة المتكرّرة» وهي نسبةٌ3 

ف اع ام ل ا 4 4 : 
معقولة بالقياسٍ إلى نسبةٍ أخرى معقولة بالقياس إلى الآولى . ولم يعتبروا في 
مفهوم الإضافة كوتما حاصلةً من نسبة؛ فالأولى أن تُفَسرَ النسبيةٌ بما يكونُ 
من جنس السبة؛ حى يُرجَعَ ان ما ذكروه ونخف ا مئونة. 
وأمّا الملك2 قال لَّه: اللحوة أيضًاء؛ فهو حالة نحصلٌ للشىءٍ بسبب ما 
كالئوب”, وينتقل بانتقاله, خرج به الأينُ؛ فإنّه وإنذكائت هيئثّه حاصلةً 
للشىءٍ بسبب المكان المحيط به؛ إلا أنّ6 المكانّ لا ينتفلك بانتقال المتمكن؛ 
ككونٍ الإنسان, أي الحيئة الحاصلة له بسبب كونه» مُتعمّمًا ومُتقمصًا. 
وأما الوضع؛ فهو هيئة حاصلة للشيءعٍ, وقيل: ينبغعي أن يقال للجسم لِعَلا 
يُنتقَّضَ التعريفُ [99] بالشكل الذي هو من مقولة الكيفي. وفيه نظرٌ؛ إذ 


1ه: 116). 

.142 2 

3ب:80). 
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لا ملاحظة في الشكل للأجزاء ونسبتها في أنفسِها فضلًا عن نسبتها إلى 
الأمورٍ الخارجية» بل المعتير؛ هو المجموعٌ من حيث هو مع الحدود المحيطة به؛ 
اذا حاحة زيمن كرو وأ بدا ان أ باحس لدبي اللي أ رم 
الوضة الفابث لتجسسع التعليم يل لسائر المقادير عن التعرينش. وق أريد 
الجسم مطلقًا؛ فيدخلٌ الشكاء2 العارضُ للتعليمئ» ويخرج الوضعٌ الثابتُ 
لباقي المقادير» بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض» وبسبب نسبتها إلى 
الأمورٍ الخارجية” كالقيام والقعودٍ؟. وقد يُطْلَّقُ على حال الشيءٍ بسبب 
نسبة بعضٍ أجزائه إلى بعض فقط”. 

وأمّا الفعل؛ فهو حالة تحصل للشيءٍ بسبب تأثيره في غيره كالقاطع ما دامَ 
يقطغ. 

وأما الانفعال؛ فهو هيئةٌ تحصلٌ للشيءٍ بسبب تَأثْره عن غيره) الظاهئ أن 
يقالَ: الفعك القن افق العا نير والتأثر لا هيعةٌ خض تعرضُ للشيءٍ 


الانفعال أمرٌ غير قارّء وكذا الفعل؛ ولذا يُعَبّدُ عنهما بأن يفعلٌ وأن ينفعل؛ 


أ وردت في (أ): التعليمي. 

.6 2 

3 ب: 80 ب. ومفقود بعدها عدة ورقات. 
ا 
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5 هداية/94. 


239 


لدلالتهما على التجدَّدٍ والتقضّيء وأمّا الأمرٌ المستوبٌ المررَّبُ عليهما؛ فخارجٌ 
عنهما داخل في الكيف. 


210 


[الباب الثابي: العلم بالصانع وصفاته] ! 
الفن الثاني في العلم بالصانع وصفاته, وهو مشتملٌْ على عشرة فصولٍ: 


[الفصل الأول: إثبات الواجب لذاته]2 

فصل في إثباتٍ الواجب لذاته. وهو الذي إذا اعثُرَ من حيثُ هو هو؛ لا 
يكونُ قابلًا للعدم. وبرهاثه أن نقول: إن لم يكن في الوجود” موجودٌ 
واجب لذاته؛ يلزه منه المحال؛ لأنَّ الموجودات بأسرها حينئذٍ تكون جملة 
مركُبةَ من آحاد, كل واحدٍ منها ممكنٌ لذاته, فتكونٌ ممكنة؛ لاحتياجها 
إلى“ كل واحدٍ من أجزائها الممكنة» وامحتاج إلى الممكن” أولى بأن يكونّ 
بمكنًا؛ فتحتاج, أي الجملة, إلى علة, مُوجِدَةٍ خارجيةٍ» أي خارجةٍ عن 
الجملة» والعلمُ به بديهينٌ» أي ضرورينٌ فطرييٌ القياس» وتقريره بأن يقالَ: إِتما 
ليسّت نفس الجملة وهو ظاهرٌ لأجزائها؛ إذ علةٌ الجملةٍ علة لكلّ جزءٍ من 
أجزائهاء وذلك؛ لأنَّ كل جزءٍ ممكن محناج إلى علة؛ فلو لم تكن عله المجموع 
علةٌ لكل واحدٍ من الأجزاء؛ لكان بعضها معلّلا بعلة أخرى؛ فلا تكونٌ تلك 
[100] الأولى علةٌ للمجموع بل لبعضه فقط؛ وحيقدٍ يلزمٌ أن يكونّ الجر 
! ما بين قوسين زيادة من التحقيق. 

2 ما بين قوسين زيادة من التحقيق. 

قيووةان 


4ه: 117ب. 
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الذي هو علةٌ للمجموع؛ علةً لنفسِه؛ وههنا بحثٌ؛ لأنّه لا يلزمُ من إمكانٍ 
الجملةٍ احتياججها إلى علةٍ واحدةٍ! بالشخصء بل يجوز أن يكونٌ احتياججها 
إلى عِلّلٍ متعدّدةٍ مُوجِدَةٍ لآحادٍ الجملق» مجموغها علةٌ موجدة للجملة؛ فيجوز 
أن تكونَ تلك الممكناثُ سلسلةً غيرَ متناهية يكونّ الثاني علةً للأَوّلٍ؛ 
والثالثُ علةً للشافي» وهكذاة؛ فيكونٌة علة الجملة جزؤهاء وهو مجموعٌ 
الأجزاءٍ التي يكونُ كك منها معروضًا للعلية والمعلولية؛ بحيث لا يخرج منها إلا 
المعلولٌ المحضٌ. وقالَ شارح المواقفي: الكلامُ في العلة الموجدة المستقلّة؛ بالتأثير 
والإيحادٍ؛ فلو كان ما قبل المعلولٍ الأخير عله موجدة للسلسة بأسرها مستقلة 


5 إن 


بالتأثير والإققاة هبيع عقر !لكان حلة القوية موقن يقال لوعي هذا 
الكلام: فيحتاجُ كل واحدٍ منها إلى علةٍ خارجةٍ عن سلسلة الممكنات؛ إذ لو 
لم تكن خارجة؛ لَلزْمَ إِمّا: الدوز» أو التسلسل» والتصديق بالاحتياج إلى العلةٍ 
بعد ملاحظة الإمكان؛ بديهيئٌ» ولا يخفى عليك أنَّه غير مناسب للمقام. 
والموجودٌ الخارجُ عن جميع الممكناتٍ واجبْ لذاته؛ فيلزمٌ وجودُ واجب 
الوجود على تقدير عدمه. وهو محال؛ فعدمّه محال؛ فوجوده واجبُ؟. 


أو 144. 
2 ج: 90 0 
3م 2118. 
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[الفصل الثاني: وجود واجب الوجود نفس حقيقته] ' 

فصل في أن وجود واجب الوجودٍ نفس حقيقته. مراتبث” الموجوداتٍ في 
الموجودية بحسب التقسيم العقلك؛ ثلاث أدناها: الموجودُ بالغير أي الذي 
يُوَجِدُه غيزه؛ فهذا الموجودٌ لَه 01 ووجودٌ يغايرُ ذاته. وموجدٌ يغايئهما؛ فإذا 
ظِرَ إلى ذاتِه مع قطع النظر عن موجيه؛ أمكن في نفس الأمر انفكاك 
الوجودٍ عند ولا شبهة في أنّهِ مك أيضًا تصوُرٌ انفكاكه عدهث؛ فالتصؤد 
والمُتَصّوَّرٌ كلاثما ممكي» وهذه حال الماهياتٍ الممكنة كما هو المشهورٌ. 
وأوسطّها: الموجودٌ بالذاتٍ بوجودٍ هو غيرُه أي الذي تقتضي ذاه وجوده 
اقتضاءً تامّا يستحيلك معه انفكاك الوجودٍ” عنه؛ فهذا الموجودٌ له ذاثٌ ووجودٌ 
يغاي ذاته؛ فيمتنعٌ انفكاك الوجودٍ عنه بالنظر إلى ذاتِه؛ لكن بمكنٌ تصِوُرٌُ هذا 
الانفكاك؛ فالمتصوّرٌُ محال والتصورٌ ممكنٌ» وهذه حالُ واجب الوجودٍ تعالى 
على مذهب جمهور المتكلِّمِينَ. وأعلاها: [101] الموجودٌ بالذاتٍ بوجودٍ 
عينه أي الذي وجوده عينُ ذاته» فهذا الموجودٌ ليس له وجودٌ” يغاي ذائّه؛ فلا 
مك هرات التكاله البجوو عفة بل الاشكاف صرت سبفل كادضا مال 
وهذه حالُ واجب الوجودٍ على مذهب الحكماءٍ. وإن أرَدْتَ مزيدَ توضيح لما 
! ما بين قوسين زيادة من التحقيق. 

2ه: 118 ب. 
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صوٌرناه؛؟ فاستوضح الحال ينا نورده في هذا المثالي وهو: إِنَّ مراتب المضيءٍ في 
كونه مضيئًا؛ ثلاثٌ أيضّاء الأولى: المضيء بالغير أي الذي استفاد ضوءه من 
غيره كوجه الأرضٍ الذي استضاء بمقابلة الشمس؛ فهُّنا مضية وضوءٌ يغايره 
وشيء ثالتٌ أفاد الضوع. الثانية: المضيء و بالذات بضوءٍ هو غيره أي الذي 
تقتضي ذاثّه ضوءه اقتضاءً بحيثُ يتنع تله عنه كجرجٍ الشمس إذا قُرِضَ 
اقتضاؤه بضوئه؛ فهذا المضيءٌ لّه! ذاثٌ وضوءٌ يغايرٌ ذاته. الثالئةٌ: المضيءٌ 
بالذات بضوءٍ هو عيه كضوءٍ الشمس؛ فإِعًا مضيئةٌ بذاتما لا بضوءٍ زائدٍ على 
ذاتما؛ فهذا أعلى وأقوى 7 يِتَصّوَّرٌ في كون الشيءِ مضيًا. فإن قيلّ: كيف 
يُوصّفُ الضوءٌ بأنّه مضي مع* أن معنى المضيءٍ كما تتبادرٌ إليه الأوهاءٌ؛ ما 
قامَ به الضوئ؟ قلنا: ذلك المعنى هو الذي يتعارفه العامّةٌ؛ وقد يه 
المضيءٍ له في اللغة» وليس كلامُّنا فيه؛ فإِنً إذا قلنا: الضوءٌ مضيءٌ بذاتِه؛ مم 
رذ به أله قامَ به ضوءٌ آخرٌ وصارَ مضيئًا بذلك الضويء بل ردنا به أن امنا 
كانَ حاصلًا لكلّ واحدٍ من المضيءٍ بغيره والمضيءٍ بذاتِه بضوءٍ هو غير 
أعني الظهورٌ على الأبصارٍ بسبب الضوء؛ فهو حاصلٌ للضوء في نفسهة 
بحسب ذاتِه لاء بأمرٍ زائدٍ على ذاتّهء بل الظهورٌُ في الضوءٍ أقوى وأكمل؛ 
فإنّه: ظاهرٌ بذاته ظهورًا لا خفاءَ فيه أصلاء ومظهمٌ لغيره على حسب 
قابليته؛ لأنَّ وجودّه لو كان زائدًا على حقيقته؛ لكان عارضًا طَّاء قيل: 


ا 
2 ب 
3و: 146. 
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لامتناع الجزئية المستلزمةٍ للتركيب الممتنع في ذاتٍ الواجب تعالى» وفيه بحث؛ 
إذ التكيك 1 الممتنعٌ في الواجب؛ هو الركيث الخارجيئ؛ لأنّه موجبٌ للافتقار 
في الخارج وهو موجبٌ للإمكان. وأمَاك التركيب الذهيٌ للواجب تعالى؛ فلا 
نسلّمُ امتناعه؛ لأنّه لا يوجب الافتقارٌ في الخارج بل في الذهنء والافتقارٌ في 
الذهن لا يوجب الإمكانَ؛ إذ الممكنٌ ما هو يحتاج [102] في وجوده 
الخارجين إلى غيره» ولو كانَ عارضًا لَاءٍ لَكانَ الوجودُ من حيث هو؛ مفتقرًا 
إلى ليزه أي إلى المعروض؛ فيكون ممكًا لذاته» مستندًا إلى علة؛ فلابدٌ لَه 
من مؤيّر وذلك الْويّرٌ إن كانَ نفس تلك الحقيقة؛ يلم أن تكونَ موجودة 
قبل الوجود؛ لأنَّ العلة الموجدةً للشيءٍ يجب تقدّمُها على المعلولٍ 
بالوجود, فإِنَّ العقلَ مالم يلاحظ كونّ الشيءٍ موجودًا؛ امتنع أن يلاحظ 
كوئّه مبداً للوجودٍ ومفيدًا لّه؛ِ فيكونُ الشيءٌ موجودًا قبل نفسه. هذا 
خلفٌ. وإن كان غيرَ تلك الماهية؛ يلزه أن يكونّ الواجبُ لذاته محتاجًا إلى 
الغيرٍ في الوجودٍ. وهذا محال3, وقالَ امْحيّقونُ؟: إِنَّ الوجودّ مع كونه عينَ 
الواجب؛ قد انبسطًٌ على هيئة كل الموجوداتٍ وظهرٌ فيها؛ فلا يخلو عنه 
شيءٌ من” الأشياء بل هو حقيقتُّها وعيئهاء وإِئما امتارّت وتعدّدت بتقيداتٍ 
وتعيناتٍ اعتبارية. 

"06 

5ه: 120). 

3 هداية/97. 


“ تعليق في (ب): من المشائين. 
5م: 120 ب. 
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[الفصل الثالث: وجوب الوجود وتعينه عين ذاته] ' 
فصل في أن وجوب الوجودة وتعيّته عينُ ذاتِه» فإن قلْت: كيف يُتصوّر 
كونُ صفة الشيءٍ عينَ حقيقتِه مع أن كل واحدٍ من الموصوفب والصفة يشهدٌ 
بمغايرتِه لصاحبه؟ قلْتُ: معنى قويهم: صفاثُة الواجب عينُ ذاته؛ أنَّ ذائه 
تعالى يترنَّبُ عليها ما يتنب على ذاتٍ وصفةٍ معَاءٍ فَإِتُم قالوا لبيانِ* كونٍ 
الواجب عينَ العلم والقدرة: إِنَّ ذاكقك ليست كافيةً في انكشافي الأشياء 
وظهورها عليك» بل تحتاج في انكشافي الأشياءٍ وظهورها عليك”؛ إلى صفة 
العلم التي تقومٌ بكَء بخلاف ذاتِه تعالى؛ فإنّه لا يحتاجُ في انكشافي الأشياءٍ 
وظهورها عليه؛ إلى صفةٍ تقوم به بل المفهوماث بأسرها منكشفة عليه تعالى؛ 
لأجلٍ ذاته؛ فذائُه؟ بمذا الاعتبار حقيقةٌ العلم» وكذا الحال في القدرة؛ فإنَّ 
ذائه تعالى مِؤْيْرَةٌ بذاتما لا بصفة زائدةٍ” عليها كما في ذواتنا؛ فهئ بمذا 
الاعتبار حقيقةٌ القدرة؛ وعلى هذا تكونُ الذاث والصفاث متّحدةً في الحقيقة 


00 2 95 4 و . و ل 8 ٠.‏ 
متغايرة بالاعتبار والمفهوم, ومرجعه- إذا خفق- إلى نفي الصفات مع 


أ ما بين قوسين زيادة من التحقيق. 

1 

17 9 

4ب: 283. 

7 وردت الجملة في (ب)» (ج)» (د)» (ه)ء (و): بل تحتاج في ذلك. وزاد في (ج)» (د): الخاصة. 
ترد في ()» (ج). 

7ه: 121). 


* وردت في (د): لا تفي. وتعليق في (ب) تحت "إذا حقق": أي التقرير المذكرر. 
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حصول نتائجها ومراتما؛ من الذاتٍ وحدهاء أما الأوّلْ؛ فِإِنَ وجوب الوجودٍ 
لو كان زائدًا على حقيقته'؛ لكان معلولًا لذاته» لمثلٍ ما سبق آنِقَاء والعلة 
مالم يحب وجودُها؛ استحال؛ وجودها؛ فاستحال» أن يوجد المعلول 
[103]. وذلك الوجوبُْ هو الوجوب بالذاتِ ضرورة؛ فيكونُ وجوبُ 
الوجود, بالذات» قبل نفسه؛ وهو محال. وأمّا الغابي؛ فلأنَ تعيّه لو كان 
زائدًا على حقيقته؛ لكان معلولًا لذاته, والعلة ما لم تكن متعينة؛ لا تُوجَدُ 

ذلا يوج العلولٌ؛ فيكوث التمن حاصلا قبل نفيه, وهو عحالٌة. 


1 ج: 02 اليا 
> هداية/98, 
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[الفصل الرابع: توحيد واجب الوجود] ' 

فصل في توحيدٍ واجب الوجود, لأنَا لو فرضنا موجودين واجبي الوجود؛ 
لكانا مشتركينٍ في وجوب الوجودٍ متمايزين بأمرٍ من الأمور؛ ومابه 
الامتيازٌ إِمّا أن: يكونّ تماة الحقيقة, أو لا يكونَ, لا سبيل إلى الأَوَّلٍ؛ 
أن الامتيارٌ لو كانَ بتمام الحقيقة؛ لكانَ وجوبُ الوجودٍ لاشتراكه خارجًا 

حقيقة كلّ واحدٍ منهماء وهو محال؛ لما بِيِّنا أن وجوب الوجودٍ نفس 
4 واجب الوجود, أقولٌ: ههنا بحثٌ؛ لأنَّ معنى قويهم: وجو الوجود 
نفس حقيقة واجب الوجود؛ أنّه يظهرٌ من نفس تلك الحقيقة أثْرُ صفة 
وجوب الوجودء لا أنَّ تلك الحقيقةَ عينُ هذه الصفة؛ فلا يكونُ معي اشتراك 
موجودين واججي الوجود؛ في وجوب الوجود؛ إلا أن يظهرٌ من نفس كل 
منهما أثرٌ صفةٍ الوجوب؛ فلا منافاةً بينَ” اشتراكهما في وجوب الوجودٍ 
وتمائنهما بتمام الحقيقة» ولا سبيل إلى الثاني؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما حينئذٍ 
يكو مركّبًا با به الاشتراك وبمًا به الامتيا وك مركب محمَاج إلى غيره, 
أي جرئه؛ فيكون ممكنًا لذاته. هذا خلفٌ"©, وفيه بحثٌّ؛ لما سبق من! أن 


' ما بين قوسين زيادة من التحقيق. 
> ب: 83 ب. 

3ه ب. 

“و: 148. 

1 

5 هداية/99. 
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اللوكبرك: الموندرت: [الؤمكا نا هو" التكريك اشارسي 5 ادهف بن 1لا عور 
ا 50000 أمرًا عارضًا لا مق ِمَّا حتى يلزمَ التوكيث؟ وأعطيرة يز 
إن ذلك يوجك أن يكون التعيّنُ عارضاء وهو خلاف ما ثبث بالبرهان. 
وأقولٌ: يمكنٌ توجية كلام المصنفية بما لا يتوه عليه ذلك؛ بأن يقالَ: لولم 
يكن ما به الامتيازٌ تمامَّ الحقيقة؛ فهو ا إِمَا: ا رلا أو عارضّهاء وعلى 
التقديرين يلزمُ أن يكونَ كل واحدٍ منهما مركبّاء أمّا على الأوَّلٍ؛ فمن الجنس 
والفصل*» وأمّا على الثاني؛ 0000 وقد يقالٌ: ما يناه ينأ 
التعيّنَ نفس حقيقة واجب الوجود؛ يكفي في إثباتٍ توحييه؛ فإِنَّ التعيّنَ إذا 
كان نفس الماهية؛ كان نوع تلك الماهية 3 [104] منحصرًا ف الشخصٍ 
بالضرورة. أقولُ: فيه نظرٌ؛ لأنَّ المعيع عن هذا البرهانٍ؛ هو 5 أن وجيت 
الوجود اليف الور ” تعيّثها عينهاء وهو غير ثابتٍ مما مء؛ لاحتمالٍ أن 
تكونَ هناك حقائق مختلفةٌ واجبةٌ الوجود تعيّنُ كلٌ واحدةٍ منها عينُها؛ فلابدٌ© 


مع ذلك مِن إقامةٍ الدليلٍ على التوحيد”. 


ِ 
3 
نَ 


[د: 71أ. 

2ه: 122). 

3ب: 184. 

“ وردت في (1): الفعل. 
75ج ب. 

6ه 122 ب: 
149:7 
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[الفصل الخامس: الواجب لذاته واجب من جميع جهاته] ! 
فصل في أن الواجب لذاته واجبٌ من جميع جهاته. أي ليسّت لَه حالة 
منتظرة, غيد حاصلة؛ لأنَّ ذاته كافيةٌ فيما له من الصفات؛ فيكونُ واجبًا 
من جميع جهاته. وإنّا قلّنا: إِنَّ ذاه كافيةٌ فيما لّه من الصفات؛ لأنما لو 
لم تكن كافية, فيما لّه من الصفات”؛ لكان شيءٌ من صفاته؛ من غيره؛ 
فيكون حضورٌ ذلك الغير أي وجوده, علةً في الجملة؛ لوجودٍ تلك 
الصفة وغيبئه. أي عدمُّه. علةً لعدمها. ولو كانَ كذلك؛ لم تكن ذاثه إذا 
ركاه عن امن وني يله قرط ينعو لوطي أذاكيت قا 
الوجودٌ؛ لأا إِمَا أن تجب: مع وجود تلك الصفة, أو مع عدمهاء فإن 
كان الوجوب؛ مع وجود تلك الصفة؛ ل يكن وجوذهاء أي الصفة) من, 
حضورء غيره» لحصوله بذاتٍ الواجب من حيث هي هي بلا اعتبار حضورٍ 
الغيرٍ» وإن كانَ؛ مع عدمها؛ لم يكن عدمها من غيبته, لحصوله بذاتٍ 
الواجب من حيثُ هي” هي بلا اعتبارٍ غيبة الغير» وههنا بحثٌ؛ إذ لا يلزمُ 
من عدم اعتبارٍ أمر؛ عدم ذلك الأمرٍء وإذا لم يجب وجوذهاء أي ذاث 
الواجبء بلا شرط؛ لم يكن الواجبء لذاته. واجبًّا لذاته, هذا خلفٌ, 
! ما بين قوسين زيادة من التحقيق. 
2 الجملة لم ترد في ()» (ب)» (د)» (ه)؛ (و). 
3 ب: 84 ب. 


7 ج: 94أ. ه: 123 أ. 
5 هداية/100. 
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هذا منقوضٌ بالنسبة؛ لجريانٍ الدليل فيها؛ مع أنَّ ذات الواجبٍ غيرُ كافية في 
حصوبها؛ لتوقّيِها على أمورٍ متغايرة للذاتِ ضرورةً. قيل: الأولى في الاستدلالٍ 
أن يقال: كك ما هو ممكنٌ للواجب مِن الصفات؛ توجبّه ذاه وككُ ما توجبّه 
ذاته؛ فهو واجب الحصولء أنَا الكبرى؛ فظاهرةٌ وكا الصغرى؛ فلأتا لو لم 
تصدق؛ لكان وجوبُ وجودٍ بعضٍ الصفات!؛ بغير الذات؛ فذلك الغيرُ إن 
كان واجيًا لذاته؛ لزمَ تعدّدُ الواجبء وإن كان ممكتّا؛ فإمًا أن: توجيّه الذاث؛ 
فيلزمُ كوتما موجبةً للبعضٍ الذيء فرضناها غير موجبة إيّاه من الصفات؛ إذ 
الموجبُ للموجب” موجبْء أو لا؛ فيكونُ وجوبه بموجبٍ ثانٍ يوجبّه وينتقلٌ 
الكلامٌ إليهث فإمًا: أن تذهب سلسلةٌ الموجباتٍ إلى غير النهاية» أو ينتهي 
إلى موجب [105] توجبّهة الذاثُ ويلزمُ خلافٌ المفروض. والحاص ا أنَّ 
الذات لو لم توجب الصفات بأسرها؛ لزمَ أحدُ الأمور الممتنعة من: تعدٌّدٍ 
الواجي”, والتسلسلء وخلافب المفروض؛ فتكونُ الذاث موجبةً لجميع 
الصفاتٍ ويحصا المطلوب. أقول: فيه نظرٌ؛ إذ لو تسلَّمَ هذا؛ لَزمَ أن يكونّ 


1 تمكن موجود قديماء سواءٌ كان ضيف للواجب أو لا. 


1١ 


> 


1د: 71 تخ 
2: 150. 
53م: 123 ب. 
4ب: 285. 
5 ج: 904 لبا 
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[الفصل السادس: الواجب لذاته لا يشارك الممكنات] ! 
فصل في أنَّ الواجب لذاته لا يشارك الممكناتٍ في وجوده, الخاصَ2, أي 
ليس الوجودٌ المطلّقُ طبيعةً نوعيةً مقولةٌ على” وجودٍ هو عبن الواجبء 
ووجوداتٍ الممكنات» بل هو مقولٌ عليهما قولًا عرضيًا بالتشكيك, لأنّه لو 
كانَ مشارَكًا للممكناتٍ في وجوده, على الوجهٍ المذكور؛ فالوجودُ المطلق 
من حيث هو هو إِمَا: أن يجب لَه التجرّدُ عن الماهية» أو اللاتجرّدُ أو لا 
يحب له شيءٌ م منهماء فالكلك باطاه4 . فإن وجب لَه التجردُ؛ وجب أن 
يكونَ وجودُ الممكنات بأسرها مجرّدًا” غير عارض للماهيات, لأنَّ مقتضى 
الطبيعة النوعية لا يختلفٌ» وهو محال؛ لأن نعقل المُسَبَّعَ© مع الشلكٌ في 
وجوده الخارجيّ» المناسث أن يُترَكَ هذا القيدٌ؛ إذ الكلامُ في الوجودٍ المطلق 
الشاملٍ للذهيّ والخارجي؛ فلو كان وجوذه نفس حقيقته. أو جزئها'؛ 
لكانَ الشيء الواحدٌُ 58 ومشكوكًا في حالةٍ واحدة, وهو حال 
المناسبٌ أن يقالَ: لأنَا نعقل المسبّع ونغفلْ عن وجوده؛ فلو كان وجوده 


ما بين قوسين زيادة من التحقيق. 

7غ ترد في (» (ج)» (ها)ء (و). 

3 "مقولة على" لم ترد في (أ)» (ب)» (د)؛ (ه). 

* الجملة لم ترد في (ب)» (د). 

5ه: 124). 

“ تعليق في (ب): امحاط بأضلاع سبعة أي شكله. 
7 ترد في (ب))؛ (ج)» (ه)ء (و). 
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نفس حقيقتِه أو جزئها؛ لكانَ! الشيءٌ الواحدٌ معلومّاء وغيرٌ معلوم في حالةٍ 
واحدة. أو يقالَ: لأنّ نعقل المسبّع مع الشلكٌ في وجوده؛ فلو كان وجوده 
فين حتيقه لما امك فيه الشك شرو آذ 3 برت" الشوى لشييه ب 
وكذا لو كان ذاتيّا هَاه؛ِ لأنَّ الذا بِيّنُّ الثبوت لما هو ذاذَة له. وأنت تعلمُ أنَّ 
هذا الكلامَ كلّه إِها يتسلَّمْ إذا كائت الماهيةٌ معقولة” بالكنه. وإن وجب لَه 
اللاتجردُ؛ لما كانَ وجودٌ البارئ تعالى مجردًا“» هذا خلفٌ. وإن لم يحب لَه 
شيءٌ منهما؛ كان كل واحدٍ منهما مكنا له؛ فيكون معلولا لعلة؛ فيلزمُ 
افتقارٌ واجب الوجودٍ في تجرده إلى غيره؛ فلا تكون ذاثه كافية فيما له من 
الصفات”, هذا خلفٌ", هذه هى الكلماث الدائرةٌ على ألسن القوم في هذا 

5 -0 0 ا 1 00 5 5 7 
المقام. وقال بعض المْحقّقينَ: [1)06] كل مفهوم مغاير للوجودٍ كالإنسانٍ'؛ 
فإنّهِ مالم ينضمٌ إليه الوجودُ بوجهٍ من الوجوو في نفس الأمر؛ لم يكن موجودًا 
فيها قطعّاء ومالم يلاحظ العقلْ انضمامً الوجودٍ إليه؛ لم يمكن لَه الحكمٌ 
بكونِه موجودًا؛ فكلٌ مفهوم مغايرٍ للوجود؛ فهو في كونه موجودًا في نفس 
الأمرِ؛ يحتالح إلى غيره الذي هو الوجودٌ» وكلٌ ما هو محتاج ف كونه موجودًا؛ 


١‏ ب: 85 ب. ج: 95أ. 
15 . 
الوق اأضصية 
ه: 124 ب. 

5 ا. 

5 هداية/102. 


” ورد في (ج) بعد هذه الجملة: "فإنه مغاير للحيوان الناطق". 
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إلى غيره؛ فهو ممكنٌ؛ إذ لا معنى للممكن؛ إِّا ما يحتاج في كونه موجودًا! ؛ 
إلى غيره؛ فكاع مفهوم مغاير للوجود؛ فهو ممكنٌ؛ فلا شيء من الممكن”؛ 
بواجب؛ فلا شيء من المفهومات المغايرة للوجود؛ بواجب. وقد ثبت 
بالبرهانٍ أنَّ الواجسب موجودٌ؛ فهو لا يكونٌ إِلّا عينَ الوجودٍ الذي هو 
وو داق الا لذاته؛ ولّمًا وجب أن يكونّ الواجث جزيًا 
حقيقيًًا قائمًا بذاتِه» ويكونٌ تعيّنه؛ بذاتِه. لا بأمرٍ زائدٍ على ذاته؛ وجب أن 
يكونّ الوجودٌ أيضًا كذلك؛ إذ هو عيثه؛ فلا يكونٌُ الوجودُ مفهومًا كليًا يمكنٌ 
أن يكون لَه أفرادٌ» بل هو ف حدّ ذاتِه جزئيئ حقيقينٌ ليس فيه إمكانُ تعدّدِ 
ولا انقساءٌ» وقائمٌ بذاته» مُتَزَّهَ عن كونه عارضًا لغيره؛ فيكونٌ الواجبث هو 
الوجودٌ المطلقٌ أي المُعَيَى عن التقيّدٍ بغيره والانضمام إليه. وعلى هذا لا 
يُنصوّرُ عروض الوجودٍ للماهياتٍ الممكنة؟؛ فليس معنى كويما موجودةً إلّا أن 
ا نسبةً خصوصة إلى حضرة الوجود القائم بذاتّه تعالى. وتلك النسبةٌ على 
وجو مختلفة وأنحاءٍ شي يتعدّرُ الاطّلاعٌ على ماهياتما؛ فالموجود أمرٌ كليئٌ وإن 


17 


ك3 الضدرة حدر عقي كاروقال بعد التطاهزه كلا اسيفه يفول إن هل 


ضروةه 


مذهث الْأَوَّلِينَ والآخرين من الحكماء امحقّقينَ. 


3 بين 
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|الفصل السابع' الو لذاته 7 بذاته] ! 


ئناه لكان مشييةا 2 لقعا ١‏ فيفتقرٌ إليهاء وكلٌ مجرّد عن المادة 
مدرك, كما سيجي؛ في الفصلٍ التالي لهذا الفصل؛ فهو عا بذاته» يحب 
أن يُقيِّدَ المجردُ عن المادة؛ بالقائم بذاتِه؛ لأنَّ الصورةً العقلية مجردةٌ عن المادةٍ 
مع حا ليست عالمةً أمَا الصغرى فظاهرة» وأمًا الكو ؛ لِأنّ ذاته حاصلة 
عندّه؛ فيكونُ عانًا بذاته؛ لأنّ العلج, المرادٌُ ههنا المرادفٌ للتعقٌل 5 هو 
حضول حقيقة الشيءٍ مجردةً عن المادة ولواحقها [107] عند المدرك, 
قالوا: المدرّك إِمّا: جزئيئٌ مادىيٌ أو لاء الأول إِمَا أن يكوت: محسوسًا 
بإحدى الحواسنٌ الظاهرة» أو غير محسوس بما. والمحسومنٌ إِمّا أن يكون: 
إدراقه موقومًا على حضور المادة؛ فإدراكه الإحساءئ, أو لا؛ فإدراكه 


.شاو 1 37 6 ا ا 0 د ار عله كن 
التي ؛ وإدراك غير المحسوس هو التوهم. وأمّا غير الجرئئ الماديّ ؛ فإمًا أن: 
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لا يكونَ جرئيًا بل كُلْنّا أو يكونَ جزئيًًا غير مادِّيٌ وأنَّ ما كانَ؛ فإدراكه 
الع *؛ فالبارئٌ عا بذاته. 
هداية» يندفعٌ بما ما يُتَوهّمُ من استحالة علم الشيءٍ بنفسِه بنفيه؛ لأنَّ العلمَ نسبةٌ» 
والنسبةٌ لا تكونٌ إِلّا بينَ شيعينٍ متغايرين بالضرورة: تعمل الشيءٍ لذاتِه لا 
يقتضي التغايرٌ بِينَ العاقلٍ والمعقول, بالذات؛ لأنَّ العلمّ هو حضورٌ حقيقة 
الشيءِ مجردة عم المادة عية' امرك سبوا كانت معاورة له 007 أو 


صعة؟ 


بالاعتبار؛ فإِنَّ التغاير! الاعتباري؛ كافي” لتحمّقٍ النسبةٍ قطعًاء وهذا أعجٌ 
من حضور* حقيقة الشيء المغاير. بالذاتٍ للمدرك عنده؛ ولا يلزمُ من 
كذب الأخصّ؛ كذب الأعجّ؛ لأنَّ كلّ واحدٍ من الناس يعقال ذاتّه بذاته؛ 
وال تكانَ له أ لكلّ واحدٍ من الناس» نفسات: إحداهما عاقلة. 
والأخرى معقولةٌ. هذا خلفٌ؛.؛ بالضرورة. وقد يُتمسَّكُ لاستحالة علم 
الشيءٍ بنفسه؟؛ ا مستارم لاجتماع” صورتينٍ متمائثلتينٍ وهو محال. 
والجواث: إن علم الشيءٍ بنفسه؛ 0 حضوريٌٍ؛ فلا 0 وقد يحابٌ 
أيضًا ب: إِنَّ إحدى الصورتينٍ موجودةٌ بوجودٍ أصلين» والأخرى بوجود ِل 2 
وبذلك بمتازان؛ فلا استحالة. وأيضًا الممتمُ هو أنَّ يحلَ المتماثلان في محا 


واحدٍء لا أن يحت أحدها في الآخر. 


0 


ا 
2 اج 06 النسة* 
3ب:287. 
“4 هداية/103. 
5ه: 6 ب. 


256 


[الفصل الثامن: الواجب لذاته عالم بالكليات] ! 
فصل في أنَّ الواجب لذاته عالم بالكليات, لأَنّه مجرّدُ عن المادة ولواحقهاء 
وكلُّ مجرد عن المادة ولواحقهاء إذا كانَ قديماك” قائمًا بذاته» يحب أن يكونَ 
عانًا بالكليات؛ أمَا الصغرى؛ فقد مبّ ذكرهاء لا فائدةً فيما ذكره؛ لأَنَا 
مذكورةٌ بلا دليل وأمّا الكبرى؛ فلأنَ كل مجردٍ يمكنْ بالإمكانٍ العام أن 
يعقل, وهذا بديهئٌ لا خفاءً فيه فإنَّ ذائه منرّهةٌ عن العلائق المادية المانعة3 
عن التعقلٍ؛ فماهيثه لا تحتالج إلى عملٍ تعمل بما حتى تصيرٌ معقولة. فإن لم 
تعقل؛ كانَ ذلك من جهةة العاقل. وكلُ ما يمكن أن يعقل وحدّه؛ بمكنُ أن 
يعقل مع كلّ واحدٍ [108] من المعقولات لا محالة”؛ فيمكن أن تقارته, 
أي اجر سائرٌ المعقولاتٍ في النفس؛ فإن الإدراكَ والتعمّلَ هو حضوز 
صورة المعقولٍ في العقلٍ مجردةً عن المادةٍ ولواحقها. وكلٌ ما يمكنُ أن 
تقارته سائرٌ المعقولات في العقل؛ بمكن أن تقارته سائرٌ المعقولات لذاته, 
أي بالنظر إلى ماهيته سواءٌ كانّت في الخارج أو في العقل؛ لأنَّ© صحة المقارنة 
00027 000 
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استعدادّها- متقدمةٌ على المقارنة المطلقة المتقدمة على المقارنة في العقل!؛ 
لكويما أعمّ من المقارنة في العقل؛ فصحة المقارنة المطلقةٍ متقدمةٌ على المقارنة 
في العقلٍ؛ فلا تتوقّفُ عليها؛ وِلّا لم الدوز» ولا تُنصوٌرُ مقارنةٌ المعقولاتٍ في 
الخارج للمجردٍ القائم بذاته؛ إِلّا بأن تحصل هي فيه حصولة الحا في المحلك؛ 
وذلك لأنّه لما كان قائمًا بذاتِه؛ امتنع أن يكونٌ مقارنًً للغير بحلوله فيه أو 
حلويهما في ثالث. والمقارنة المطلقة” تنحصرٌ في هذه الثلاثة» وإذا امتنمٌ اثنانٍ 
منها؛ تعبِّنَ الثالث. ومقارنةٌ المعقولاتٍ في الخارج للمجردٍ القائم بذاته بحلويها 
فيه؛ هي التعقّ؛ فتبت أنَّ كل مجردٍ قائم بذاتِه يصحٌ أن يكونٌ عالمًا بسائر 
المعقولات؛ وههنا بحثٌ أمَا أَوَلَاهِ فلأنََ تقدمَ المقارنة المطلقة على المقارنة 
الخاصة؛ إِنا يتم إذا كات المقارنةٌ المطلقةٌ ذاتيةً لا وهو ممنوعٌ. وما ثانيّا؛ 
فلن اللازمَ من المقارنة في العقلٍ؛ صحة المقارنة المطلقة في ضمن هذا 
الخاصّ؛ فجارٌ أن تصحٌ لذات الجردٍ المقارنة في ضمن هذا الخاصّ فقط؛ بأن 
تكونَ ذاث المْجردٍ بحيثُ لا تقبك إِلّا هذه المقارنة الخاصة أعني المقارنة العقايد 
فإذا وُحِدَ المجردُ في الخارج؛ امتنعت المقارنةٌ المطلقة؛ لانتفاءِ” شرطها الذي هو 
الوجودٌ الذهيٌ. وتوضيحه: إِنَّ ماهية المجردٍ وإن كانت متّحدةً في الذهن 


والمخارج؛ إِلَا أنَّ وجوديّْها متخالفانٍ؛ فجارٌ أن يكونٌ الوجودُ الذهِيٌ شرطًا 
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للمقارنة بينهماء والوجودٌ الخارجيئٌ مانعًا لما. وعلى التقديرين لم تصم المقارنة 
بيتهما إذا كان المحردُ موجودًا في الخارج' قائمًا بذاته. وأمّا ثالنا؛ فلن ما ذكره 
امسا ولق ضيح القاركة الطلقة على 3 شارك اتانيه يذل بعرعه على 
اماع تعن صحة المقارنة [109] بالنسبة إلى القسم الثالث؛ فيلزمٌ أحدٌ 
الأمرين إِمّا: فسادُ ذلك الدليل» أو بطلانٌ هذه المقدمة. وكلُ ما يمكن 
لواجب الوجودٍ بالإمكانٍ العام؛ يحب وجوده لَه ولا لكاتت لَه حالةٌ 
منتظرةٌ هذا خلفٌ المناسينة. أن بجعل كبرى القياس فماك: كاة جرد عن 
المادة يمكنٌ أن يكونَ عالمًا بالكليات» ثم يضم نتيجة المقدمتينٍ إلى ما ذكرّه 
ههنا؛ ليحصل المطلوبُ3. أو يقال ههنا: وكلُ ما يمكنٌ للمجردٍ بالإمكانٍ 
العام؛ يحب وجوده لّه؛ إذ لو بقي بالقوة؛ لكانَ خروجُه إلى الفعل” موقونًا 
على استعدادٍ مادته لقبولٍ الفيض؛ فيكونُ ماديا هذا خلفٌ. فإن قيل: لو 
كان البارئٌ تعالى عادًا بشيءء من الكلياتء وارتسممّت صورثُه فيدة؛ لكان 
فاعلا لتلكَ الصورة, لأتا ممكنة؛ لافتقارها إلى ما تقومٌ به؛ فتفتقرٌ إلى مؤثر 
هو الواجب؛ إذ لو كان غيره؛ لزمَ افتقارٌ الواجب في صفةٍ العلم إلى ذلك 
الغيرء وقابلًا فَاء لارتسامها فيه. وهو محال؛ لأنَّ القابل هو الذي يستعِدٌ 
للشيءي. والفاعلَ هو الذي يفعلْ الشيءع. الأول غيرٌ الثاني. لإمكانٍ 
أو 155. 

2ج 198. 

3ه: 8 ب. 
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تعمّلٍ كل منهما مع الذهولٍ عن الآخر؛ فيلزمُ التزكيبْ, لو كان قابلا 
وفاعلًا. قلنا: 1 لا يجورُ أن يكونَ الشيغ. الواحدُء مستعدًا للشيءٍ 
التصوْريّ!؛ أي الصورة» ومفيدًا لَّه؟؛ وهذا لأنَّ معنى كونه مستعدًا 
للشيء؛ أنه لا يمسعُ لذاته أن تتصوّره. ومعنى كونه فاعلا؛ أنّه متقدّمٌ 
بالعلية2 على ذلك التصوّر, فَلِمَ قَلُْم: نما متنافيان؟» أقول: السؤال 
والجواب لا يتطابقانٍ في الظاهر؛ لأنَّ محصّل السؤالٍ أنَّ القبولٌ غيرُ الفعل؛ 
فلو كان الواجب قابلًا وفاعلًا؛ يلزمُ التركيبث فيه؛ فحقٌ الجواب أن يقالّ: إِنما 
يلزم” التركيب؛ لو كان القبولٌ والفعلٌ جزئينٍ له ولي كذلك بل هما 
إضافيانٍ عارضان لَه بالقياس إلى الصورة» نعم لو كان السؤالُ: إِنَّ القبولٌ 
منافي للفعل؛ فلو كان الواجبٌ قابلًا وفاعلًا؛ يلزمُ اجتماعٌ المتنافيَينٍ فيه؛ 
فيكونٌ لهذا الجواب وجةٌ. واعلم أنَّ العلمَ بالأشياءٍ قسمانٍ؟» أحدههما: يسكّى 
خُصُولِاه وهو بحصولٍ صور الأشياء في المدركِ» والآخرٌ: يسمّى حُصُوريًاء 
وهو بحضور الأشياءٍ أنفسها عند العال» كعلمنا بذواتّنا والأمورٍ القائمة بما؛ إذ 
ليس فيه ارتسامٌ وانطباعٌ بل هناك حضورٌ المعلوم بحقيقته لا بمثاله عند العالم» 
وهو أقوى من العلم الحصولَ [110] ضرورة أنَّ انتكشافي الشيءٍ على 
الآخرٍ لأجل” حضوره بنفسه أقوى من انكشافه عليه لأجلٍ حصولٍ مثاله 
1ج: 98 ب. 

2*ه: 129أ. 

3و 156. 


4ب: 2189. 
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عندّه. والظاهدٌ من كلام المصنفي أنَّه ذهب إلى أنَّ علمّه تعالى؛ بالارتسام. 
وأكنرهم ذهبوا إلى أنَّ علمّه تعالى حضورييٌ» وهذا مشكك في العلم 
بالمعدوماتٍ وأحوليها؟ خصوصًا بالممتنعات؛ إذ لا حقائق لا ثابتَةٌ حتى 
يخصورٌ حضوثها. وقد يقال: مُه المعدوماتٍ مرتسمةٌ في العقول الحاضرة عند 
البارئ؛ فتلك المُتّلْ أيضًا حاضرةٌ عندّه تعالى؛ ومن اعتقدَ أنَّ علمّه تعالى 
بالأشياءٍ نفسن ذاته؛ اعتقدَ نفي العلم بالحقيقة”؛ إذ لا علم إِلّا بالارتسامء 

وفيه نظرٌ؛ إذ الحصرٌ ممنوع. 
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[الفصل التاسع: الواجب لذاته عالم بالجزئيات المتغيرة] ' 

فصك في أنَّ 0 لذاته عا بالجزئيات المتغيّرة على وجه كُلَيَ 
وبالجزئيات غير المتغيرة من حيثُ هي جزئيةٌ) لأنّه يعلمُ أسبابّما علمًا تامَّا 
اه فوجب أن يكونَ عالًا بما؛ لأنَّ مَن يعلم العلة علمًا 
تامّا؛ ع2 أن يعلمَ ما يلزمُ عنها لذاتما؛ وإِلّا لَماكانَ عاخًا يما علمًا 
اناه لكن لا يدركهاء أي الجرئياتٍة, مع تغيرهاء؛ وإِلّا لكانَ يدرك؛ منها 
تارةً أنَا موجودةٌ غير معدومةة, وتارةً يدرك منها أنَا معدومةٌ غيد 
موجودةٍ؛ فتكون لكلّ واحدةٍ منهماء أي الوجودٍ والعدم» صورة عقليةٌ على 
جدةٍ, وواحدة يمن الصورتينٍ لا تبقى مع الثانية؛ فيكونُ واجبْ الوجودٍ 
متغرٌ الذات, من صورة إلى صورة» هذا خلفٌ؛ لِما مرّ أنه ليست لَه حالةٌ 
ار بل يدرك الجزثياتٍ المتغيرة» على وجدٍ كلي؛ ههنا حك تَكُل؛ لأَهُم 

عموا أنَّ العلم التامّ بخصوصية العلة© يستلزمٌ العلمَ التامّ بخصوصياتٍ معلولاتحا 
7 عنها بواسطة أو بغيرٍ واسطة. وادَّعوا أيضًا انتفاء عليه تعالى 
بالجزئياتٍ المتغيرة من حيثُ هي جزئيةٌ؛ لاستزامه التغيّ وهل هذا إِلا 
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تناقضٌ؛ فإِنَّ الجزئياتٍ المتغيرةً معلولةٌ للواجب كغيرها؛ فيلزمٌ من قاعدتهم 
المذكورة علمّه تعالى بحا أيضًا. وقد التجمُوا! لدفعه إلى تخصيص القاعدةٍ 
العقلية بسببٍ مانع هو التغيث كما هو دأبُْ أرباب العلوم الظَيّيّةِ؛ فاِكُم 
يبخصصون جا بموانع تمفعٌ اطَرادهاء وذلك مما لا يستقيمُ في العلوم 
اليقينة”: كما تعلمُ الكسوف الجزئيّ بعيبه بنك [111] تقول فيه: إِنّه 
كسوف يكونُ بعد حركة كوكب كذا من كذا اليا بصفة كذاء وهكذا إلى 
جميع العوارض, الكلية؛ لكنّك ما علِمْته جزئيا؛ لأنّ ما علمْته لا بممعْ 
الحملَ على كثيرين» وهذا العلمٌ الكليُ غير كافٍ للعلم بوجود ذلك 
الكسوف المشخّص في ذلك الوقت؛ مالم تنضمّ إليه المشاهدة؛ أو 
التخيّلُ» بل المشاهدةٌ والتخيائ3 هما العلمٌ بذلكء ولَمّا لم يكن الحاصلٌ في 
علم الله تعالى؛ سِوَى ما ذكرنا؛ لم يعلم الجزئياتٍ إِلّا على وجهٍ كليّ, قالّ 
ماعن ل ابت 1ن لم عا ل تع بيدا 
أنه لا يعلمُها من حيث” إِنَّ بعضّها واقعٌ في الآنِء وبعضّها في6 لماضيء 
وبعضّها في المستقبل» بل يعلمُها علمًا تامًّا متعاليًا عن الدخولٍ تحث الأزمنة 
ثابكا بد الدهر» وهذا كما آله تخالى لقا ل يكن مكاقًا؛ كاتت تسبثه إلى 


أه: 130 ب. 

7 وردت في (ب): العقلية. 
3 ب:90ا). 

“*هداية/ 107. 

5و 8. 

8 ج: 100 أ. ه: 131 أ. 
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يع الأمكنة؛ على السواء؛ فليسَ بالقياس إليه, بعضّها قريباء وبعضّها 
بعيدّاء ور بعضّها عي ان لما ١‏ يكن زَمانيّاء كانت تيده ان “ميم 
الأزمنة؛ على السواء؛ فليس بالقياس إليه» بعضّها ماضيًاء وبعضّها حاضرًاء 
وعد تهنا تمختراكي ود الأميزة الواقفة رق السسان ف التحرةات مدق الأرل إن 
الأبدٍ معلومة لَه كلٌّ في وقتِه. وليس في عليه تعالى: كانَ» وكائنٌ» وسيكون 
بل هي دائمًا حاضرةٌ عنده في أوقاتما بلا تغيُرٌ أصلًا. وليس مرادُهم ما تومه 
البعضٌُ من أنَّ علمّه تعالى محيطٌ بطبائع الجزئياتٍ وأحكامها دون 


خصوصياتا وأحوالما'. 


أد: 7/4 ب. 
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[الفصل العاشر: الواجب مريد للأشياء وجواد] ' 

فصل في أنَّ الواجب مريدٌ للأشياءٍ وجوَادٌُ أمّا إرادئه؛ فلأنَ كل ما هو 
معلومٌ عند المبدإة فهو خيرٌ محض؛ غيرُ منافٍ لماهيته فائضٌ عن ذاتٍ 
المبد! وكماله المقتضي لفيضانه؛ فذلك الشيءٌ مرضي لَه وهذا هو 
الإرادة. 
وأمّا جوده, قالوا: هو إفادة ما ينبغي لا لغرضٍ 3 أضاك وأورة غليه: إن كاد 

مِن الدواءة لسع رن ارد اضرا بماييتي لتر مع أنه ليس 
بحواد. وأجاب عنه امحقّقٌ الطوسئٌ في شرح الإشاراتٍ ب: إِنَّ الجود” هو إفاد 
ما ينبغي بالذاتٍ لا بالعرض» والدواءَ لا يفيدٌ بالذات إلا كيفيةً َف البدن 


3 


0 


ملائمة ثمةً له أو مضادةً للمرض» ثم نا ار ليد فهو لا 
يفيدٌ بالذاتٍ الصحة أو إزالة المرض. وفيه نظب؛ لأنَّ إفادةَ الدواءٍ بالقياس 
[112] إلى الصحة وإزالةٍ المرض وإن لم تكن إفادةً أولية؛ لكنّه يفيدُ بالذات 
تلك الكيفية الملائمة للطبيعة© أو المضادةً للمرض» 0 أمرٌ مؤثرٌ مرغوبٌ 
فيه؛ فوجب أن يكونّ الدواءً جوادًا بالقياس إليها. وحقٌ الجواب أن يقال: 


أ ما بين قوسين زيادة من التحقيق. 
2ه: 131 ب. 

” وردت في (ب)» (د)؛ (ه): لعرض. 
1 ب 90 ليباه 

5 ج: 100 ب 

1 و: 9 


2065 
القصدُ معتيد في! مفهوم الجوادٍ؛ فنقول: الواجبُ لذاته إِمّا أن: يفعل بقصدٍ 
وشوقٍ إلى كمال, أو يفعل؛ لأنّه نظامُ الخيرٍ في الوجود, فيوجدٌ الأشياء 
على ما ينبغي لا لغرض وشوقء المناسب أن يقال: إمّا: أن يفعل لقصدٍ أو 
شوقٍ إلى كمال» أو لاء والأَوّلُ محال؛ لما بِّنَا أنَّ واجب الوجود ليس لَه 
كمال منتظرٌء والقسحُ الثانى حقٌ فهو الجوَّادُت لا يقال: إِنَّ الفعلَ الخالي 
عن الغرض عَبَتٌ؛ لأنا نقول: العبثُ ما كان خالا عن الفوائدٍ والمنافع» 
وأفعاله تعالى مشتملةٌ على حِكّم ومصالح راجعة إلى مخلوقاته؛ لكنّها ليست 
أسبابًا باعثةٌ على إقدامه؛ وعلَلّا مقتضيةً لفاعليته؛ فلا تكونُ أغراضًا وعلادة 
غائيةً لأفعاله حتى يلزمَ استكمالّه تعالىى بحا بل تكونٌ غاياتٍ ومنافع؟ لأفعاله 


ع ا 


آمه: 1132. 
> هداية/108. 
3ب:91). 
24ر00 5 
ج: 101 
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[الباب الثالث: الملائكة] ! 
الفنٌ الغالثُ في الملائكة, وهي العقولٌ المْجرّدةٌ وقد يُطلَّقُ على النفوس 
الفلكية وغيرها أيضاء وهو يشتمل على أربعة فصولٍ: 


[الفصل الأول: إثبات العقل]2 
فصل في إثباتٍ العقل, وبرهاثه أنَّ الصادرَ منة المبد! الأوَّلٍ إِعا هو 
الواحدٌ؛ لأنّه بسيطً لا تكثُّر فيه بوجه من الوجووء والبسيطٌ لا يصدر عنه 
لا الواحدُ كما مرّء وذلك الواحد؟ إِمّا أن يكونَ: هيولى؛ أو صورةً أو 
عرضاء أو نفسّاء أو عقلاء لم يتعدّض للجسم من أقسام الجوهر؛ لأنَّه مركب 
من الحيولى والصورة» لا جائرٌ أن يكونٌ هو الميولى؛ لأنما لا تقوم بالفعل 
بدونٍ الصورةء فلا تكونٌ عِلَّة للصورة» والصادرٌ الأوّلُ يحب أن يكونّ علةً 
لجميع ما عداه إِمّا: بواسطة أو بغير واسطة. ولا جائرٌ أن يكونَ صور 
زان افق لفان عل اللبول كينا نف :ول جاتر أناايكون عرضتاء 
لاستحالة وجوده قبل وجودٍ الجوهر, الذي قامَ به ذلك العرضٌ؛ لأنَّ ذلك 


14 


20©ظ 


أ ما بين قوسين زيادة من التحقيق. 
7 ما بين قوسين زيادة من التحقيق. 
3ه ب. 

* ورد في (أ) بعدها: الصادر. 
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الجوهرٌ! شرطٌ وجوده؛ ولا يجوز أن يكونَ ذلك العرضٌ صفةً قائمةً بذاتٍ 
الواجب؛ لأنَّ صفاته عينُ ذاته. ولا جائرٌ أن يكونَ نفسّاء وإلّا لكانَ فاعلا 
قبل وجودة الجسم, وهو محال؛ إذ النفسُ هي التي تفعلٌ بواسطة 
الأجسام؛ فتعيّنَ أن يكونة [113] عقلا. وهو المطلوبث'» فيه نظرٌ من 
وجوو متعلّدةٍ تظهز” عليكَ بعد تذكُرٍ السوابق» وأيضًا لا نسَّمُ أنَّ الواجب 
واحدٌّ من جميع الوجووء بل له جهاثٌ اعتباريةٌ كالسلوب والإضافاتِ”» ويجوز 
أن تكونَ تلك الجهاث شروطً لتأثيره؛ فتتعدّدُ آثاره. كما جوّزوا تعدَّد آثار 
المعلول الأَوٌلٍ بحسب جهاته الاعتبارية. وأيضًا لا نَسَلّمُ أنَّ النفس لا توت إل 
بآلةٍ جسمانية بل قد تؤثرٌ بدويما. وبعضُ خوارقٍ العاداتٍ كالمعجزة والكرامة 
والسحر من هذا القبيل على ما صبّحوا به. فإن قيل: فتكونُ مستغنية عن 
المادةٍ في الذاتِ والفعل» ولا نعني بالعقل إِلّا هذا. قلنا: العقل هو الجوهر 
المستغيحٌ عن المادةٍ في ذاتّه وي جميع أفعاله. وا محتاجُ إلى المادةٍ في بتعضٍ 
أفعاله؛ لا يكونُ عقلًا بل نفسًا؛ فَلِمَ هن ايكون العاف الأ هو 
النفس» ويكون إِيجادُها في أَوَلٍ المرتبة بدونٍ الآلة/؟. 


1و: 160. 

7ه: 133). 

“هداية/110. 

5 ب 91 ليباه 

6م ترد في (ب): (ج): (د)» (ه). 
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[الفصل الثانئ: إثبات كثرة العقول] ! 
فصل في إثباتٍ كثرة العقول, وبرهائه أن المي بلا واسطةء في الأفلاك: 
المتكّرة المعلوم وجودُها بمشاهدةٍ اختلافٍ حركات الكواكب المعلوماتٍ 
بالرصدء إمّا أن يكون: عقلًا واحدًاء أو فلكًا واحدًاء أو أفلاكًا متكثّرة؛ 
بأن يكو بعضّها مؤيّرًا في بعض, أو عقولا متكثّرة. لا جائرٌ أن يكونَ 
عقلًا واحدًاة؛ لاستحالةٍ صدورٍ جميع الأفلاكِ عن عقل واحد؛ لما بِيّنا 
أنَّ الواحدّ لا يصدرٌ عنه إِلّا الواحدُ, ولا سبيل إلى الغاني؛ والثالث؛ لأنَّ 
الفلكَ لو كانَ علةً لفلك” آخرّء فإمًا أن يكونَ الحاوي: علةً لوجود 
المحويّ. أو على العكسء لا سبيل إلى الغاني/؛ لأنّه. أي المحويّ» أخسنٌ, 
لكونه أقرب حيّرًا من الحاوي؛ إلى العناصر القابلة للكونٍ والفسادٍء وهي 
أخسنٌ من الأفلاكِ غير القابلة لُماء والأقربث إلى الأخسن أخستٌ من الأبعدٍ 
منه» وأصغرٌء فيه بحث؛ إذ رمًا كان المحوييٌ أكثرٌ ثخانةً من الحاوي بحيتُ 
يزيدُ على الحاوي” بحسب المساحة؛ فيكونُ أعظم منه حجمًا وإن كان 
الحاوي أطولٌ منه قطرًاء والأخسنٌ الأصغرُ؛ استحال” أن يكون سببًا 


! ما بين قوسين زيادة من التحقيق. 
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للأشرفٍ الأعظم, لا يخفى عليكٌ أنَّ هذا خطابيٌ لا غببرة به في المقامات 
البرهانية. ولا جائرٌ أن يكونَّ الحاوي علة لوجود المحويّ؛ لأنه لو كان 
كذلك؛ لكانَ وجوبُ وجود المحوي متأخّرًا عن وجوب وجود الحاوي؛ 
لأنّ وجوب وجود المعلولٍ مِوْخَرٌ [114] عن وجوب وجودٍ العلة» وإذا 
كانَ كذلك؛ فعدمٌ المحوي مع وجودٍ الحاوي؛ أي في مرتبة وجوده؛ لا يكون 
ممتنعًا لذاته» بل يكون ممكناء؛ وال لكان وجوذه, أي امحويٌ) معه. أي مع 
وجودٍ الحاويأ» لا متأخرًا عنه. في المرتبة» وقد فرضناه متأخَرّاء هذا خلف. 
وإذا كانَ عدم المحويّ مع وجود الحاوي. أي في مرتبة وجوده. لا يكون 
متنعًا بل يكوك نمكنًا؛ كان وجود الخلاءٍ مكنا لذاته, في تلك المرتبة؛ أن 
وجودّ الخلاءٍ في داخل الحاوي؛ وعدم المحوي في داخلهة؛ متلازمانٍ بحيث لا 
بمكنٌ انفكاكٌ أحدهما عن الآخر في نفس الأمرٍ وفي التصوُّرٍ أيضاء فإذاء كان 
أحدّهما مكنا غير واجب في مرتبة؛ كان الآخرٌ أيضًا ممكنًا غير واجب فيها؛ 
فوجودٌ الخلاءٍ يكونٌ مكنا في مرتبة وجودٍ الحاوي ووجوبه, كما أنَّ عدم 
امحوي؛ كذلك» هذا خلفٌ؛ ضرورة أنَّ وجود الخلاءٍ ممتنعٌ لذاته؛ فلا يكونُ 
الخلاءً ممكنًا في مرتبة أضراك أذ سا رالةات أن اسلف و رول يمع ان تر حتى 


2 الجملة لم ترد في ()؛ (ب)» (ج)؛ (د)» (و). 
3ه ب. 
0 ب 02 با 


5 الجملة ل ترد في (ه). 
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5 م ساب لذ أو م 5 : 12 
يزول . وفك يقال: ا نَسَلِمٌ التلازمَ بين عدم امحويّ ووجود الخلاع؛ , 
5 2 5 َه 1 5 5 9 11 8 2 - لل ا 
فرضنا عدم الحاوي وامحوي معًا؛ فأحد المتلازمينٍ أعني ' عدم امحويٌ متحمقٌ 
مع انتفاءٍ الآخر أعني وجودّ الخلاء. أقول: فيه بحث؛ لأنَْ عدم المحوي ووجود 
الخلاءٍ فيما نحنٌ فيه؛ متلازمانٍ كما بيِّنَاء ولا حاجة لنا إلى إثباتٍ التلازم 
بيتهما مطلفاء لكن بمكنٌ المناقشةٌ ب: إِنَّ الحاوي ليس علةً لمطلقة انحوي بل 
نحويّ معيّنٍ؛ فوجودُ الخلاء وإن استلزمَ عدم امحويٌ المعيّنٍ؛ لكنّ عدم المحوي 
المعين لا يستلزمٌ وجو الخلاء؛ فلا تلازم” بيتهما. وقد يقال: يجوز أن يكونَ 
أحدٌ المتلازمينٍ واجبًا بالذات» والآخرٌ واجبًّا بالغير كالواجب ومعلوله الأَوَّلٍ؛ 
فلا يلزمٌ من إمكانٍ أحدهها في مرتبة؛ إمكانُ الآخر فيها. فإن قلْتَ: كيف 
جارٌ أن يتخالف المتلازمانٍ في الوجوب مع أنَّ الواجب بالغير يجورٌ ارتفاعه 
دونَ الواجب بالذات؛ فيلزمٌُ إمكانٌ” الانفكاك بيئهما؟ قلتُ: إمكانٌ ارتفاع 
أحدههما نظرًا إلى ذاته لا يقتضى جوارٌ انفكاكه عن الآخرء وإِمًا يقتضيه6 
إمكانُ ارتفاعه نظرًا إلى الآخر؛ فظهرٌ أنْ المؤثرٌ في الأفلاكِ عقول متكثرة, 
وقيل: لِمَ لا يحور أن يكونَّ المؤثرٌ في الفلكُ نفسًا أو عرضًا؟ وأجيب عن 
الأَوَلِ ب: إِنَّ المؤثرٌ لو كان نفسّاء؛ لَكان/ تأثيتها فيه؛ [115] بواسطة الجسم 
' الجملة لم ترد في ()» (ب)» (ج)» (د)» (و). 
2 12 . 
3ج: 103 


ه: 135أ. 


5 : 5 
وردت في (ب): جواز. 

ك“ب: 93ا). 

7د: 7/6 
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الذي هو آلةٌ ها في صدور أفعلما عنهاء وإذا كانَ كذلك؛ لزمَّ تقدّمُ ذلك 
الجسم بالطبع على الفلك؛ فهو إِمَّا أن يكونَ: حاويًا بالنسبة إليه» أو محوياء 
و تبي بطلاحُما بما ذكزنا. وعن الثاني ؟ ب: إِنَّ العرض أَضِعفُ” من الجوهرء 
والأضعف يتنعٌ أن يكونَ علةً للأقوى. وب: إِنّه لو كانَ مؤثرًا في الفلك؛ 
لاحتاجَ ذلك العرضُ في تأثيره إلى المحل؛ ا إن كان فلكًا أو نفسًا؛ لَرْمَ 
منه ما لزمَ من كون المؤثر فلكا أو نفسًا. وإن كان عقلا؛ لزمَ منه المطلوبث؛ 
لافتقار كل واحدٍ من الأفلاكِ إلى عرض قائم بعقلٍ على حدةٍ؛ لامتناع قيام 
الأعراض المتعدّدو3 في الحقيقة؛ بعقلٍ واحد؛ لاستلزامه 5-6 العقل؛ 0 
العقول؛ بحسب تعدَّدٍ الأفلاك وهو المطلوب فتأمَّلْ. 

هداية [1]: لمّاكاتت مظّة أن يُعَارَضَ الدليل القائمُ على أنَّ الحاوي لا 
يكن علة للمحويٌ أن ا الحاوي للكلّ مثا أي الفلكُ الأعلى, وسببُ 
امحوي أي العقلك الثانى؛ معًا؛ لكونمما معلول علةٍ واحدةٍ وهو العمل الأول 
كما سيأق» والعقل الثاني متقدّمٌ بالعلية على المحوي؛ فيلزمُ تقدُمْ الحاوي على 
الحجوي بالغلية 4 لذن ما مع المتقدم متقدَمٌ؛ العات عتكابة إن وجودٌ: الحاوي4 
وسببْ المحوي وهو العقل الثاني؛ معَاء مع أنَّ السبب متقدّمٌ على المحوي, 
ولكنّ الحاوي ليس بمتقدم, على المحوي؛ لأنّ السبب متقدمٌ بالعلية: وما 


ذه: 135 ب. 

5 
"6 

ب: 93 ب. ه: 136 . 
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مع المتقدم بالعلية لا يحب أن يكونّ متقدمًا بالعلية» بل يحب أن لا يكونَ 
متقيّمًا! بالعلية وإِلّا لزمٌ اجتماغٌ علتين مسَتقلَمِينِ؛ على معلولٍ واحدٍ 
شخصيّ”؛ فكانَ محتاجًا إلى كلّ منهما للعلية» ومستغنيًا عن كل منهما 
بالنظر ل الآخرء هذا خلفٌ. 

هداية [2]: لما سبق إلى بعض الأوهام أن الشاوفكة» لأن فاحين 
الحاوي وا محوي ممكنٌ لذاته؛ فجارٌ عدمّهما؛ فهو مستلزمٌ لإمكانٍ الخلاء؛ 
أجاب ب: إِنَّ الحاوي وامحوي كل واحدٍ منهما ممكنٌ لذاته. ولكنّ ذلك لا 
يقتضي الخلاء؛ لأنَّ الخلاءَ لا يلزمُ من ذلكء إذ الِدِمُ الذي في جوفَيْهما 
يكونُ هو المحدّدُ للجهاتٍ على تقدير انتفائهما؛ فحال ما ورا ذلك الجر 
على تقدير انتفائهما كحالٍ ما وراء محددٍ الجهات, وكما أنَّ ما وراءَ محددٍ 
الجودات لبية كناخ ولة هاحي |3 لذ إمكان عماك": فكذا جال هنا ورا 
[116] الجرع المذكور على ذلك التقدير؛ فلا يلزمُ من انتفائهما الخلا وتنا 
يلزم الخلا من اجتماع وجود الحاوي وعدم المحوي, وذلك غيرُ ممكن”؛ 
لأنَّ الحاوي وسبب المحوي متلازمانٍ. 


1 ج: 104 أ. 

7 وردت في ()؛ (د)» (و): بالشخص. 
3 ب. 
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[الفصل الثالث: أزلية العقول وأبديتها]! 
فصل في أَزَلِيّةِ العقولٍ وأَبَديّيهاء الأزكُ ما وُجدَ في الأزل» وهو الزمان” غير 
المتناهي” من جانب الماضي. والأبدئٌ ما وُحِدَ في الأبدٍء وهو الزمانُ غيرُ 
المتناهي من جانب المستقبل”» أمَا كوتًا أزلية؛ فلوجوهو, أحذهاء وهو 
المذكورٌ ههنا: أنَّ واجب الوجود مستجمعٌ لجملة ما لابدّ منه في تأثيره في 
معلوله؛ وإِلّا لكان لَه تعالى حالةٌ منتظرةٌ هذا خلف,ء فيه إيهاءٌ للتكثر في 
علَّةٍ العقل الأول والمناسب أن يقالَ: إِنَّ الواجب بانفراده علةٌ تامةٌ لمعلوله 
الأوَلٍ؛ إذ لو افتقرَ إلى غيره؛ فإن كان مقارنً لّه؛ كانَ صفةً زائدةً على ذاته 
وهو خلافٌ مذهبهم. وإن كان فنقض ا غندة؛ كان مكنا ا 00 
على ما فرضناه معلولًا أُوَلّ هذا خلفٌ. والعقول أيضًا مستلزمةٌ لجملة ما 
لابدٌ منه في تأثير بعضِها في بعض؛ لأنَّ كلَ ما بمكن مَاء فهو حاصا لا 
بالفعل؛ ولا لكانَ شيء منها حادنًا, وك حادث مسبوق بمادة, كما مرّ؛ 
فتكون هيء أي العقولُ بمقارنتها الحادث المادّئّ» مادية» هذا خلفٌ, ويلزمُ 
من هذاء الدليل؛ أزليثها؛ لأنَّ المعلول يحب وجوه عند وجودٍ عليه 
العاققة ,وك أن دنه ل بان لفقا :لو كان ةا وناك كان اذ 6 لان 


؟ ما بين قوسين زيادة من التحقيق. 


6:7 ب. و: 164. 
3ب:94. 
0 104 ب. 


5ه: 137. 
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كك حادثٍ زماد: مسبوقٌ بماد هذا خلفٌ. وأمّا كوكًا أبدية؛ فلأنّه لو 
انعدم شيع منها؛ لانعدم أمرٌ من الأمورٍ المعتيرة في وجوده؛ فيكونُ البارئُ 
تعالى أو شيءٌ من العقولٍ! قابلًا للتغير والحوادث, لأنَّ الأمور المعتيرة في 
وجودٍ كك منها المغايرَةَ لذاتٍ العلة؛ أحوالٌ لذاتة العلة مقارنةٌ ما هذا 
خلفة. 


2 ب: 904 ب. 
3 71 ب 
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[الفصل الرابع: كيفية توسط العقول بين البارئ والعالم الجسمافي] ' 
فصل في كيفية توسّْطٍ العقولٍ بِينَ البارئ تعالى” وبينَ العام الجسماي» قد 
م أنَّ واجب الوجود واحدٌّ, ومعلوله الأَوَلَ هو العقل المحضٌ, والأفلاكَ 
معلولاثٌ للعقول؛ لكنّ الأفلاكَ فيها كثرة”؛ فتكونُ مبادثها كثيرة؛ لما 
ِبَنَا أنَّ الواحدَ لا يصدرُ عنه إِلّا الواحدُ والعقل الذي يصدرٌ عنه الفلكُ 
الأعظمُ فيه كثرة؛ لكن لا باعتبار صدوره عن واجب الوجود, إذ لوكاتت 
الكثرةٌ فيه من حيث إنّه صادرٌ عن [117] واجب الوجود؛ لزمَ صدورٌ 
الكثرة عن الواجب بلا واسطتٍء بل باعتبارٍ أن له ماهية ممكنة الوجودٍ لذاتها 
وواجبة الوجودٍ لعلتها؛ فيلزمُ وجوبُ الوجودٍ بالغيرٍ. وإمكان الوجود 
لذاته؛ فيكونُ بأحدٍ هذين الاعتبارين فيذاً للعقل الثاني وباعتبارٍ الآخرٍ 
مبداً للفلكِ الأعظم. والمعلول الأشرفٌ يحب أن يكونّ تابعًا للجهة التي 
هي أشرف الجهات في العقل؛ فيكون» العقك؛ بما هو موجودٌ واجبُ 
الوجود بالغيرٍ مبداً للعقلٍ الناني*, وبما هو موجودٌ ممكنٌ الوجودٍ لذاتِه 
مبداً؟ للفلك الأعظم, قال الإمامُ في الملخّص: !ث0 خبطوا؛ فتارةً اعتبروا في 


أ ما بين قوسين زيادة من التحقيق. 
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3و:5. 
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العقل الأول جهتين: وجوده وجعلوه علة للعقل الثاني وإمكاته وجعلوه علة 
للفلك. ومنهم مَن اعتبر بدطْما تعقّلّه الشاني لوجوده؛ وإمكائه! عله لعقلٍ 
وفلكُ. وتارة اعتبروا فيه كثرةً من ثلاثة أوجه: وجوده في نفسه؛ ووجوته 
بالغير» وإمكاته لذاته. وقالوا: يصدر عنه بك اعتبار أمة؛ فباعتبار وجوده 
يصدرٌ عنه عقلٌ» وباعتبار وجوبه بالغير يصدرٌ عنه نفسن, وباعتبارٍ إمكانه 
يصدر عنه فلكٌّ. وتارة من أربعة أوجه؛ فزادوا علمّه بذلك الغير» وجعلوا 
إمكائه علةً لهيولى الفلك» وعلمّه عله لصورته. واعبُرضَ ههنا بما سبق الإشارة 
إليه من أنَّ مغل هذه الكثرة؛ لو تكفي في أن يكونً الواحدٌ مصدرًا 
للمعلولات الكثيرة؛ فذاتُ الواجب تعالى يصلخ أن” بجْعَلَ مبداً للممكناتٍ 
باعتبار ما لَّه من كثرة السلوب والإضافات؛ من غير أن يُجَعَلَة بعضُّ 
معلولاته” واسطةً في ذلكء ويُحَكَمَ بأنَّ الصادرٌ الأول عنه ليس إِلّا واحدًا. 
ولخبت 1 لسارت و اناق لك سرت لكايقة قوف العو قل كان أ 
دخ في ثبوت الغير؛ لزمَ الدوز. ورُدٌ ب: إِنَّ ثبوتَا لا يتوقفُ على ثبوت الغيرء 
بل تعقلها يتوقّفُ على تعمّلٍ الغيرٍ؛ فلا دورٌ. والظاهرٌ أن سلب شيءٍ عن 
شيء؛ لا يتوقّفُ على تحَقْقٍ شيءٍ من الطرفين. وأمّا الإضافةٌ بِينَ الشيئين؛ 


: 2 م 3 د ما قن 5 0 24 0 
فلا يُنصوّرٌ تحمقها إلا بعد تحمقهما. ومكن أن تَبينَ كيفية تكثر الجهات 


آب: 195. 

2>ه: 138 ب. 

3و 166. 

4 
ج: 106 . 


2_7 
المقتضية لإمكانٍ صدور الكثرة! عن الواحدٍ على وجه لا يُرَدُّ عليه ذلك بأن 
قالَ: إذا فرضنا مبداً أَوَلَ وليكن: "أ"؛ وصدرٌ عنه شي وليكن: "ب"؛ فهو 
في أولى مراتب معلولاته؛ ثم من الجائزٍ أن يصدرٌ عن: "أ" بتوسّطٍ: "ب" 
شيءٌ وليكن: "ج"؛ وعن”: "ب" [118] وحدّه شيء وليكن: "د"؛ فيكونٌ 
في ثانية المراتب شيئانٍ لا تقدّمَ لأحدهما على الآخر. وإن جِوّرْنا أن يصدرٌ 


'ب" بالنظر إلى: "١"‏ شيءٌ آخرٌ؛ صارٌ في ثانية المراتب ثلاثةٌ أشياق ثم 


من الجائزٍ أن يصدرٌ عن: "أ" بتوسط: "ج" وحدّه شيءٌ وبتوسط: 
وحدّه شيء ثانِء وبتوسط: "ج, د" معًا ثالثُ» وبتوسط: "بء ج" رابع 
وبتوسط: "'بء د" خامس, وبتوسط: "بء» ج» د" معًا سادسٌ» وعن: "ب" 
بتوسط: ا سابع) وبتوسط: "د" وحده ثامنٌ» وبتوسط: عر د" فعا 
تاسعٌ» وعن: "ج" وحدّه عاشرٌ» وعن: "د" وحدّه حادي عشرّء وعن: "ج:؛ 
د" معًا ثاني عشرّء وتكوثٌ هذه كلّها في ثالثةٍ المراتب. ولو جوّرْنا أن يصدرٌ 
عن السافلٍ بالنظرٍ إلى ما فوقه؛ شيء آخرء واعتبرّنا الترتيب في المُتوَسَطاتِ 
التي تكونُ فوقَ واحد؛ صارٌ ما في هذه المرتبة أضعافًا مضاعفة. ثم إذا جاوزنا 


هذه المراقيق جارٌ وجودٌ كثرة لا ينُصّى عددهاة في مرتبة واحدة» هذا ما 


١!‏ ب 095 لباء 
7م: 139). 
1 
1 167 

5م: 139 ب 
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ذكرّه المحققٌ في شرح الإشاراتٍ موافقًا لِما في التلويحات؛ وبمذا! الطريق 
يصدرٌ عن كلّ عقلٍ عقلْ وفلك, وكذلك إلى أن ينتهي إلى العقلٍ التاسع؛ 
فيصدرُ عنه فلك القمر. وعقلٌ عاشرٌء وهو المبدأ الفيّاضُ المدبَرٌ لما 
تحت فلك القمرء وهو العقالٌ الفعَّالُ لكثرة فعله وتأثيره في عالم العناصر, 
ويسمّى بلسانٍ الشرع جبرائيل؛ فتصدرٌ عنه الهيولى العنصرية والصورة 
الجسمية والصورةٌ النوعيةٌ المختلفة بشرط استعدادٍ الهيولى العنصرية 
وليسَ استعدادٌ الميولى لقبول الصورة؛ يمن جهة العقل المفارق؛ وإِلا لَّما 


تغيّرٌ الاستعدادُ إذ العقل ثابثٌ لا تغيرٌ فيه. بل استعدادُها؛ بسبب 


2 


4 
7 


الحركات السماوية فإِن2 تلك الحركات السماوية تحيْثٌ أوضاعًا سماوية 


38 


3 


مختلفةً تختلفٌ بما الاستعداداث في هيولى العناصر؛ فههّنا حركةً حادثة 
تستدعي وضعًا حادثًا يقتضي حدوث استعدادة في الميول موجب لفيضانٍ 
صورة حادثة من العقلٍ الفعّالٍ على الميولل» وكلُ حادثء في عالم العناصرة» 
مسبوق بشرطٍ سبق حادثء آخرّء المناسب أن يقالَ: مسبوقٌ بحادث؛ لأنَّ 
الحركات المحدثة, بل سائرٌ الحوادثء إِمّا أن توجد: دائمّاء أو بعد حدوث 
حادث آخرّء لا سبيل إلى الأَوَّلِ؛ وإِلّا لزمَ دوامُ الحوادث. فتعيّنَ الناى؛ 
فهذه [119] الحوادث إِمّا أن توجدّ: على سبيل الاجتماع, في الوجودٍء 


الجملة لم ترد في ()» (ب)» (ج)» (د)؛ (و). 
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أو على التعاقب, لا سبيل إلى الأَوَلِ؛ وإلّا لزمَ اجتماغٌ أمور لا ترثبٌ في 
الوجودٍ بلا نايةٍ. وهو محال؛ فقبل' كلّ حركةٍ حركةٌ. حادثةٌ هذا غيز 
ظاهر ينا ذكرّه» وقبل كل حادث حادث لا إلى أوّل؛ وهو المطلوبُ» وههنا 
بحثٌ؛ إذ الحصك المتكود إِما يتسلم إذا أَقيمَ الدليلك على نفي حادثء هو أَوٌلُ 
الحوادثِ2» وإذا تبيّنَ ذلك؛ فك ما ذكرّه مستدركٌ والدليك على نفي ذلك 
أن العلةَ التامة3 للحادث لا يجورٌ أن تكونٌ قديةً بجميع أجزائها وإِلّا لزمَ قِدَمُ 
الحادث؛ فالعلةٌ التامةٌ للحادث مشتملة لا محالة ا ع ا لهذا 
الجءٍ الحادث من العلة التامة أيضًا؛ٍ علةٌ تامةٌ مشتملةٌ على جزءٍ حادث؛ 
وهكذا إلى غير النهاية. قالوا: الحركةٌ الفلكيةٌ حالةٌ مستمرةٌ في ذاتما مستازمةٌة 
لتجدّداتٍ انتقالية وضعية بلا نحاية, وهي الواسطةٌ بينَ عالمّي القِدَمِ 
والحدوثء ولولاها لم يُتصوّر ارتباطً أحيهما بالآخر؛ لأنَّ الحادث لا تكونُ 
عليّه التامةٌ بأسرها قليةٌ» والقديمٌ إذا كان علد تامدٌ لشيء؛ لا يتخلّفٌ عنه 
معلوله؛ فلا يرتقي حادثٌ في سلسلة عِلَلِهِ إلى قديم» ولا ينزلُ قديمٌ في سلسلة 
معلولاته إلى حادث» بل لابدّ هناك مِن أمر ذي جهتين: استمراره وعدم 


: 0 0 5 9 
استمراره؛ فمن حيث استمراره؛ يستندك اك فليم ومن حيث عدم استمراره 


1 ب0.. 06 ب 
2 168. 
3م: 140 ب. 


” وردت في (و): بلا بداية. 
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المتجدّدٍ المتعاقب لا إلى! الأَوَّلٍ؛ يصيرُ سببًا لفيضانٍ الحوادث مِن” القديم 
فإن قيل: ل قلّعم: إنّه يستحيل ترئبُ أمور غير متناهية, مجتمعة في 
الوجود؟. قلّنا: لأن إذا أخذنا جملتين: إحداهما من مبد! معيّنٍ إلى غير 
النهاية, والأخرى جنا قبلّه بمرتبة3 واحدة, وأطبقّنا الثاني أي الناقصة 
على الأولى» الزائدةٍ, بأن تُقابَلَ الجزءَ الأوّلَ من الجملةٍ الثانية بالجزءِ الأَوَلٍ 
من الأولى والثاي بالغاي, وهلمّ جرّاء فإِمًا أن: تعطابقًا إلى غير النهاية؛ 
بأن يكونّ بإزاءٍ كلَ واحدٍ من الجملة الأولى واحدٌّ مِن الجملة الثانية» أو 
تنقطع الثانية, لا سبيل إلى الأَوَلِ؛ ولا لكان الزائدُ مغل الناقص في عددٍ 
الآحاد. هذا خلفٌ؛ فيلزمُ الانتقطاغ؛ فتكون الجملة الثانيةٌ متناهية, 
والأولى زائدة4 عليها بعدد متناه, والزائد على المتناهي بعدد متناو؛ يحب 
أن يكونَ متناهيًات, فيلزة© تناهي الجملتينٍ [120] في الجهة التي فرضناهما 
غير متناهيّينٍ فيها. ونا اعتبروا قيدّي الاجتماع في الوجودء والترتيب7؛ لأنَّ 
الآحادَّ إذا مم تكن موجودةً معًا في ارت كاللتكات الفلكية؛ لم يتم التطبيق؛ 
لأنَّ وقوعٌ آحادٍ إحداهما بإزاءٍ آحاد الأخرى؛ ليس؛ في الوجودٍ الخارجي؛ إذ 


أه: 141). 
86:7 
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ليسّت مجتمعةً بحسب الخارج في زمانٍ أصلاء وليس, في الوجودٍ الذهين أيضاء 
لاستحالة وجودها مفصّلةً في الذهن دفعةً. ومن المعلوم أنّه لا يُنصوّر وقوعٌ 
آحادٍ إحدى الجملتين بإزاءٍ آحادٍ الأخرى إِلّا إذا كائت الآحادُ موجودةٌ معَاء 
إمّا: في الخارجء أو قْ جا وكذا التطبيقٌ لا ي: يتم إذا كانت الآحادٌ موجودة 
معّاء ولم يكن بيتها ترتبٌ بوجهٍ ماء كالنفوس 5 يتم التطبيق؛ إذ لا 
يلزمُ من كونٍ اكول ب بإزاءٍ الأول؛ كونُ الغاني بإزاءٍ الغاني» والغالث؟ بإزاء 
الثالثِ» وهكذا؛ لجواز أن تقع آحادٌ كثيرةٌ من إحداهما بإزاءٍ واحدةٍ من 
الأخرى اللهمٌ إِلّا إذا لاحظ العقَل كل واحدٍ من الأولى واعتيره بإزاء كل 
حدٍ مِن الأخرى؛ لكنّ العقلَ لا يقدِرُ” على استحضار ما لا نحاية لَّه 

و 0 
بل ينقطع التطبيق بانقطاع الوهم والعقلي. واستوضخ ما صوّزناه لك بتومّم 
التطبيق بين ا متدّين على الاستواءٍ وبينَ أعدادٍ الحصى؛ فإِنَّكَ في 
الأول إذا طبّقتَ طرف أحدٍ الحبلينٍ على طرفي الآخر؛ كان ذلك كانفيًا في 
ب-- جز يمن أحلهما بإزاء جزءٍ من أجزاءِ الثاني» وليسس الحال في أعداد 
الحصى؛ كذلكة, بل لابدّ لك في التطبيق من اعتبار تفاصيلهما. وقد يقالُ: 


3 


500 
2>ه: 142 أ. 
” وردت في (د): الحق 
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وقوعٌ كلّ واحدٍ مِن آحاد الجملة الناقصة! بإزاء كلّ واحدٍ من آحادٍ الجملة 
التامة إذا كانت الجملتانٍ موجودتين معًا؛ِ من الأمور الممكنة وإن لم يكن بين 
آحادها ترثُبٌ. والعقل يفرضٌ ذلك الممكن واقعًا حتى يظهرّ الخلف2) ولا 
يحتالج في ذلك الفرض إلى ملاحظة آحادها مفصلةً» بل يكفي في فرض 
وقوع ذلك الممكن ملاحظتّها إجمالًا؛ فبرهانُ التطبيق” 05 على أن الأموة 
قي اللسعاهه | المعوذة مركا ال طناك سوزة كان تهات نا أو لذ 


خاتمةٌ: في أحوالٍ النشأة الآخرة, للنفس الناطقة» وفيها ست [121] 
هدايات؛ لإزالة أوهام المنكرين” لِما بَيّنَ فيها: 

هداية [1]: النفسن بعدَ خراب البدن إمّا أن: تفسة, أو تتعلّق ببدنٍ آخرٌ 
على سبيلٍ التناسخ, أو تبقى موجودةً بلا تعلّق, لا متيل إل الأول؟ إذ 
النفسئ لا تقب الفساة؛ وإِلَا لكانَ فيها شىةٌ بمنزلة المادّوَء يقبلٌ الفساد, 
وشيءٌ» بمنزلة الصورة» يفسدُ بالفعل؛ لأنّ الفاسد بالفعلٍ غير القابلٍ 
للفساد. فإِنَّ” الفاسدّ لا يبقى مع الفسادء والقابلَ للفسادٍ يحبُ أن يكونّ 
باقيًًا معه؛ لوجوب بقاءٍ القابلٍ مع المقبول» وفيه بحث؛ إذ ليس معنى قبولٍ 
الشيءٍ للعدم والفساد؛ أنَّ ذلك الشيء يبقى متحقّقّاء ويح فيه الفسادُ على 
أو: 170. 

> وردت في (د): الحق. 
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قياس قبولٍ الجسم للأعراض الحالّة فيه !» بل معناه؛ أنَّ ذلك الشيءً ينعدمُ في 
الخارج؛ وإذا حصل ذلك الشيءٌ 2 العقلٍ وتصوَّرَ العقَلُ معه العدمّ الخارجي؛ 
كانَ ذلك العدمٌ الخارجيٌ قائمًا به في العقل على معنى أنَّه منَصفٌ به في حدّ 
نفسِه في العقلٍء لا في الخارج؛ إذ ليس في الخارج شيء» وقبول عدم قائم 
بذلك الشىء؛ فتكونُ مركّبة هذا خلف, قيل: إِنما يلزمُ تركيبها؛ لو كان 
محل إمكانٍ الفسادٍ داخلًا فيهاء وهو ممنوءٌ؛ لجواز أن يكونّ أمرًا خارجًاك 
فنينا ماركا كاه وهو الع ن؛ فإن الين كينا جار أن يكو عاد لؤمكان 
وفسادها. وقد يجاب ب: إِنَّ النفس الناطقة وإنكائت مجحردةً في حدٌّ ذاتما؛ 
لكنّها متعلّقةٌ بالبدن مدبَرةٌ له متصدفةٌ فيه؛ ليصيرَ آلهَ لا في تحصيل”ة كمالاتما 
الذايةة فهذا الأرقاط الذي باينا هو :عليه بتقارنة الفنين: للقيو هده 
الميةة؛ جار أن يكونَ البننن عاد لإمكان” وجود النفس وحدوثها؛ على 
معن أنّه يكونُ مستعدًا لوجودها متعلّقةً به؛ فيكونٌ البدن ع6 لاستعداد 
وجودها من حيث إنها مقارنةٌ له لا من حيث إنها مباينةٌ إيّاه بل هو محل 


لاستعدادٍ تعلقها به وتصبّفها فيه؛ فلمًا توقّف تعلّقُها به على وجودها في 


أه: 143). 
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اليه 
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نفسها؛ كان هذا الاستعدادٌ منسوبً و وبالذات إلى تعلقها به اع وجودّها 
من حيثٌ إنا متعلقة به» وثانيًا وبالعرض إلى وجودها في نفسِها؛ فهذا 
الاستعدادٌ كافيٍ لفيضانٍ الوجودٍ عليها متعلّقَةَ به ولا حاجة في ذلك إلى 
قيامُها بالبدن؛ لأتما من وكيني وجودها 2 نفسها فيابدة لَه والشىء لا 
يكونٌ شهدا لما هو مباينٌ لَه بالبداهة. ومن هذه الحيثكة أ أيضاء جار أن 
يكونّ البدنُ محلا لإمكانٍ فسادِ” النفس؛ على معن أنّه يكونُ مستعدًا لعدم 
النفس من حيث إنها مدثرةٌ؛ فيكونٌ البدنٌ محلا لاستعدادٍ عدمها من حيثُ 
إكحا مقارنةٌ له لا من حيث إنحا مباينةٌ إيَّهء بل هو محاك لاستعدادٍ انقطاع 
تدبيرها عنه؛ لكنْ لما لم يتوقّف انقطاغٌ تدبيرها على عدمها في نفسِها؛ لم 
يكن هذا الاستعدادٌ” منسويًا إلى عدمها في نفسِهاء لا بالذاتٍ ولا 
بالعرض”؛ فلا يكفي هذا الاستعدادٌ لعدمها في نفسها أصلاء بل لابدَّ له مِن 
استعدادٍ أمر آخرٌ. وقد تبيّنَ” امتناغٌ قيامه بالبدنٍ”؛ فظهرٌَ أنَّ البدنَ لا يجورٌ 
أن يكونّ محلا لإمكانٍ فسادٍ النفس؛ مع أنّه مح لإمكانٍ وجودها. ولا 
سبيل إلى الناني؛ لأنَّ النفوس حادثةٌ مع حدوث الأبدانٍ, على ما مرّ؛ 


' وردت في ()» (ج)» (ه)» (و): الجهة. 
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فيكونُ التناسح محالًا. ولأنَ البدنَ الصاح لنفس؛ كافٍ في فيضانٍ النفس 
عن مبدئها؛ فكلٌ بدن يصلح أن تتعلقَ به نفس؛ فلو تعلقّت به نفس 
أخرى على سبيل التناسخ؛ تعلّه ! بالبدن الواحد نفساكت مدبرتان لَه فيل 
عليه: انحصارٌ شرط فيضانٍ النفس عن مبدثها في حدوث استعداد البدن؛ 
ممنوعٌ؛ لجواز أن يكونَ مشروطً أيضًا بأن لا يصادفّ استعدادٌ البدنٍ؛ لتعلّق 
النفس به؛ نفسًا موجودةً قد بط بدكما في حالةٍ كمالي ذلك الاستعداد؛ فلا 
تفيضُ حيئدٍ في نفس أخرى من المبدإ؛ لانتفاءٍ شرط الفيضانٍء وهو محال» 
بالبداهة؛ إذ لا يشعرٌ كل واحد من العقلاءٍ من ذاته إِلّا نفسًا واحدةً؛ 
فظهرٌ القول ببقاءٍ النفس بعد الموت بلا تعلّق, وههُّنا بحثٌ؛ لأنَّ ما ذكره 
لبطلانٍ التناسخ؛ موقوفٌ على حدوث النفس. وبيانه على ما ذكرّه فيما 
قب؛ موقوفٌ على بطلانٍ التناسخ كما أَشْرناك إليه؛ فيلزمٌ الدورٌ. وقد يُسِتدَل 
على بطلانٍ التناشخ بوجهين آخرين لا يتوقّمان ار حدوث النفس» 
أحدهما: إِنَّ4 النفس المتعلقةً بمذا البدنِ؛ لو كات متعلقةً قبله ببدنٍ آخرَ؛ لزمَ 
أن تتذكر” شيئًا مِن أحوالٍ ذلك البدن؛ لأنَّ محل العلم والتذكر؛ هو جوهرٌ 
النفس الباقي كما كادَء واللازمٌ باطلك قطعًا. واعبُرض ب: إِنَّ التذكُر [123] 
ما يلزمُ لولم يكن التعلقُ بذلك البدنٍ شرطاء والاستغراقٌ في تدبيرٍ البدنٍ 
آم: 144 ب. 

د 2 


4م: 145 أ. 
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الآخر مانعًاء وطولُ العهدٍ مُنسيًا. وثانيهما: إِتما لو تعلّقت بعد مفارقة هذا 
البدنٍ ببدنٍ آخرَ؛ لزمَ أن لا يزيد عددُ الأبدانٍ الحالكة على عدد الأبدانٍ 
الحادثة ة قطعّاء والتالي باطنٌ بالمشاهدة؛ فإنَّه قل مدت وباع عاءٌ؛ فتهلكٌ 
أبدانٌ كثيرةٌ لا يحدث مثلها إلا في أعصار طويلة؛ بِيانُ الملازمة أنّهِ لو هلك 
لان وجوت كن واج مقا 616 عاق واليذن انادف الحدف لسو 
المالكينٍ 1 فيلزمُ تعطّلئ النفس الأخرى» أو كلتاهماك؛ فيجتمعٌ على بدن 
والعك: نينانف أو ١‏ يكن هناك إِلّا نفمن واحدةٌ كات متعلّقةٌ بكلا البدنين 
المالكين؛ فيلزم تعلق تعلق النفس الواحدة بأكثرٌ من بدنٍ واحدِء ا ظاهرةٌ 
البطلان. واعبُرضّ عليه ب: إِنّهِ نا يلزمُ ما ذكرّه؛ لو كان التعلقٌ ببدنٍ آخرّ 
لازمًا البئّة وعلى الفور» وأمّا إذا كانَ جائرًا أو لازمًا ولو بعد حين؛ فلا يجوز 
أن لا تنتقل نفو من المالكين الكثيرين» أو تنتقلَ بعد حدوث الأبدانٍ 
الكثيرة. وما ذكرّه م من التعطلٍ مع أله لا حُجَّةَ على بطلانه؛ فليس بلازه؛ لأنَّ 
الابتهاج بالكمالات» أو لت بالجهالات؛ شُعْل. 
هداية [2]: اللَّذَّةُ: إدراك الملائم من حيث هو ملائجٌ؛ فائدةٌ الحتييّة أن 
الشيءَ قل يلاثم من وجه دوك وجه كالدواءٍ الْمَرٍّ إذا علِمَ أ أن فيه نجا نحاةٌ من 
الحلاك؛ فإنّهِ ملائعٌ من حيثُ اشتماله على النجاقة, وغيرُ ملائم بل منا رز من 
0 1/3. 
2م: 145 ب. 
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حيثُ اشتماله على ما تتنقّرٌ الطبيعةٌ عنه؛ فإدراكه مِن حيث إِنَّه ملائمٌ يكونٌ 
لذةً دونَ إدراكه من حيث إِنّه منافرٌ؛ فإنّه أ كالحلو عند الذوقء والنورٍ 
عندَ البصر. والملائمُ للنفس الناطقة إِثا هو إدراك المعقولاتٍ بأن تعمكن, 
النفمن» من تصوّرٍ قدرٍ ما يمكن أن يتبيِّنَ من, إدراك ', الحق الأول فإنَّ 
تعلقّه على ما هو عليه غيرٌُ ممكن لغيره وأنّه واجبُ الوجودٍ لذاته كاملٌ 
بالفعلة» في جميع جهاته. بريءٌ عن النقائضء منبعٌ” لفيضانٍ الخير على 
الوجهٍ الأصوب. ثم إدراكُ ما يتنب عليه بعده من العقول المجردة 
والنفوس الفلكية والأجرام, الجِرم؛ الجسم إِلَّا أنّهِ أكثرٌ استعماله في 
السماويةة والكائئات العنصرية حتى تصبرٌ النفس بحيث يرتسمُ فيها جميع 
صُوَرٍ الموجوداتٍ [124] على الترتيب الذي هو ا في نفس الأمرة؛ 
فتكونُ عالّمًا عقليًا مضاهيًا للعاا الموجود" كلّهء وللنفس الناطقةٍ كمال آخرُ 
وهو أن تُستَعمَلَ العدالةٌ أي التوسّطٌ بِينَ طرق الإفراطٍ والتفريط» وهي العِفَّةُ 
والشجاعةٌ والحكمةٌ التي هي أصولٌ الأخلاقٍ الفاضلة؛ فالعفةٌ منسوبةٌ إلى 
القوةٍ الشهوانية» والشجاعة إلى القوةٍ الغضبية» والحكمة إلى القوةٍ العقلية» فإذا 


1م ترد في (ب)» (ج)؛ (د)؛ (ه)» (و). 
2 ردي (ج)ء زا زن: (و). 
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واف سد ! إككبالاقة الطب و العولسل نواد عونا وم حي نا 
كمالاتًا ومؤثرةٌ عندّها؛ التدَّت بما لا محالة. وهذا الإدراك حاص|” ا بعد 
الموت أيضًا؛ فتكونٌ اللذةٌ, العقلية2» حاصلةً لما بعدَ الموت. وإثا قلّنا: إِنَّ 
هذا الإدراكَ حاصكٌ نا بعدَ الموت؛ لأنَّ النفس لا تحتاح في تعفّلاتا إلى 
الآلة الجسدانية؛ فتكونُ تعقّلاًا حاصلة بعدَ الموتء بل ينبغي أن تزداد 
تلك التعقلاث قوةٌ وكمالا بمفارقةٍ النفس3 عن البدنِ؛ لتخلّصِها عن 
الكدورات المادية التي كانت تصدّها عن ظهور خواصّها؛ فتكونٌ اللذةٌ العقليةٌ 
حاصلةً بعد الموتِ» وهي أكمل وأشرف من اللذة الحيوانية”؛ فإِنَّ مدركاتِ 
العقل أشرفٌ من مدركات الحسن» والإدراكات العقلية أقوى من الإدراكاتٍ 
الحسية أمًا الأَوَلُ؛ فلأنٌ مدركاتٍ الحسن ليست إِلَّا كيفياتٍ مخصوصة 
بالجسمانياتٍ كالألوانٍ والطعوم والروائح” والحرارة والبرودةٍ وأمثاليهاء ومدركاتٍ 
العقول فهي ذاتُ البارئ تعالمى وصفائه والجواهرٌ العقليةٌ والأجرامٌُ السماوية© 
وغييهاء ومن البيّنٍ أنّه لا نسبة لأحدهما في الشرفي إلى الآخر. وأمّا الثاني؛ 
فلوجهين أحدهما: إِنَّ الإدراكٌ العقَلِيَ واصلٌ إلى كنه الشيءٍ حت عير بِينَ 
ماهية الشيءٍ وأجزائها وأعراضها. ثم بميرٌ بِينَ الجنس والفصل» وجنس الجنس 


2 
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وجنس! الفصل» وفصلٍ الجنس وفصل الفصل؛ بالغ ما بلعّت. وير بينَ 
الخارج اللازع” والمفارقء وبينَ اللازم بواسطة أو بغيرٍ واسطة. وأمّا الإدراكٌ 
الحسيئ؛ فلا يصك إِلّا إلى الظاهر المحسوس؛ فيكونٌ الإدراك العقليٌ أقوى. 
وثانيهما: إِنَّ الإدراكات العقلية غيرُ متناهيةٍ بخلافيٍ الإدراكاتٍ الحسية. 
وعدم حصوهاء أي اللذةٍ الكاملة بالتعقلات, حالة تعلق النفس بالبدن؛ 
إِعَّا كانَ لقيام المانع» وهو التعلّقاث3 البدنيةٌ والعلائق الجسمانية» ومن 
الشهوات والأخلاق [125] الذميمة كما أن المريضئ الذي يغلت عليه مكةٌ 

المقراء؟ يلد بالحلو بل يكرهٌه. 
هداية [3]: الأ إدراك المنافي” من حيثُ هو منافي, والمنافي للنفس 
الناطقة إِنا هو الحيئةٌ المتضادَّةٌ للكمال؛ من الجهل المَكّبٍ والجهل البسيط 
والخلق" المذموم؛ فالنفسن إذا فارقّت البدنّ وتمكّئت فيها الهيئةٌ المضادةٌ 
للكمالٍ؛ أدركت,. المنائي من حيثُ هو منافي؛ فيعرضٌ ما الأ العقلئٌ) 
ونا ل تتأ قبل المفارقة؛ لكا لما كائّت مشتغِلةٌ بمحسوساتٍ منغوسةً في 
العلائقٍ البدنية» ولم تكن تعقلاتما صافيةٌ عن الشوائب المادية والظنونٍ 


أ 
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والأوهام الكاذبة؛ لم تتنبّه لنقصانما وفوتٍ كمالاتما بل رما تخيّلّت أضداد 
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الكمالٍ كمالاء وفّرحت بعقائدها الباطلة» واشتاقّت الوصول إلى معتقداتماء 
وإذا فارقّت؛ صقت تعقلاماء وشعرّت بفوت كمالاتما وامتناع نيلها 

وحصول فيضاتما” شعورًا لا يبقى فيه التباسٌ. 
هداية [4]: النفمن الكاملةٌ بتصوّرات” حقائق الأشياء وبالاعتقاداتِ 
البرهانية, أي الجازمة المطابقة الثابتة؛ إذا حصل ها التنَزِّهُ عن العلائق 
الجسمانية» والميئاتٍ الردية؛ اتَصلّت4» بعد مفارقة البدن, بالعام القدسيّ في 
حضرة جلالٍ رب الل في مَفْعَدٍ صِذقٍ عِنْدَ مَلِيِكِ مُفْمَدِرِ]”, 
الإضافة إلى الصدق؛ لتحمقه. أو للتنبيه 4 على أن النفسّ تنالّه بصدق القول 
واي قال لله تعالى: الذي آمثوا ةشوا عاتم بطل أوليك كم الأذن 
َهُم مُهْئَدُونَ)7) فإن” لم يحصل ا التنزهُ عن العلائقٍ الجسمانية» بل تبقى 
فيها الحيئاث البدنية الماديةٌ» وميلّها إلى الشهوات؛ تَصِرْء بسبب تلك 
الميئاتٍ والميل» محجوبة عن الاتّصالٍ بالسعادة وتبقى مشتاقةً إلى مشتهياتما 
التي أَلِمَت بما اشتياق العاشق المهجور الذي ل يبقَ له رجاءُ الوصول؛ فتتأذّى 
كما أذَى عظيماءٍ لكن ليس هذا الأمرٌ لازِمّاء بل أمرٌ عارضٌ غير لازم؛ 


0 55 
2 وردت في (ب): نقصاتها. 

3ب: 101 ب. و: 176. 

م: 148 ب. 

” القمر/55. 

6 الأنعام/82. 

” ج: 1113. 
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فيزول الأ الذي كان لأجلِهأ؛ قالّ صاحب التلويحات: الجهل المرَكَبُ هو 
الذي لا تُرجَى فيه النجاةٌء بل يتأبّدُ وماكانٌ بسببٍ عوارض؛ فيزولٌ ولا 
يدومُ. واعتُرضَ عليةية إن النفوس التي كانتت ذوات العقائدٍ الباطلة الجازمة 
بأنما حمّة؛ إذا فارقّت الأبدات؛ فإن جار [126] أن يزولٌ عنها ذلك الجزم؛ 
فليجرٌ زوالٌ العقائدٍ الباطلة أيضًا عنهاء وحيئذٍ” تصيرُ من أهل السعادةٍ. وإن 
م يجرْ؛ فلا يكونٌ لا شعورٌ بنقصاناتما كما لم يكن لما شعورٌ به قبِلَ الموتٍ؛ 
فلو تكو منقفاةة اعدمة. واحبية ييه إن الشعورت اللكددلة تاذ عرد 
المعقولاتٍ فيها على ما هي عليه, وإمًا تتلدّةُ بمشاهدة ما اكتسبته ووجدانٍ ما 
أدركته على الوجه الذي أدركته؛ فكأتًا كانت ذوات إدراكِ فقط؛ فصارّت مع 
ذلك بعد الموتٍ ذواتٍ نيل» وتم بذلك التذاذها. وأمّا التي تمثّلّت فيها 
أطيداة. الكها لاس ان اماه ها كيال يضف الرضو الها أذ ركلةة 
فاع لاخيالة بنش يية المرمفها ريده شيعريك وتق يف 1ه افد انا 

رجت الوصولٌ إليه» لا بزوالي الجزع عنها. 
هداية [5]: النفودن الناطقةٌ الساذجةٌ إذا ظهرَ فَا أنَّ من شأتما إدراكَ 
الحقائق؛ بكسب المجهول, متعلّقٌ بقوله: ظهرء من المعلوم؛ لزمَ لما من هذا 


ان 1149 

1 ون اسيل 
3ب:1102. 

وم 177 

آئ 149 ب. 

5 ج1131 ب 
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الكسب شوق إلى الكمال» لكنّ ذلك الشوق كامنٌ فيها لا يظهرٌُ ظهورا 
وا تجاه بين نه شوق عاط با لانن الآن اللؤلخدى النديية تلونين! ع ذلنلك 
الشوقء فإذا فارقت البدنَ؛ وظهرٌ شوقها ظهورًا تاماه وليس معها سببُ 
الكمالٍ وآلثّه. أي البدنُ وقُواه؛ يعرضُ لا الألم العظيجُ» بملاحظة تكاسّلها 
عن اكتساب كمالاتما مد تعلّقها بالبدنٍ واشتغالها بتتحصيلٍ ماكائت 
صادقةً لا عن الاكتساب” من اللذاتٍ الحسية والوهمية, وهو أل النارٍ 
الروحانية المُوقَدَةٍ الت تَطلِعْ عَلَى الْأَفئِدَةٍ]3 أي تعلو على أواسطٍ 

القلوب. 
هداية [6]: النفومن الناطقةٌ التي لم تكتسب العلج* والشرف, ولا تشتاق 
أيضًا إليه؛ إذا فارقت البدنَ, وكاتت خالية عن الحيئات البدنية الرّدِيّة؛ 
حصلت ها النجاةٌ من العذاب, البدنيةة, والخلاصٌ من الأل. لسلامتها 
عن أَلَمَْ الشوقٍ والحيئة المضادةٍ؛ فكانّت البلاهة" أدن, أي أقربْ؛ إلى 
الخلاص من فطانة بتراء» أي ناقصةٍ توج مجرد الشوقء قال النبي صلى الله 


' وردت في (): تمنعها. 

7م: 150). 

3 الحمزة/ 7. 

4ب: 102 ب. 

7 تردني (ب) (ج)» (د)» (ها» (و). 
1 
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9 
اله 


عليه وسلم: | 


تكن خالية عن الحيئاتٍ البدنية» واشتاقّت إلى مقتضياتٍ تلك الميئة؛ فتتأح 


أل الب لبلة"!. 'وعِليونَ يذوي الألباي"2. وأمًا إذا م 


بفقدانٍ البدنء الذي فارقته» وبه كات متمكنةٌ مِن” تحصيلٍ [127] تلك 
المقتضياتء وتبقى في كدر الهيولى مقيّدةَ بسلاسل العلائق؛ فتكونُ في 
عُصَّةٍ وعذاب أليم؛ لكنّه غيرُ دائم هذا هو المشهورٌ بينَ الجمهور. وقالّ 
أهل التناسخ: إِنا تبقى مجردةٌ عن الأبدانٍ النفوسن الكاملةٌ التي خرجّت فقوتا 
إلى الفعلٍ ولم يبقَ شيء من الكمالاتٍ الممكنة ا بالقوة؛ فصارّت طاهرةً عن 
جنيع العلائق الجسمانية وتخلّصَت” إلى عالّم القدس. وأمّا النفومئ الناقصة 


مير 
مه 


التي يبقي شي من كمالاتما بالقو؛ فإتها تتردّة© في الأبدانٍ الإنسانية» وتسقال 
من بدنٍ إلى بدنٍ آخرّ؛ حت تبلعٌ النهاية فيما هو كماما مِن علومها 
وأخلاقها”؛ فحيتذٍ تبقى مجردةً مطهّرةٌ عن التعلّق بالأبدانٍ» ويسكّى هذا 
الاتتقال نسكًا. وفيل4 رما تدلت من البدن الإنساية إل بدن حيوان اخ 


١‏ شرح مشكل الآثار/2982, وجاء فيه: "البله المرادون فيع هم البله عن محارم الله عز وجل لا من سواهم ممن به نقص العقل". 
وف شعب الإيمان/1306» وجاء فيه: "هم الذين ولمت قلويهم وشغلت بالله عز وجل". وذكره الألباني في الأحاديث 
الضعيفة/1096. 

2 جاءت من زوائد الحديث السابق» تعليق في حاشية (ب): أي لأصحاب العقول؛ وذهب الصوفية إلى أن الأبله ما يطلب 
ويتمنى من الله تعالى الجنة» وأولو الألباب ما يطلب ويتمنئى من الله تعالى اللقاء. لم ترد في (أ)» (ج)» (د)؛ (ه)» (و). 

3ه ب. 

1 

7 وردت في (ه): توصلت. وفي (و): اتصلت. 

6د: ]8 ب. 

” وردت في (ه): أخلافها. 

8ب: 1103.ه:151أ. 
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يناسبه في الأوصافي كبدنٍ الأسد د للشجاع'» والأرنب للجبانء م 
سسكاء وقباةه رات لك إل السام الفاتيةة وسكي وسيكاء يوقي إن 

الجمادية كالمعادنٍ والبسائط» ويسمّى فسحًا. وقد قال هي تتعلّقُ ببعض 
الأجرام السماوية للاستكمال. ومن أرادَ الاستقصاءً في الحكمة, والوقوف 
على مذاهب الحكماء؛ فليرجغ إلى كتابنا المسمّى بزبدة الأسرارٍ فقط”, 
وظتِي أنَّ الواجب على طالب الحقّ مطالعة كتنب الشيخين: أبي علي 
وشهاب الدينٍ لمقتول» يس سبهماء وفوق طوتهما طودٌ عب قدره كالكبريتٍ 
الأحمرء وتوفيق الوصولٍ إليه من الله الأكبر” [128] فرَغْث” من تأليفه في 
شوال سنة انِينَ وتمانهائة من اللحجرة» رب اغفرٌ لي وارحمٌ وتحاوز عمّا” تعلم, 
قال الله سيحاته وتعال: :إن عَليَنَا للقذئ ونه وَإن نا قهز والأول 01 
(وَالْذِيقَ كاقثواييينا لتهريكهة شنا وَإِنّ الل لمع الفكيية". 


7 هداية/122. وكلمة: "فقط" لم ترد في (أ)» (ب)» (ج)» (د)» (ه)» (و). 

3 ب: 103 ب. ج: 115. د: 82. و: 179. ووردت ف (ب): والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. وفي (د): والله 
أعلم بالصواب. وفي (أ): والله أعلم وأقدر. 

5ه: 51 ب. 

الليل/13-12. 

7 العنكبوت/ 9. م: 152. 
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